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عن المعهد العربي لحقوق الإنسان 

عن صندوق الأمم المتحدة للسكان 

المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان منظمــة عربيــة غيــر حكوميــة، مســتقلة، مقرهــا تونــس تأسّســت 
ســنة 1989، بمبــادرة مــن المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، واتحــاد المحاميــن العــرب والرابطــة 

التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان وبدعــم مــن مركــز الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان.

يعمــل المعهــد العربــي لحقــوق الانســان علــى تعزيــز حقــوق الانســان فــي المنطقــة العربيــة وجعلهــا 
ممارســة يوميــة تكفــل الكرامــة الإنســانية للجميــع دون ايّ تمييــز. كمــا يهــدف الــى نشــر ثقافــة 
حقــوق الانســان ومبادئهــا ومعاييرهــا والتربيــة عليهــا ببنــاء المعرفــة واقتــراح السياســات وتطويــر 
الوطنيــة  والمؤسســات  المدنــي  المجتمــع  منظّمــات  قــدرات  وتطويــر  والمؤسســات  التشــريعات 
والحكوميــة فــي هــذا المجال،وتطويــر النمــاذج ومنهجيــات العمــل المتعلقــة بقضايــا حقــوق الإنســان 

والانتقــال الديمقراطــي وتعميمهــا فــي المنطقــة العربيــة.

يعمــل صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان فــي لبنــان منــذ عــام 1993 مــن أجــل تحقيــق اهــداف وغايــات 
الصنــدوق حــول العالــم حيــث يكــون كل حَمــلٍ مرغوبّــا فيــه، وكل ولادة آمنــة، ويحقّــق فيــه كل شــاب 
ــادة احتمــالات أن تعيــش النســاء والشــباب حيــاة  ــى زي ــات، بالإضافــة ال وشــابة مــا لديهــم مــن إمكان
صحيــة ومثمــرة. وبالتالــي يعمــل الصنــدوق فــي لبنــان مــع العديــد مــن المؤسّســات الحكوميّــة 
والجمعيّــات غيــر الحكوميّــة والمنظّمــات الدوليّــة لزيــادة الوعــي حــول حقــوق الإنســان والمســاواة 
بيــن الجنســين، وتوفيــر خدمــات الصحّــة الجنســيّة والإنجابيّــة بمــا فــي ذلــك تنظيــم الأســرة وصحّــة 

الأم، والقضــاء علــى العنــف القائــم علــى النــوع الإجتماعــي، وغيرهــا
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شكر وتقدير 

يشــكر المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان كل مــن 
ــان بالذكــر: ســاهم/ت بإنجــاز هــذا التقريــر، ويخصَّ

- مــنْ شــارك/ت فــي اللقــاءات الفرديــة والجماعيــة وتقديــم المعطيــات التــي شــكلت الركيــزة 
التــي إســتند إليهــا التقريــر 

الدكتور فيصل القاق لتقديم المشورة. 	-
ــزة والمؤلــف مــن:  نــدى خليفــة،  الفريــق الــذي أجــرى المقابــات الفرديــة والمجموعــات المُرَكَّ 	-

منــار زعيتــر، جومانــة مرعــي ومصطفــى عاصــي.
-	  سيرين داعوق لإعداد قاعدة المعلومات وجمعها في جداول.

دنَّ الأهــداف والغايــات  عضــوات اللجنــة التيســيرية اللواتــي وضعــنَّ الإطــار العــام للتقريــر وحــدَّ 	-
المرجــوة منــه. 

يْسيرية:  أعضاء وعضوات اللجنة التَّ 	-
وفاء كنعان:  وزارة الصحة.  	

بهية سليمان:  وزارة الشؤون الإجتماعية.  	
ندى مكي:  وزارة شؤون المرأة. 	

لدكتورة نجاة جدعون:  وزارة التربية والتعليم العالي. 	
سوسي بالاديان:  الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان. 	

	 أكــرم خليفــة و نــدى دروزة: اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغربــي آســيا التابعــة 
للأمــم المتحــدة ) الإســكوا( .

الدكتورة ميريام يونس: معهد حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية. 	
منار زعيتر:  محامية وخبيرة حقوقية.  	

	 أسمى قرداحي و كريستال مسلم :   صندوق الامم المتحدة للسكان.
	 المحامية ندى خليفة و جومانا مرعي:  المعهد العربي لحقوق الإنسان / لبنان

	 الدكتورة جنان الأسطة: خبيرة وباحثة مستقلة.
إعداد التقرير: وحيد الفرشيشي.  	-

مراجعــة التــزام الدولــة اللبنانيــة مواثيــق ومقــررات الأمــم المتحــدة بشــأن الصحــة الجنســية  	-
ــدى خليفــة.   ــة: الأســتاذة ن والإنجابي

مراجعة التقرير: اسمى قرداحي، جومانة مرعي، ندى خليفة، منار زعيتر وماغي غانم.  	-
الإشراف والمتابعة: السيدة جومانة مرعي. 	-

تصميم الدليل: رنا الزغني. 	-
التدقيق اللغوي والتحريري: مصطفى عاصي.  	-
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تمَّ إعداد هذا الدليل بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. إنَّ المعلومات 
الواردة في هذا التقرير لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر صندوق الأمم المتحدة 

للسكان والمعهد العربي لحقوق الإنسان. 
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© المعهد العربي لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان 2019
جميع حقوق هذا التقرير محفوظة، ولكن يمكن الاقتبـاس المجانيّ شرط   

ذكر المصـدر كاملًا.
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الملخص التنفيذي
مقدمة

 
تهــدف الحقــوق الجنســية والحقــوق الانجابيــة، بالأســاس إلــى ضمــان حمايــة صحــة الفــرد وكرامتــه 
ــه ونمــط عيشــه. تبقــى هــذه الحقوق،المرتبطــة بمجموعــة مــن الحقــوق  ــه الخاصــة واختيارات وحيات
ــادئ المســاواة  ــى مقومــات الحقــوق الانســانية نظــرا لإعلائهــا لمب والحريــات الأساســية والمبنيــة عل
ومنــع التمييــز والحــق فــي الوصــول الــى الحقــوق والخدمــات، مــن الحقــوق غيــر المفهومــة أحيانــا 
إمــا عــن عــدم معرفــة ومعتقــدات خاطئــة أو عــن تعمــد فــي أحيــان عديــدة تماشــياً مــع موروثــات 

اجتماعيــة.

تقــوم الحقــوق الجنســية والانجابيــة علــى مجمــوع الحقــوق والحريــات التــي مــن شــأنها صيانــة كرامــة 
الافــراد مــن خــال صيانــة الحرمــة الجســدية والمعنويــة للأفــراد وللمجموعــات، حيــث تحتــوي علــى حــق 
كل الأشــخاص، فــي الهويــة وفــي الحالــة المدنيــة وحقهــم فــي حريــة التعبيــر والفكــر والــرأي فيمــا 
يتعلــق بالجوانــب الجنســية والإنجابيــة والحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة وحــق الاختيــار فيمــا يتعلــق 
بالحيــاة الجنســية دون التعــرض للتمييــز والعنــف، والحــق فــي تكويــن أســرة أولا، والحــق فــي التمتــع 
بأفضــل حالــة صحيــة ممكنــة والوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل والرعايــة الصحيــة للأمهــات مهمــا 
كانــت وضعيتهــن العائليــة والقانونيــة، والحــق فــي الاســتفادة مــن التقــدم العلمــي فــي المجــال 
الإنجابــي والجنســي والحــق فــي الاســتفادة مــن الرعايــة والعــاج بمــا فــي ذلــك العــاج مــن فيــروس 
نقــص المناعــة البشــري والأمــراض المنقولــة جنســيا. وبالمحصلــة تلتقــي هــذه الحقــوق مــع حقــوق 

الانســان الشــاملة والكونيــة.

ان الحقــوق الجنســية والانجابيــة هــي حقــوق إنســانية كاملــة إذ انهــا تتعلــق بــكل جوانــب حيــاة 
الأفــراد والمجموعــات وتقــوم علــى نفــس أســس الحقــوق الانســانية مــن كونيــة وشــمولية وترابــط 
وتكامــل وعــدم تراجــع وعــدم تفاضــل بينهــا وخاصــة شــموليتها لــكل الافــراد دون تمييــز علــى أي 
أســاس كان ســواء الجنــس، اللــون، العــرق، اللغــة، الجنســية، الاختيــارات والميــول الجنســية والهويــة 

ــرأي...  الجندريــة، والدّيــن والفكــر وال

ــة النســاء والأطفــال والأشــخاص حاملــي الإعاقــة واللاجئيــن/ت  تؤكــد هــذه الحقــوق علــى خصوصي
والمهاجريــن/ت وكل الفئــات التــي يمكــن أن تجــد نفســها فــي وضعية اســتضعاف  أو تحقير بســبب 
الوضــع الاجتماعــي أو الصحــي أو الجســدي أو النفســي أو القانونــي او الأمنــي، ونظــرا" لارتباطهــا 
بــكل الأفــراد علــى اختــاف الأعمــار والجنــس والوضــع الاجتماعــي والصحــي والجســدي والجنســي، فــإن 
تكريــس الحقــوق والحريــات الجنســية والانجابيــة تســتوجب تدخــل الجميــع لانفاذهــا وإقرارهــا. هــذه 
المســؤولية تعــود أولا" للدولــة بمختلــف هياكلهــا ومؤسســاتها الوطنيــة والرســمية والتشــريعية 
والتنفيذيــة، ثانيا"للقضــاء بمختلــف مكوناتــه للدفــاع عــن الحــق ، وثالثــا" وأخيرا"لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي بــكل مكوناتــه الوطنيــة والدوليــة فــي العمــل والتوعيــة والمناصــرة والمدافعــة لإقرارهــذه 
الحقــوق بوصفهــا حقوقــا" إنســانية كاملــة، والدّفــع مــن أجــل رفــع كل العوائــق القانونيــة والإجرائيــة 

والإداريــة والاجتماعيــة والثقافيــة لإنفــاذ هــذه الحقــوق وجعلهــا حقــا" مــن الحقــوق الإنســانية.
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الإشكالية التي يحاول هذا التقرير التطرق لها

يتمحــور هــذا التقريــر حــول تركيــز جهــود المؤسســات المعنيــة الحكوميــة وغيرالحكوميــة ،علــى 
قضايــا تقديــم الخدمــات لتنظيــم الأســرة والتصــدي لبعــض أشــكال العنــف الجنســي الســائدة ، 
وإغفــال دور التوعيــة وتقديــم الخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة، وإدمــاج المقاربــة 
الإنجابيــة  الصحــة  حقــوق  جملــة  باعتبارهــا  المعنيــة،  والجهــات  الــوزارات  عمــل  فــي  الحقوقيــة 
والجنســية مــن حقــوق الإنســان التــي تشــمل النســاء والرجــال كمــا الطفــات والأطفــال المهدديــن/

ات بالممارســات الضــارة فــي هــذا المجــال. 

ــا  ــت فــي الســنوات الأخيــرة حــول قضاي ــى رصــد الجهــود التــي بُذل ــر إل وهكــذا، يســعى هــذا التقري
حقــوق الصحــة الإنجابيــة والجنســية، ومــدى وعــي ومعرفــة واســتعداد جميــع الجهــات الفاعلــة فــي 
مجــال النهــوض بحقــوق الصحــة الإنجابيــة والجنســية، مــع تقديــم مجموعــة توصيــات مــن شــأنها 
أن تســهم فــي تطويرسياســات وبرامــج المؤسســات الرســمية ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي 

تحســين جــودة نوعيــة عملهــا وتســهّيل وصــول المســتفيدين/ات إليهــا مــن دون اي عوائــق. 

هدف هذا التقرير
اعتــزم المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان - مكتــب بيروت، بالشــراكة مع صنــدوق الأمم المتحدة 
للســكان فــي لبنــان، القيــام بإعــداد تقريــر وطنــي لرصــد وتفعيــل آليــات إنفــاذ وتعزيــز حقــوق 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة فــي لبنــان. يتمثــل الهــدف العــام لهــذا التقريــر بثلاثــة محاورعلــى 

الشــكل التالــي: 

1(  رصــد التــزام حكومــة لبنــان بكافــة المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق 
الإنجابيــة والجنســية، 

2( رصــد أبــرز القوانيــن والسياســات علــى المســتوى الوطنــي و التــي تــم وضعهــا فــي 
هــذا المجــال، ومــدى الالتــزام بتطبيقهــا وأبــرز التحديــات التــي تحــول دون ذلــك 

3( اقتــراح خارطــة حــول الآليــات والبرامــج القائمــة التــي يمكــن لكافــة الجهــات الحكوميــة 
وغيــر الحكوميــة فــي لبنــان تطبيقهــا لتعزيــز إمكانيــة الوصــول إلــى الحقــوق الإنجابيــة 

والجنســية فــي لبنــان
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منهجية إعداد التقرير

ــات  ــر إجــراء بحــث مكتبــي ومراجعــة للأدبي ــة البحــث النوعــي، عب ــر علــى منهجي اعتمــد هــذا التقري
المتوفــرة، معتمــدةً إلــى مراجــع بحثيــة، رصــدت الســياق التاريخــي لتطــور مفهــوم الحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة، وأبــرز الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة -وتوصيــات المؤتمــرات العالميــة لحقــوق الإنســان 
والمــرأة  والتنميــة البشــرية المســتدامة ،التــي رسّــخت مفاهيــم حقــوق الصحــة الإنجابيــة والجنســية، 

ورصــد لالتزامــات لبنــان حــول تطبيقهــا. 

كمــا تــم إجــراء بحث/رصــد ميدانــي ســريع عبــر تنفيــذ عــدد مــن المقابــات الفرديــة ومجموعــات 
العمــل المركــزة، اســتهدفت مختلــف الــوزارات وعــددا مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة والجهــات 
الفاعلــة ،بالاضافــة الــى المؤسســات الوطنيــة العاملــة فــي هــذا المجــال. كمــا تضمنــت المنهجيــة 
تقييمــا لخطــط العمــل والإســتراتيجيات التــي وضعتهــا الدولــة اللبنانيــة للاعتــراف ولحمايــة الحقــوق 
الجنســية والإنجابيــة ومــدى مطابقتهــا للمعاييــر الدوليــة لتعزيــز حقــوق الإنســان، وتقييــم عمــل 

منظمــات المجتمــع المدنــي التــي ســاهمت بــدور فعــال فــي التأثيــر علــى سياســات الدولــة .

و لضمــان تنفيــذ هــذا المســار بشــكل علمــي وموضوعــي، تــم تشــكيل لجنــة تيســيريه، ضمّــت عــدداً 
مــن ممثلــي/ات الــوزارات والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، والدوليــة المختصــة. وتمثّــل دور 
هــذه اللجنــة بتحديــد جميــع الجهــات الفاعلــة التــي ستشــملها هــذه الدراســة، والاتفــاق علــى صياغــة 
الأهــداف المرجــوة مــن هــذه الدراســة، ومتابعــة آليــة تنفيذهــا، وتقديــم الدعــم التقنــي للباحثيــن/ات 

حيــث وطالمــا أمكــن.

تعريف الحقوق الجنسية والإنجابية

تعتبــر الحقــوق الجنســية والإنجابيــة حقوقــا" مترابطــة ومرتبطــة بــكل حقــوق الإنســان: المدنيــة 
الدوليــة  المنظومــة  مــن  يتجــزأ  لا  جــزء  وهــي  والثقافيــة  والإجتماعيــة  والإقتصاديــة  والسياســية 
الكونيــة لحقــوق الإنســان. ولا توجــد اتفاقيــة شــاملة لهــذه الحقــوق بــل يمكــن اســتخلاصها مــن 

مجمــل النصــوص الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان. 
فمــن جهــة، منهــا مــا جــاء فــي الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي تتألــف مــن الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والبروتوكوليــن الاختيارييــن الملحقيــن به.ومــن 
جهــة أخــرى، يمكــن أيضــا اســتخلاصها مــن النصــوص الدوليــة لحقــوق الإنســان الخاصــة بمنــع أفعــال 
ــة أشــخاص معينيــن كإتفاقيــة القضــاء  ــب أو الخاصــة بحماي معينــة مثــل اتفاقيــة مناهضــة التعذي

علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.
وتتعلــق الحقــوق الجنســية والإنجابيــة بحقــوق أخــرى كالحــق فــي الحيــاة، والحــق فــي عــدم التعــرض 
للتعذيــب، والحــق فــي الصحــة، والحــق فــي الخصوصيــة، والحــق فــي التعليــم، وحظــر التمييز.تتكــون 
ــة والمســاواة  الحقــوق الجنســية مــن الحقــوق المتعلقــة بالجنســانية وتتأســس علــى مبــادئ الحري

والخصوصيــة والإســتقلالية والكرامــة لجميــع الأفــراد.
إن الحقــوق الإنجابيــة والجنســية تتمثــل بتفســير كل مــن الجنســانية والإنجــاب مــن منظــور حقــوق 
الإنســان. وتتضمــن أربعــة ركائــز أساســية، قــد لا تكــون مرتبطــة ببعضهــا فــي بعــض الســياقات، 

وتتمثــل ب: 
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1-  Hafidha Chekir, « de la conférence du Caire à celle de Jakarta: les avancées en matière de droits sexuels », in droits sexuels, droits humains 
à part entière, ouvrage collectif sous la direction des professeur-e-s Mme Hafidha Chekir et M. Wahid Ferchichi, avec le soutien de Heinrich Boll 
Stiftung, ADLI, Tunis, 2017, p. 74.

  الصحة الجنسية

 الحقوق الجنسية

 الصحة الإنجابية 

 الحقوق الإنجابية.
 وعليــه، تشــمل حقــوق الصحــة الجنســية والإنجابيــة حقوقــً أساســية وجوهريــة مــن حقــوق الإنســان 
لا ســيما الحــق فــي الكرامــة الإنســانية والمســاواة وعــدم التمييــز بالإضافــة إلــى ســامة الجســد وحــق 
تقريــر المصيــر )القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات الذاتيــة( وتعزيــز وتفعيــل الحــق في الخصوصيــة والحريات 
الخاصــة والأمــن والحريــة الشــخصية، كمــا تشــمل الحــق فــي الرعايــة الصحيــة بمــا فيهــا رعايــة الصحــة 

الإنجابيــة وحقــوق الأطفــال.

تطور الاعتراف بالحقوق الجنسية والإنجابية
يعــود الترابــط تاريخيــً، بيــن الحقــوق الإنجابيــة والجنســية وبيــن حقــوق الانســان إلــى محطتيــن 
أساســيتين: تتمثــل المحطــة الأولــى بالحركــة الســكانية والمحطــة الثانيــة بالحركــة النســائية. وقــع 
الاعتــراف بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة علــى مراحــل بفضــل المؤتمــرات الدوليــة والهيــاكل الدوليــة 

للأمــم المتحــدة 1، بــدءا بمؤتمــر القاهــرة مــرورا" بمؤتمــر بيجيــن.
عــن  المنبثقــة  الإعلانــات  بالأســاس  وتشــمل  متنوعــة  والإنجابيــة  الجنســية  الحقــوق  مصــادر  إن 
المؤتمرات الدولية وخطـــــة التنميـــــة المســـــــتدامة لعـــــام 2030 بخاصة الأهداف 3 و4 و5 . هذا لا يمنع 
مــن الإقــرار بــأن هــذه الحقــوق مرتبطــة ارتباطــً وثيقــً بالحقــوق الأخــرى التــي نصــت عليهــا النصــوص 
الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي تتمحــور حــول صيانــة الكرامــة الإنســانية وعــدم التمييــز والمســاواة 

والحريــة وخاصــة احتــرام خصوصيــة الأفــراد ومنــع التدخــل التعســفي للدولــة فــي حيــاة الأفــراد.
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القسم الأول: الإطار القانوني المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية
 

يتعلــق الإطــار القانونــي بالضمانــات القانونيــة التــي تكرســها مختلــف النصــوص القانونيــة الوطنيــة 
منهــا والدوليــة فــي مجــال الحقــوق الجنســية والإنجابيــة. وهــي تمثــل القواعــد الشــكلية التــي 
تحمــي الأفــراد بصفــة عامــة مــن خــال حقــوق الإنســان كمــا جــاءت فــي النصــوص الدوليــة التــي صــادق 
عليهــا لبنــان أو التــي لــم يصــادق عليهــا أو خاصــة لأنهــا تتعلــق بصنــف معيــن مــن حقــوق الإنســان 

موضوعــه حمايــة أشــخاص معينــة بذاتهــا كالمــرأة والطفــل واللاجئيــن والمهاجريــن.

الإطار القانوني الدولي المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية

وهــي تتعلــق بالحقــوق العامــة والشــاملة  ذات صلــة  بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة ، والتــي تهــدف 
مــن خلالهــا الاعتــراف بالحقــوق الجنســية لــكل الأشــخاص ومــن ذلــك الحــق فــي الصحــة والحــق فــي 
احتــرام الحرمــة الجســدية والحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصــة الجنســية. وتنــدرج هــذه الحقــوق فــي 
العهــد الدولـي الخـاص بالحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيــة والثقافيــة والذي انضم إليه لبنان بتاريخ 
3 تشــرين الثانــي 1972 ، واتفاقيــة مناهضـــة التعذيــــــب وغيــــــره مــــن ضـــروب المعاملــــة أو العقوبـــــة 

القاســــــية أو اللاإنســــانية أو المهنيــــة  التي صــــادق عليها لبــــــنان فــــي 5 تشــرين الأول 2000.

كمــا تتعلــق بالحقــوق الخاصــة لحمايــة أشــخاص معينيــن وذلــك لهشاشــة وضعهــم القانونــي 
ــن دون  ــنان ســنة 1990  مــ ــي انضــم إليهــا لبــ ــل والتــ ــوق الطفــ والاجتماعــي وتشــمل اتفاقيــة حقــ
إبــــداء أيــــة تحفظــــات ، البروتوكــــول الاختياري الملحــــق باتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن بيــــع الأطفال 
واســتغلال الأطفال فـي البغـاء والمـواد الإباحية سـنة 2000  والذي انضم له لبنان فـي العـام 2002 كمــا 
انضم لبــــنان فــــي العــــام 2005  إلى بروتوكــــول منــــع وقمــــع ومعاقبــــة الاتجــــار بالأشــــخاص، وبخاصـــة 
  )CEDAW( النســــاء والأطفال. كذلك إتفاقيــــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة
التي إنضــــم لبــــنان اليها فــــي العــــام 1996 ولــــم يتحفــــظ علــــى المــادة )16( )1( )هــ( التــي تنــص علــى 
موجــــب الـــدول بــــأن تضمــــن للمــــرأة علــــى قــدم المســــاواة مــع الرجــل نفــس الحقــــوق فــي أن تقــرر، 
بحريــــة وبإدراك للنتائــــج، عــــدد أطفالهــــا والفاصــــل بيــن الطفــل والــــذي يليــه، وفــي الحصــول علــى 

المعلومــــات والتثقيــــف والوســــائل الكفيلــــة بتمكينهــــا مــن ممارســة هــــذه الحقــوق.

يبقــى ضمــان حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة منقوصــا،  اذ لــم يصــادق لبنــان علــى اتفاقيــة حقــوق 
الأشخاص ذوي الإعاقة 2 والبروتوكول الاختياري الملحـــق بهــــا وقد اكتفى بالتوقيـــع عليهمـــا بتاريـــخ 

14 حزيــران 2007.

2- اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب 
توقيعها في 30 آذار/مارس 2007.
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المحور الثاني: الحقوق الجنسية والإنجابية في القانون الوضعي اللبناني

 أولًا-  الاعتراف الخجول بالحقوق التي تتعلق بالحقوق الإنجابية والجنسية
ينــص الدســتور اللبنانــي فــي مقدمتــه  علــى أن لبنــان "ملتــزم مواثیــق الأمــم المتحــدة والإعــان 
العالمــي لحقــوق الإنســان وتجســد الدولــة هــذه المبادئ في جمیــع الحقوق والمجالات دون اســتثناء". 
كمــا ينــص فــي المــادة 7 علــى أن: "كل اللبنانییــن ســواء لــدى القانــون وهــم یتمتعــون بالســواء 

بالحقــوق المدنیــة والسیاســیة ویتحملــون الفرائــض والواجبــات العامــة دونمــا فــرق بینهــم".

1-  حماية الكرامة والحرمة الجسدية

مــن بيــن مظاهــر حمايــة الحقــوق الجنســية مــن خــال حمايــة الحرمــة الجســدية هــو تجريــم الاعتــداء 
الجنســي مــن خــال المــادة 503 مــن قانــون العقوبــات التــي  تنــص علــى أن "مــن أكــره غيــر زوجــه 
بالعنــف والتهديــد علــى الجمــاع عوقــب بالأشــغال الشــاقة خمــس ســنوات علــى الأقــل, ولا تنقــص 
العقوبــة عــن ســبع ســنوات اذا كان المعتــدى عليــه لــم يتــم الخامســة عشــرة مــن عمــره". وتشــديد 
فــي كامــل  أو ممــن ليســو  الإعاقــة  الأشــخاص ذوي  مــن  المجنــي عليــه  فــي حــال  كان  العقوبــة 
مداركهــم العقليــة، وفــق المــادة 504 )مــن قانــون العقوبــات اللبناني(.وتمتــد حمايــة الجســد إلــى 
الوســط العائلــي حيــث وضــع لبنــان قانونــا" لحمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري 

عــام 2014 4 . 

كمــا أصــدر لبنــان القانــون رقــم 164 لعــام 2011 المتعلق بمعاقبة جريمة الاتجار بالأشــخاص 5  رغم ضعف 
حمايتــه للضحايــا والإحاطــة بهــم وعــدم وجــود تعريــف واضــح وشــامل للاتجــار بالبشــر ممــا يــؤدي الــي 
تهميــش ضحايــا الاتجــار بالبشــرأمام القضــاء. ويحمــي القانــون اللبنانــي الأحــداث المخالفيــن للقانــون 
أو المعرضيــن للخطــر بمقتضــى قانــون رقــم 422 صــادر فــي 6 حزيــران 2002.لكــن فــي نفــس الوقــت لا 
يوجــد قانــون يجــرم التحــرش الجنســي فــي لبنــان واذا كان الإغتصــاب مجرّمــً فــي قانــون العقوبــات 
اللبنانــي، فــا قانــون يجــرّم التحــرش أو يتعــرض إليــه، كمــا إنــه مــا زالــت هنــاك فجــوة رئيســية تتمثــل 
بغيــاب النــص الواضــح علــى تجريــم الإغتصــاب الزوجــي6. كمــا لا يشــمل قانــون العمــل أي بنــد يجــرم 
التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل. كمــا أن قانــون تجريــم العنــف الأســري لا يعــرف ولا ينــص علــى 

العنــف الجنســي.

2-  الحق في الصحة

وجهــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة‏‏ فــي الملاحظــات الختاميــة 
بشــأن التقريــر الــدوري الثانــي المقــدم مــن لبنــان 7  انتبــاه الدولــة الطــرف إلــى تعليقهــا العــام رقــم 
14)2000( بشــأن الحــق فــي أعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه والــذي ينــص علــى أن الدولــة 
ملزمــة باتخــاذ مجموعــة مــن الاجــراءات "وتشــمل الالتزامــات بالحمايــة عــدة أمــور منهــا واجبــات الــدول 
فــي اعتمــاد تشــريع أواتخــاذ تدابيرأخــرى تكفــل المســاواة فــي فــرص الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة 

والخدمــات المتصلــة بالصحــة والتــي توفرهــا أطــراف ثالثــة8 ".

3- أضیفت المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990
4- قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293 بتاريخ 7 ماي 2014.

http://www.isf.gov.lb/files/293.pdf
5- قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص رقم 164 بتاريخ 24 أوت 2011.

6- إن المشرع اللبناني مدعو إلى تعديل المادة 503 من قانون العقوبات بالنص الواضح على تجريم الإغتصاب الزوجي
7-  اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من لبنان 24 تشرين الأول2016.  

E/C.12/LBN/CO/2 
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تدخــل المشــرع اللبنانــي بمقتضــى قانــــون حقــــوق ذوي الإعاقــة 9 لضمــان الحصــــول علــــى الخدمــــات 
الصحيــــة وإعــــادة التأهيــــل وخدمــــات الدعــــم وذلــــك بكاملهــا علــى نفقــة الدولــــة بمجــرد الحصــول 
ــة الأحــداث علــى الإشــراف علــى شــؤون  ــخصية لــذوي الإعاقــة. وينــص قانــون حماي ــة شــ ــى بطاقــ علــ
الحــدث الصحيــة والنفســية )المــادة 10 و13(. وتولــي التشــريعات الوطنيــة والدوليــة أهميــة كبــرى 
للصحــة الإنجابيــة والجنســية قبــل وبعــد الزواج،وينــص المرســــوم الاشـــتراعي رقــــم 78 صــــادر فـــي 
9 سبتمبر 1983 والمعـــدل بالقانـــون رقــــم 334 تاريـــخ 18 ماي 1994 المتعلــــق بفــــرض شــــهادة طبيـــة 

قبـــل الــــزواج .مــع الإشــارة بالطبــع إلــى عــدم صــدور المراســيم التطبيقيــة لهــذا القانــون. 

والدولــة اللبنانيــة اتخــذت إجــراءات للوقايــة مــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية المكتســبة وذلــك 
ــة  ــة حــــول مكافحــ ــة اللبــنانيــ مــن خــال التعميــــم رقــــم 35 تاريــــخ 20 تموز1988"إعــــان باســم الدولــ

متلازمــــة العــــوز المناعــــي المكتســــب - الســــيدا فــــي لبــــنان".

3- محاربة التمييز ضد اللاجئين والمهاجرين

لا يبــدو الوضــع القانونــي للاجئيــن فــي لبنــان مطابقــا للضمانــات الدوليــة لحمايتهــم. ويفســر هــذا 
التعامــل بكــون لبنــان لــم يصــادق علــى الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن10، ممــا جعــل  الضمانــات 

القانونيــة الوطنيــة لحمايــة اللاجئيــن شــبه منعدمــة. 

أمــا بالنســبة للمهاجريــن، فــان لبنــان لــم يصــادق على الاتفاقيــة المتعلقة بحماية العمــال المهاجرين 
وأفــراد أســرهم وعلــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدولية بشــأن العمــال المهاجرين رقم 97 

ثانياً: مظاهر عرقلة التمتع بما يتعلق ببعض الحقوق الإنجابية والجنسية

مــن بيــن مظاهــر عرقلــة الحقــوق الإنجابيــة هــو عــدم توفيــر حمايــة لبعــض الأشــخاص أو أن تكــون 
أفعــال هــؤلاء مجرمــة بالقانــون.

ــة  ــية والإنجابي ــوق الجنس ــاك الحق ــة وانته ــاف الطبيع ــى خ ــة عل ــم المجامع ــمل تجري وتش
اعتمــادا علــى المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات الــذي يســهم فــي تجريــم المثليــة والاعتقــالات 
التعســفية وســوء المعاملــة والفحــوص الشــرجية القســرية. كمــا تشــمل تقييــد حريــة تحكــم المــرأة 
في جســدها فالإجهاض فـــي لبـــنان محظـــور وقانـــون العقوبــــات وفــــي المــــواد 539 إلى 549 أعتبر 

ــة  بالاضافــة الــى عــدم اعتــراف المشــرع اللبنانــي بتغييــر الجنــس. الإجهــاض جريمـ

8- اللجنة المعنية بالحقوقا لاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الثانية والعشرون )2000( التعليق العام رقم 14 الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة 
يمكن بلوغه )المادة 12(

9- قانون رقم 220 بتاريخ 29 ماي 2000.
10-  الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية 

العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 )د5-( المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا 
لأحكام المادة 43.
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القسم الثاني: الإطار المؤسساتي المتعلق بالحقوق الجنسية والإنجابية

المحــور الأول : العوامــل التــي تحــد مــن عمــل الــوزارات  فــي مجــال الحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة

لتحليــل مــا تقــوم بــه الــوزارات لضمــان الحقــوق الجنســية والإنجابيــة لا بــد مــن التعــرض لأربعــة 
مباحــث هامــة :

المبحــث الأول: إلمــام الــــوزارات بتعريــــف الحقــــوق الجنســــية والإنجابيــــة وعلاقتهــا 
ــة ــة الدولي بالمنظوم

تشــــير نتائــــج الإجابــــات الــــى عــــدم وجــــود تعريــف مــن قبــل الـــوزارات للحقــوق الجنســــية والانجابيــة 
ــية  ــوق الجنســ ــوزارات الحقــ ــان . تعتبرمعظــم ال ــوق الانســ ــي لحقــ ــار الدولــ ــع الاطــ ــً مــ ــق كليــ مطابــ
والإنجابيــــة هــــي تلــك المرتبطــــة بخدمــــات الصحــــة الانجابيــــة ،  وتغيــب الجوانــــب الاخــــرى المتعلقــة 
بالحقــوق الجنســية باســـــتثناء البرنامــــج الوطنــــي لمكافحــــة الســــيدا .كمــا جــاءت نتائــج إجابــات 
الــوزارات حــول إرتبــاط الحقــوق الجنســية والإنجابيــة بالمنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان غيــر دقيقــة 
، بحيــث صــار الخلــط بيــن تعريــف هــذه الحقــوق والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بهــا وذلــك نتيجــة 
ــة  ــوزارات للعديــد مــن المواثيــق الدوليــة حتــى تلــك المصــادق عليهــا مــن قبــل الدول عــدم إلمــام ال
اللبنانية.مما يدل على عــــــدم وجــــود تخصّــــص أو تعمّــــق بالحقــــوق الجنســــية والانجابيــة والمواثيق 

المرتبطــة بهــا .

المبحــث الثانــي: السياســات والخطــط والبرامــج التــي تقــوم بهــا  الــوزارات 
لتكريــس الحقــوق الجنســية والإنجابيــة

وتعتمــد  والجنســية.  الإنجابيــة  تطويرالحقــوق  علــى  العمــل  الــى  الرســمية  الهيــاكل  تســعى 
والإنجابية:المســاواة  الجنســية  بالحقــوق  ترتبــط  التــي  الحقــوق  ادراج  سياســاتها  فــي  الدولــة 
والحريــة  الخصوصية،الأمــن  تقريرالمصيــر،  الحياة،حــق  فــي  التمييز،سلامةالجســد،الحق  وعــدم 
الشــخصية،الحق فــي الرعايــة الصحيــة بمــا فيهــا رعايــة الصحــة الإنجابيــة، وحقــوق الطفل.تختلــف 

والإنجابيــة: الجنســية  للحقــوق  تكريســها  درجــة  حســب  الخطــط  هــذه 

ــوق: مــن بيــن الخطــط الواضحــة فــي تكريــس  ــذه الحق ــه له ــي تكريس ــح ف ــو واض ــا ماه فمنه
العامــة ووزارة الشــؤون  التــي تبنتهــا وزارة الصحــة  العمــل  الحقــوق الجنســية والإنجابيــة خطــط 
ــك لأنهــا تبــدو فــي تناغــم مــع المعاييــر الدوليــة  الإجتماعيــة والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة وذل
لضمــان حقــوق الإنســان. كمــا أنهــا واضحــة فــي تكريســها للحقــوق الجنســية والإنجابيــة فــي عديــد 

مــن المجــالات.

كان لــوزارة الصحــة العامــة الــدور القيــادي فــي تعميــم مفاهيــم الصحــة الأنجابيــة. فقــد تــم وضــع 
البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الســيدا، حــددت وزارة الصحــة العامــة اتجاههــا الاســتراتيجي مــن خــال 
البرنامــج الوطنــي للصحــة الإلكترونيةعــام 2013، فــي نفــس العــام أطلقــت الخطــة الاســتراتيجية 
للرعايــة الصحيــة الأوليــة بالشــراكة مــع المجتمــع الأهلــي  والــوزارات المعنيــة والبلديــات . وفــي العــام 
2016أطلقــت مشــروعها الشــامل للرعايــة الصحيــة الاويــة كخطــوة تمهيديــة نحــو تغطيــة صحيــة، 
والعمــل جــار لدعــم خدمــات الرعايــة الصحيــة الأوليــة للاجئيــن الســوريين. وتقــوم وزارة الصحــة بتدريب 
لمقدمــي الخدمــات مــن أطبــاء، ممرضــات، وقابــات بمــا يشــمل الحقــوق الجنســية والانجابيــة ولكــن 

هــذه الحقــوق غيــر معــرف عنهــا فــي كافــة المراكــز.



17تقرير التقييم الوطني عن:  الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية  في لبنان

ولكــن هــذه الخطــط تبقــى ناقصــة ، فرغــم ان خدمــات الحقــوق الجنســية والإنجابيــة متوفــرة للجميــع 
دون اي تمييــز مــن اي كان ) لبنانــي - غيــر لبنانــي - متــزوج/ة - اعــزب..(، الا ان الفئــات المهمشــة لا 
ــا عــن جهــل بالمعلومــات حــول الصحــة الجنســية  ــة ، إم ــة الصحي يمكنهــا الوصــول لخدمــات الرعاي
والإنجابيــة أو لعــدم توفــر الوســائل اللازمــة للتمتــع بهــذه الخدمــات خاصــة فــي ظــل قانــون يحــد مــن 
حريــة المــرأة فــي اتخــاذ القــرارات التــي تخــص جســدها، ومــع تزايــد خطــر الإجهــاض غيــر المأمــون  كونه 

غيــر ممكــن فــي القانــون اللبنانــي.

امــا وزارة الشــؤون الإجتماعيــة قفــد قامــت عــام 2010 بمأسســة وحــدة الصحــة الإنجابية/الجنســية ، 
التــي تســعى إلــى رفــع مســتوى الوعــي حــول مواضيــع الصحــة الإنجابية/الجنســية لــدى كافــة شــرائح 
المجتمــع وخاصــة الأطفــال والمراهقيــن لحمايتهــم مــن الســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر ، وتعتمــد 
الوحــدة 4 إســتراتيجيات لتحقيــق ذلك:-التدريــب - التوعيــة والتثقيــف -الدعــوة وكســب التأييــد11.  
ــوزارة بإعــداد خطــة عمــل لنطــاق تدخلهــا فــي الســجون اللبنانيــة لعامــي 2013 و2014  كمــا قامــت ال

خاصــة فــي مــا يتعلــق بالمــرأة الســجينة، والأطفــال حديثــي الــولادة.

كمــا ان لــدى الــوزارة خطــة عمــل شــاملة للفئــات المهمشــة خاصــة التــي تعانــي مــن الوصــم والتمييــز. 
كمــا تســعى لتوســيع خدماتهــا للمعوقيــن . ويقــوم المجلــس الأعلــى للطفولــة بوضــع برنامــج 
توعيــة حــول الصحــة الإنجابيــة، كمــا يدمــج الصحــة الانجابيــة بالاســتراتيجية الوطنيــة لصحــة الطفــل 
ــه خطــة وطنيــة قطاعيــة بمــا يختــص بالإتجــار  ــى اللجنــة الدوليــة لحقــوق الطفــل ولدي بالاســتناد إل
تزويــج  لمناهضــة  الوطنيــة  الإســتراتيجية  اعــداد  يطــور  وحاليــً  الجنســي  والإســتغلال  بالأطفــال 
الطفــات، ويطــور اعــداد الإســتراتيجية الوطنيــة حــول تنميــة الطفولــة المبكــرة، وتــم إضافــة قســم 
الأطفــال فــي حالــة الطــوارئ ضمــن الإســتراتيجية الوطنيــة حــول تنميــة الطفولــة المبكرة كي تشــمل 
الأطفــال والطفــات اللاجئيــن/ات بشــمل خــاص مــن ســوريا، كذلــك يوجــد إدمــاج لحقــوق الأطفــال 

المعوقيــن وللأطفــال مرضــى الإيــدز.

و تقــوم الهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة بمشــاريع إنمائيــة للتوعيــة علــى قضايــا الصحــة الإنجابيــة 
وكيفيــة تطبيقهــا ، كمــا ادمجــت صحــة المــرأة الإنجابيــة ضمــن الاســتراتيجية الوطنيــة العشــرية 
للمــرأة 2011 ، لكــن التوعيــة تقــوم خاصــةً علــى قضايــا الصحــة الانجابيــة وليــس علــى الحقــوق الجنســية 

والانجابيــة.

ومنهــا ماهــو غيــر واضــح فــي تكريــس الحقــوق الجنســية والإنجابيــة: تتعلــق بخطــط حمايــة 
وضعتهــا  التــي  الخطــة  وتشــمل  واللإنســانية،  المهينــة  والممارســات  التعذيــب  ومنــع  الكرامــة 
مديريــة الســجون فــي لبنــان والإســتراتيجية التــي تبنتهــا الدولــة لتحســين وضــع الســجون خاصــة، 
فقياســً علــى القواعــد الدنيــا لمعاملــة الســجناء الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، يمكــن اختصــار وضــع 
الســجون فــي لبنــان بأنــه يتأرجــح بيــن الســيئ والســيئ جــدا واللاإنســاني،والمكوث فــي عــدد مــن 
أيضــا  واللاإنســانية.ويغيب  القاســية  والمعاملــة  التعذيــب  مــن ضــروب  اللبنانيــة ضربــا  الســجون 
عــن الإســتراتيجية الوطنيــة للوقايــة مــن التعذيــب الإعتــراف الكامــل بالحقــوق الإنســانية والإنجابيــة 
والتأكيــد علــى الإهتمــام بالصحــة الجســدية والعقليــة فــي الســجون. بالنســبة للنســاء المحكــوم 
عليهــن بالســجن ، ان ســجون النســاء لا تتوافــق مــع المعاييــر العقابيــة الحديثــة ولا تشــتمل مرافــق 
صحيــة وتجهيــزات لتأميــن العنايــة بالســجينات الحوامــل قبــل الــولادة وبعدهــا، ولا تســمح لهــن 

ــة أطفالهــن الرضــع داخــل الســجن. برعاي

11-  الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الإجتماعية اللبنانية
http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?parm=117
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ورغــم أقــرار البرلمــان اللبنانــي فــي تشــرين الأول  2016 قانونــا لإنشــاء "الهيئــة الوطنيــة لحقــوق 
ــة.  ــب وســوء المعامل الإنســان"، التــي تشــمل آليــة وقائيــة وطنيــة للتحقيــق فــي اســتخدام التعذي
لكنهــا لا تضمــن حمايــة الأشــخاص علــى أســاس ميولهــم الجنســية وبالتالــي لا يضمــن هــذا القانــون 
أحــد مكونــات الحقــوق الجنســية كمــا ينبغــي أن تمنــع الدولــة الفحــص الشــرجي او فحــص العذريــة 
أو فحــوص الرجــال المشــتبه فــي أنهــم مثليــون وتضمــن عــدم إجــراء عمليــات التفتيــش الجســدي إلا 

فــي حــالات اســتثنائية وبأقــل الوســائل تقحمــً، مــع الاحتــرام الكامــل لكرامــة الشــخص 12".

ومنهــا مــالا يعتــرف بالحقــوق الجنســية والإنجابية: حيــث توجــد الحقــوق الجنســية والإنجابية في 
الخطــط التــي وضعتهــا مختلــف الــوزارات لكــن تكريســها غيــر كامــل. مثــل وزارة التربيــة والتعليــم 
ــة الوطنيــة للإعــام ووزارة العمــل ووزارة  ــة لشــؤون المــرأة والوكال العالــي ووزارة العــدل ووزارة الدول

الداخليــة : الأمــن الداخلــي والأمــن العــام ووزارة الشــباب والرياضــة.

وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة وضعــت إســتراتيجية وطنيــة مســندة الــى الإتفاقيــات الدوليــة ، تناولــت 
الــذي يتضمــن موضــوع الصحــة الجنســية  اثنــي عشــرة موضوعــً مــن ضمنهــا موضــوع الصحــة 
ــم تنجــز  ــوزارة مســتحدثة مؤخــراً ول ــم تنفــذ بعــد نظــراً لكــون ال ــة ، وهــذه الإســتراتيجية ل والإنجابي

هيكليتهــا.

وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة وضعــت إســتراتيجية وطنيــة مســندة الــى الإتفاقيــات الدوليــة ، تناولــت 
الــذي يتضمــن موضــوع الصحــة الجنســية  اثنــي عشــرة موضوعــً مــن ضمنهــا موضــوع الصحــة 
ــم تنجــز  ــوزارة مســتحدثة مؤخــراً ول ــم تنفــذ بعــد نظــراً لكــون ال ــة ، وهــذه الإســتراتيجية ل والإنجابي

هيكليتهــا.

ــة،  ــدى وزارة العــدل أي إســتراتيجية متعلقــة حصــراً بالحقــوق الجنســية والانجابي ــه لا يوجــد ل كمــا ان
ــة بهــذه الحقــوق. ويقتصــر عملهــا فــي دراســة بعــض مقترحــات القوانيــن المتصل

امــا وزارة التربيــة والتعليــم العالــي لــم تقــم حتــى اليــوم بإدمــاج وإنتظــام مقاربــة الحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة ضمــن المنهــاج التعليمــي للــوزارة ،واعتبــار التربيــة الجنســية جــزء مــن منظومــة التربيــة، 
انمــا فقــط مــن خــال مجــالات الأنشــطة اللاصفيــة والإرشــاد الصحــي فــي المــدارس الرســمية التــي 

تتضمــن بشــكل خجــول الصحــة الإنجابيــة والتوعيــة علــى الإيــدز. 

ــة،  ــدى وزارة العــدل أي إســتراتيجية متعلقــة حصــراً بالحقــوق الجنســية والانجابي ــه لا يوجــد ل كمــا ان
ــة بهــذه الحقــوق. ويقتصــر عملهــا فــي دراســة بعــض مقترحــات القوانيــن المتصل

كذلــك الحــال لــدى وزارة الإعــام التــي لا يوجــد لديهــا اي اســتراتيجية للتوعيــة علــى الحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة واحتــرام معاييــر ومواثيــق حقوق الإنســان. 

ورغــم ان وزارة العمــل  مســؤولة عــن تنظيــم وحمايــة حقــوق النســاء العامــات بخاصــة الأجنبيــات ، 
ولكــن قانــون العمــل اللبنانــي لا يوجــد فيــه اي اشــارة الــى العنــف الجنســي ضــد النســاء العامــات ولا 
يوجــد اي اســتراتيجية لحمايــة الحقــوق الجنســية والإنجابيــة للعامــات الأجنبيــات ، وتأميــن العاملــة 

الأجنبيــة لا يشــمل الصحــة الإنجابيــة فقــط هــو يشــمل التأميــن الصحــي مــع فحــص الإيــدز.

كذلــك وزارة الشــباب والرياضــة إذ لايدخــل ضمــن أهــداف إســتراتيجية عملهــا 2010 - 2020 مايتعلــق 
بالحقــوق الجنســية والانجابيــة إذ يعتبرهــذا الموضــوع داخــا ضمــن خطــط عمــل وزارات أخــرى مثــاً 

وزارة الصحــة.

12- لجنة مناهضة التعذيب الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبنان30 ماي 2017. الفقرة 15 ج.
CAT/C/LBN/CO/1
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المبحث الثالث: العراقيل والتحديات التي تعترض الوزارات والمؤسسات الوطنية 

إن ربــط الإعتــراف بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة بالمنظومــة الأخلاقيــة يجعــل عمــل مؤسســات الدولــة 
الــى وجــود قوانيــن تجــرم بعــض الممارســات المتعلقــة بالحقــوق الجنســية  متعثــرا" ، بالإضافــة 
والإنجابيــة، ونقصــأ وانعــدام المعلومــات فــي المؤسســات العموميــة فــي مــا يتعلــق بهــذه الحقــوق 

خاصــة فــي ميــدان التعليــم والصحــة والاعــام مــن ناحيــة أخــرى. 

المبحث الرابع: مدى تداخل الإستراتيجيات والأنشطة في عمل الوزارات

إلــى  تســعى  ونشــاطاتها-   وبرامجهــا،  سياســاتها،  وبحســب  والمؤسســات-  الــوزارات  معظــم 
التعــاون والتنســيق والتشــبيك فــي مــا بينهــا فــي كل مــا لــه علاقــة بمســألة حقــوق الإنســان وتــرى 
أن هنــاك حاجــة ماســة إلــى وضــع اطــار واضــح لهــذه الحقوق.ممــا يحتــم ضــرورة توفيــر إطــار وطنــي 

للحقــوق الجنســية والإنجابيــة بالــوزارات.

القســم الثالــث:  دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تعزيــز الحقــوق 
والإنجابيــة الجنســية 

فــي تعزيزهــا  للحقــوق الجنســية والإنجابيــة فــي لبنــان ، يتمثــل الــدور الأساســي لمنظمــات المجتمــع 
المدنــي بشــكل عــام فــي الدفــاع عــن هــذه الحقــوق مــن ناحيــة ، وفــي تقديــم الخدمــات المتعلقــة 
بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة مــن ناحيــة أخــرى . لذلــك فهــي  تمثــل فضــاء للتعريــف ونشــر الوعــي 
بهــا والتأثيــر بالسياســات الخاصــة بهــا والتنديــد بإنتهاكهــا وتقديــم خدمــات الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة المتعلقــة بهــاـ ممــا قــد يضعهــا أمــام تحديــات فــي تعاملهــا مــع المؤسســات الحكوميــة 
والوطنيــة خاصــة وأن هــذا المجــال مــن المجــالات الحساســة الــذي يتطلــب توفيــر أرضيــة قانونيــة 

وتنظيميــة ناهيــك عــن العقليــة الســائدة التــي ترفــض الخــوض فــي مثــل هــذه المواضيــع.

المبحث الأول: المقاربات التي تعتمدها منظمات المجتمع المدني
لا يوجــد مقاربــة واحــدة فــي عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي لتعزيــز والنهــوض بالحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة. تختلــف المقاربــة حســب درجــة التدخــل مــن قبــل المنظمــة ووفــق رؤيــة ورســالة وأهــداف 
بالحقــوق  للتعريــف  الأولــى  الضغــط.  التحســيس  وحمــات  بيــن حمــات  فتتــراوح   . كل منظمــة 
الجنســية والإنجابيــة وعلاقتهــا بالحقــوق الأخــرى وحمايــة ووقايــة للأفــراد. والثانيــة لرصــد انتهــاكات 

ــة بإلتزاماتهــا الدوليــة. هــذه الحقــوق وتذكيــر الدول

مقاربة التعريف بالحقوق الجنسية والإنجابية

اكــدت اجابــات منظمــات المجتمــع المدنــي خــال لقــاءات المجموعــات المركــزة والمقابــات والإســتمارة 
الفرديــة ، علــى وجــود الربــط البديهــي بيــن الحقــوق الجنســية والإنجابيــة مــع حقــوق الإنســان، ولكــن 
دون تفصيــل او تحليــل لهــذه العلاقــة او تحديــد اي حــق مــن الحقــوق ، كمــا بــدا واضحــً ضعــف اعتمــاد 
ــة  ــة النمطيــة التقليدي ــة الحقوقيــة حتــى لناحيــة المفاهيــم والمصطلحــات وإعتمــاد المقارب المقارب
بشــكل كبيــر، واعتبارهــذه الحقــوق مــن قضايــا الصحــة الإنجابيــة والجنســية وربــط الحديــث عــن 
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الحقــوق الجنســية والإنجابيــة بالنســاء فقــط، وليــس بإعتبارهــا حقوقــا" تمــس الرجــال والنســاء علــى 
حــد ســواء ومــن مختلــف الفئــات العمريــة. كمــا ان أبــرز الحقــوق التــي غابــت عنــد تعــداد الحقــوق هــي 
الحقــوق الجنســية وتلــك المتصلــة بالهويــة والميــل الجنســي.  مــع إســتثناء المنظمــات التــي تعمــل 

علــى حقــوق مجتمــع الميــم .

حدود مقاربة التعريف بالحقوق الجنسية والإنجابية

تخلومقاربــة المنظمــات مــن التعريفــات بالحقــوق الأساســية والتأكيــد علــى ربــط الحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة بالمنظومــة الكونيــة لحقــوق الإنســان. وبــرز ضعــف الإلمــام بالســياق الدولــي الخــاص 
بهــذه الحقــوق. وفــي ربــط الحقــوق الجنســية والإنجابيــة بمبــادىء وقيــم حقــوق الإنســان يغلــب 
الحديــث علــى مبــدأ المســاواة فيمــا تغيــب باقــي المبــادئ مثــل الشــمولية والمشــاركة وحــق تقريــر 
المصير،وعــدم الربــط مــع قضايــا العنــف والتمييــز بالحقــوق الجنســية والإنجابية.لــم تتعــرض المقاربــة 
إلــى أحــد عناصــر الحقــوق الجنســية المتعلقــة بحريــة الفــرد فــي جســده والتوجــه الجنســي والهويــة 
ــة للعمــل علــى الإجهــاض مــن قبــل  ــا" مــن قبــل الشــخص، ولا توجــد رؤي الجنســانية المحــددة ذاتي
ــم الخدمــات الخاصــة  المنظمــات. ويوجــد ضعــف كبيــر فــي إســتقطاب العامــات المهاجــرات وتقدي
بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة لهــن ولــم يــرد ذكــر اي تدابيــر تســاعد فــي تحفيزهــن لطلــب الخدمــات، 

كمــا هنلــك ضعــف او غيــاب للإســتراتيجيات الخاصــة بإســتهداف الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 

المبحث الثاني: أنشطة الجمعيات في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية
يتمركــز العمــل بالنســبة لخدمــات الصحــة الإنجابيــة والجنســية، هــذا ويتــم تقديــم هــذه الخدمــات 
وفــق مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادىء منهــا: الســرية، الابتعــاد عــن الوصمــة، والمســاواة. كمــا 
ــة ومــن ضمنهــم الرجــال ببرامــج  ــات المجتمعي ــف الفئ تقــوم بعــض المنظمــات فــي إشــراك لمختل
،ولكنهــا  المناصــرة  والرجــال وحمــات  للنســاء  المباشــرة  الخدمــات  الجندريــة وتقديــم  المســاواة 
لا تتنــاول الفحــوص الشــرجية. واظهــرت المقابــات ضعــف العمــل علــى مســتويات المناصــرة فــي 
ــا الحقــوق الجنســية والإنجابيــة- و بعــض حمــات المناصــرة إنطلقــت بمقاربــة إقصائيــة وغيــر  قضاي

شــمولية لــم تذكــر اللاجئــات او العامــات المهاجــرات او افــراد مجتمــع الميــم .

ــس  ــي تكري ــات ف ــه المنظم ــذي يواج ــياق ال ــل الس ــث : تحلي ــث الثال المبح
الحقــوق الجنســية والإنجابيــة

ــد فجــوات العمــل علــى الحقــوق الجنســية علــى  ــم إجــراء تحليــل SWOT ســاعد فــي تحدي حيــث ت
المســتوى الفــردي والإجتماعــي والمؤسســاتي:

1. العوامــل الداخليــة المؤثــرة فــي دور المنظمــات والجمعيــات وتشــمل نقــاط القــوة ونقــاط 
الضعــف فــي علاقــه الجمعيــات مــع الدولــة وعلــى صعيــد المجتمــع، بالإضافــة  الــى عوامــل القــوة  

والضعــف علــى صعيــد البرامــج والخدمــات

2. العوامــل الخارجيــة )الفــرص والتحديــات( المؤثــرة فــي دور المنظمــات والجمعيــات وتشــمل 
الفــرص التــي يمكــن للدولــة توفيرهــا للمنظمــات والتحديــات التــي يمكــن للدولــة رفعهــا  و 

الفــرص والتحديــات فــي العلاقــة مــع المجتمــع وعلــى صعيــد البرامــج والخدمــات.
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إســتدامة  ضعــف  الماليــة،  المــوارد  ضعــف  هــي:  المنظمــات  تواجههــا  التــي  التحديــات  ابــرز  إن 
المشــاريع، التحديــات المجتمعيــة التــي تحــد مــن قــدرات الإشــهار والعمــل بعناويــن واضحــة وتنــاول 
مجمــل قضايــا الحقــوق الجنســية والإنجابيــة ، ضعــف القــدرة علــى الوصــول إلــى جميــع المجموعــات، 
ضعــف التنســيق والتشــبيك بيــن المنظمــات، ضعــف التنســيق مــع الأجهــزة الحكوميــة فيمــا يتعلــق 
ــوزارات والمنطمــات.   بالكثيــر مــن الملفــات، وعــدم وجــود خطــة واضحــة للعمــل التنســيقي بيــن ال
ايضــا لا يمكــن إغفــال إن ضعــف الإلتــزام الرســمي بالإتفاقيــات الدوليــة إضافــة إلــى ضعــف الإســتقرار 

الأمنــي والإقتصــادي هــي مــن المعيقــات الرئيســية فــي عمــل المنظمــات.

ــة والرســمية،  ــى التعــاون مــع المؤسســات الوطني ــرز قــدرة المنظمــات عل ــا فــي نقــاط القــوة فتب أم
وجــود مراكــز عمــل فــي العديــد مــن المناطــق، وجــود كادرات متخصصــة لــدى العديد مــن المنظمات، 
إضافــة إلــى وجــود الخبــرات المحليــة فــي عمليــة المناصــرة والتأثيــر علــى التشــريعات والسياســات 

لــدى بعــض المنظمــات. 

القســم الرابــع:   تقييــم الأفــراد لواقــع التمتــع بالحقــوق الجنســية والإنجابية 
ــي لبنان ف

علــى الرغــم مــن وجــود الخدمــات التــي يقدمهــا اصحــاب الإلتــزام ، ان مــن قبــل الــوزارات والمؤسســات 
الرســمية  اومــن قبــل منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي لبنــان ، فــإن مــدى الوفــاء بإحتياجــات 
اصحــاب الحقــوق مــا زال ضعيفــً ولا يشــمل كافــة الفئــات ، كمــا ان كلفــة هــذه الخدمــات اعلــى مــن 

قــدرات وإمكانيــات عــدد كبيــر مــن النســاء والرجــال.

فــي هــذا القســم ســنتعرض  لآراء الأفــراد كأصحــاب حقــوق ونلمــس مــدى وعيهــم/ن بالحقــوق 
ــة  ــك مــن خــال دراســتي حال ــك ســنتعرف علــى تقييمهــم/ن لهــا . وذل الجنســية  والإنجابيــة وكذل
للفئتــان الأكثــر ضعفــً وهشاشــة وحرمانــً : العامــات المهاجــرات واللآجئــات فــي لبنــان وأفــراد مجتمــع 

الميــم.

الجنســية  بالحقــوق  والنهــوض  الإعتــراف  توصيــات  الخامــس:  القســم 
والإنجابيــة

:    على مستوى القانون الدوليَّ
الانجابيــة  والحقــوق  الجنســية  بالحقــوق  المتعلقــة  ــة  الدوليَّ الإتفاقيــات  علــى  المصادقــة  	
 ، اللبنانــي  الدســتور  بمقدمــة  إلتزامــا  وذلــك  الوطنيــة  التشــريعات  نصــوص  فــي  وإدخالهــا 

منهــا: ولاســيما 

	 إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

	 الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

إتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 	
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	 إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين رقم 97/ 1994.

	 الإتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية.

إلتزامًــا بمقدمــة الدســتور  	 الإتفاقيــة المتعلقــة بخفــض حــالات انعــدام الجنســية، وذلــك 
الاتفاقيــات. علــى  لبنــان  ومصادقــة 

إتفاقيــة  ومنهــا  الدوليــة  بالإتفاقيــات  الملحقــة  الاختياريــة  البروتوكــولات  علــى  المصادقــة  	
حقــوق الطفــل، إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة، والعهديــن الدولييــن.

ــر علــى روحيــة الإتفاقيــات  ــة تحفظــات ولاســيما أنهــا تؤث المصادقــة علــى الإتفاقيــات دون أي 	
وتمــسُّ جوهرهــا، ورفــع التحفظــات عــن إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال العنــف ضــد المــرأة  

ولاســيما المــادة 16منهــا.

   على مستوى التشريعات الوطنية:
مواءمــة التشــريعات الوطنيــة مــع النصــوص الدوليــة والإتفاقيــات الخاصــة المُلحقــة بهــا لا  	
ســيما قوانيــن الأحــوال الشــخصية، وإجــراء مســح شــامل لــكل القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة 
بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة، مــع لحــظ كل الفئــات العمريــة بمــا فيهــا الأطفال والمســنين، وأنٌ 
ع اللبنانــي، فــي حــال وجــود تعــارض بيــن الإتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوضعيــة  يلــزم المشــترِّ
بمــا فيهــا قوانيــن الاحــوال الشــخصية، تطبيــق مبــدأ أســبقية الإتفاقيــة الدوليــة علــى القانــون 

الوطنــي.

تعديل وتطوير القوانين التالية: 	

قانون الاحوال الشخصية. 	

	 قانون الاحداث.

ــه  ــه يشــمل العنــف الزوجــي مــن ضمــن مــواده، إلَّا أنَّ قانــون العنــف الأســري: بالرغــم مــن أنَّ 	
يتعيــن تعديــل المادتيــن 503 و504 مــن قانــون العقوبــات بحيــث تُحــذَف عبــارة "غيــر زوجــه"، 
كمــا تعديــل المــادة 3-7-أ التــي وردت ضمنهــا "الحقــوق الزوجيــة"، وتعديــل المادتيــن 505 
يــم الزنــا والإجهــاض )إلغــاء العقوبــة  و518/ إجــازة تزويــج الطفــات، وإلغــاء المــواد المتعلقــة بتجرِّ
م كل "الافعــال المخالفــة للطبيعــة" وتعديــل قانــون  الجزائيــة(، وإلغــاء المــادة 534 التــي تجــرِّ

الضمــان الاجتماعــي )المــواد: 14، 16، 46 و47(. 

العمــل علــى تضميــن المــادة 2 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة فــي متــن الدســتور  	
اللبنانــي 

ــد الحــد الادنــى للــزواج وفــق إتفاقيــة  حــد للأحــوال الشــخصية وتحدي ــيِّ مُوَّ ــون مدن إقــرار قان 	
حقــوق الطفــل، وإقــرار قانــون لمنــع التحــرش الجنســي فــي العمــل وخارجــه ،وإلغــاء نظــام 

الكفالــة الــذي يــؤدي إلــى الإتجــار بالبشــر فــي قطــاع العمــل المنزلــي.

د فيهــا الحمــل حيــاة الأم أو صحتهــا  تقنيــن الإجهــاض، علــى الأقــل فــي الحــالات التــي يهــدِّ 	
ه الجنيــن. وفــي حــالات الاغتصــاب وســفاح المحــارم وتشــوُّ
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التشــريع إنطلاقــا مــن مقاربــات حقــوق الإنســان وإحتــرام مبــادىء المســاواة وعــدم التمييــز  	
والشــمولية. 

تضميــن التشــريعات الأســس المحرمــة للتمييــز بشــكل واضــح أي العــرق واللــون والجنــس  	
والديــن والــرأي السياســي والأصــل القومــي والمنشــأ الاجتماعــي ومواكبــة التوجهــات الجديــدة 
التــي تضيــف أسســا جديــدة مثــل العمــر والاعاقــة والمســؤوليات العائليــة واللغــة والتوجــه 

ــة. ــة الصحي الجنســي والحال

   على مستوى السياسات :
مواءمــة التدابيــر والإجــراءات الوطنيــة مــع النصــوص والاتفاقيــات الدوليــة وتطبيــق التوصيات  	
والتعليقــات الصــادرة عــن اللجــان التعهديــة علــى تقاريــر لبنــان الدوريــة، والتوصيــات الشــاملة 

والعامــة.

ــوق  ــية والحق ــوق الجنس ــة للحق ــاملة ودامج ــة ش ــة واضح ــتراتيجية وطني ــع إس وض 	
ــن: التوافــر وامكانيــة  ــار )AQ 3 The( والمتضم ــع معي ــجمة م ــان منس ــي لبن ــة ف الإنجابي
الوصــول والقبــول والجــودة ، وتمكيــن كل الفئــات مــن التمتــع بهــذه الحقــوق. ولابــد مــن إدمــاج 
مقاربــة حقوقيــة ضمــن خطــط عمــل الــوزارات المعنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، إلــى جانــب 
تقديــم الرعايــة الصحيــة اللازمــة والمختصــة ونشــر التوعيــة وتمكيــن الإفــراد وتأميــن ســبل 
، يتــم  الميزانيــة  ، ورصــد مخصصــات كافيــة لخطــط العمــل الوطنيــة فــي  الوقايــة والعــاج 
وضعهــا واســتعراضها ورصدهــا دوريــً مــن خــال عمليــة تشــاركية وشــفافة، وتكــون مصنفــة 

حســب أســباب التمييــز المحظــورة . وان تشــمل الإســتراتيجية:

خطــط عمــل قطاعيــة علــى المســتوى الوطنــي لــكل وزارة ومؤسســة ، وعلــى  	.1
لــأدوار والمــدة  البلديــات،  مــع تحديــد  البلديــات وإتحــادات  المحلــي مــع  المســتوى 
الزمنيــة ، وبنــاء المؤشــرات آليــات للتقييــم والرصــد والمســائلة المرتبطــة بمعاييــر 
ومبــادئ حقــوق الإنســان . ووضــع موازنــات خاصــة لهــذه الخطــط، وعقــد إجتماعــات 

دوريــة مــع المانحيــن لتركيــز الجهــد علــى تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة 

تحديــد آليــة واضحــة للتنســيق بيــن مختلــف الــوزارات والمؤسســات تضمــن تنفيــذ  	.2
الإســتراتيجية الوطنيــة بــدون ايــة عراقيــل إداريــة وتنظيميــة. وضــع بروتوكــول خــاص 

بالمشــورة حــول الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  

ضمــان ان تشــمل الإســتراتيجية الوطنيــة خطــة عمــل إعلاميــة ، تأكيــداً لــدور الإعــام  	.3
فــي نشــر الوعــي والمعرفــة والمســاعدة علــى تحقيــق أهــداف الإســتراتيجية.

اتخــاذ تدابيــر كافيــة لرصــد أداء جهــات القطــاع الخــاص المقدمــة للرعايــة الصحيــة  	.4
والعمــل للحــد مــن الــولادات القيصريــة غيــر المبــررة طبيــً 

توســيع نطــاق التمتــع بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة مــن خــال توســيع نطاق  	
الحقــوق الجنســية والإنجابيــة لتشــمل كل الفئــات خاصــة الضعيفــة والمهمشــة : الأســر 
التــي تعيــش فــي حالــة فقــر واللاجئيــن/ات والعمــال والعامــات مــن جنــوب وجنــوب شــرق آســيا 
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وشــرق وغــرب أفريقيــا والأطفــال عديمــي الجنســية، والأطفــال اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء، 
وأطفــال العمــال المهاجريــن، والأطفــال ضحايــا الإتجــار والأطفــال ذوي الإعاقــة وغيرهــم مــن 
الأطفــال الذيــن هــم فــي وضعيــة إجتماعيــة وقانونيــة هشــة. وفــي نفــس الســياق ضمــان حمايــة 
اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان والمعرضيــن بوجــه خــاص لخطــر الإتجــار لأغــراض الإســتغلال 

الجنســي والعمــل القســري.

تحســين وضــع الســجون لمراعــاة أماكــن التوقيــف والســجون للاشــخاص بحســب ميولهــم  	
الجنســية وأخــذ خصوصيــة "الهويــة الجنســانية" فــي الاعتبــار

إدمــاج التربيــة الجنســية فــي المناهــج التعليميــة المدرســية والجامعيــة فــي لبنــان. وذلــك  	
مــن خــال تضميــن المناهــج الدراســية فــي المراحــل الابتدائيــة والمتوســطة والثانويــة مواضيــع 
تثقيفيــة بشــأن الصحــة الجنســية والإنجابيــة والأمــراض المنقولــة جنســياً ،والعمــل مــع الأهــل 
وبخاصــة لجــان الأهــل فــي المــدارس ، وإشــراكهم فــي تطويــر وتفعيــل البرامــج والأنشــطة 

ــة.  المتعلقــة بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابي

العمــل علــى مســتوى المجتمــع المحلــي وإعطــاء دور للبلديــات خاصــة فــي مجــال الوقايــة مــن  	
خــال نشــر الوعــي والمعرفــة فــي مجــال الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة.

ــة  ــة لحقــوق الإنســان اســتلام الشــكاوى الفردي ــة الوطني ــات الهيئ ضمــان ان تشــمل صلاحي 	
بشــان إنتهــاكات الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة فــي لبنــان.

   على مستوى البرامج :
الحقــوق  الخــاص بالمشــورة حــول  البروتوكــول  العامليــن/ات الصحييــن/ات علــى  تدريــب  	
الجنســية والإنجابيــة  مــن قبــل مدربيــن/ات متخصصيــن/ات وتدريــب وتمكيــن العامليــن/ات 
فــي الــوزارات وتهيئتهــم/ن للعمــل مــن اجــل تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة وتحديــــد المســــار 
ــة  ــا المثليــ ــل بقضايــ ــدز والتعامــ ــرض الايــ ــراءات لمــ ــر وإجــ ــا الإغتصــاب ، وتدابيــ ــي لضحايــ الطبــ

الجنســـية .

تقديــم المزيــد مــن الخدمــات الصحيــة، وبخاصــة خدمــات الصحة الجنســية والإنجابيــة، في كل  	
منطقــة بمــا يتناســب مــع حجمهــا وســكانها. وتوفيــر الخدمــات ضمــن مؤسســات حكوميــة أي 
مراكــز الشــبكة الوطنيــة للرعايــة الصحيــة الاوليــة والتركيــز علــى المراكــز التابعــة للمؤسســات 
الحكوميــة والبلديــات ، مــن خــال إعــادة تاهيــل وتفعيــل للمســتوصفات التابعــة لــوزارة الصحــة 
العامــة ومراكــز الخدمــات الإنمائيــة ومراكــز المنظمــات المتعاقــدة معهــم، مــن اجــل تطويــر 
جــودة ونوعيــة وتواتــر خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة بنجاعــة. والعمــل علــى الزيــادة مــن 

فــرص حصــول المــرأة علــى خدمــات الإجهــاض المأمــون وخدمــات الرعايــة بعــد الإجهــاض.

تطويــر العيــادات النقالــة المتعلقــة بالصحــة الجنســية والصحــة والإنجابيــة ، والوصــول الــى  	
اوســع نطــاق جغرافــي واوســع قاعــدة مــن المســتفيدين/ات لا ســيما الفئــات الأكثــر هشاشــة. 

اعــداد مــواد تدريبيــة وإرشــادية مســاعدة فــي مجــال الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، وإنشــاء  	
وحــدات تدريبيــة ضمــن آليــة التنســيق بيــن مختلــف الــوزارات لضمــان تدريــب اكبــر عــدد مــن 

الأفــراد العامليــن/ات ضمــن الــوزارات. 
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إدخــال وســائل الحمايــة للســجون ضمــان الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  للســجينات ضــرورة  	
تأميــن الــدواء بشــكل كامــل للســجناء وإضافــة قســم خــاص وصريــح الــى المدونــة يتعلــق 
بضمــان الحريــة الجنســية وتعزيــز الحقــوق الجنســية والإنجابيــة و رعايتهــا للنســاء بشــكل عــام 

والموقوفــات منهــن بشــكل خــاص

تعزيــز دور منظمــات المجتمــع المدنــي لتكريــس الحقــوق الجنســية والإنجابيــة ،مــن  	
خــال وضــع اســتراتيجية تشــاركية لتعزيــز المعرفــة بالحقــوق الجنســية والانجابيــة تلحــظ تدريــب 
المعنييــن بانفاذهــا علــى تطبيــق القوانيــن، والقيــام بحمــات مناصــرة ومدافعــة عــن هــذه 
الحقــوق. وبنــاء قــدرات العامليــن/ات لــدى المنظمــات وتطويــر المعرفــة بالســياق القانونــي 
الدولــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة وإســتخدام آليــات الحمايــة الدوليــة 
، وتعزيــز دور المجتمــع المدنــي علــى مســتوى المناصــرة والعمــل الضاغــط للحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة، وتطويــر رصــد إنتهــاكات الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة وتوثيقهــا مــن خــال 
التقاريــر وتقديــم الشــكاوى. تطويــر الخريطــة المســحية لعمــل ولخدمــات كافــة المؤسســات 
العاملــة فــي مجــال الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، وتوســيع قاعــدة المعنييــن CP,GBV وتطوير 
نمــوذج مجموعــة العمــل / Working Group للمســاعدة فــي التنســيق المســتمر وإقــرار 

نظــام الإحالــة الوطنــي .
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مقدمة عامة 

تعريف وتطور الاعتراف 
بالحقوق الجنسية والحقوق 

الإنجابية 
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ــن  ــي م ــات الت ــوق والحري ــوع الحق ــى مجم ــة عل ــوق الإنجابي ــية والحق ــوق الجنس ــوم الحق تق
ــى: ــوي عل ــث تحت ــات، حي ــراد وللمجموع ــة للأف ــدية والمعنوي ــة الجس ــة الحرم ــأنها صيان ش

ــق  ــا يتعل ــرأي فــي م ــر والفكــر وال ــة التعبي ــة وحري حــق الأشــخاص، كل الأشــخاص فــي الهوي 	
والإنجابيــة. الجنســية  بالجوانــب 

ــة فــي مــا يتعلــق بالحيــاة الجنســية دون التعــرض للتمييــز  الحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصًّ 	
والعنــف.

الحق في تكوين أسرة أو لا . 	

الحــق فــي التمتــع بأفضــل حالــة صحيــة ممكنــة، والوصــول إلــى وســائل منــع الحمــل والرعايــة  	
الصحيــة للأمهــات مهمــا كانــت وضعيتهــن العائليــة والقانونيــة.

الحق في الاستفادة من التقدم العلمي في المجال الإنجابي والجنسي.  	

ــة والعــاج ضــدَّ فيــروس نقــص المناعــة البشــرية والأمــراض  لحــق فــي الاســتفادة مــن الرعاي 	
المنقولــة جنســيًا. 

الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية هي حقوق إنسانية كاملة:

لأنهــا تتعلــق بــكل جوانــب حيــاة الأفــراد والمجموعــات، مــن صحــة نفســية وعقليــة، وتــوازن نفســي 
واجتماعــي ،واحتــرام للكرامــة وللحرمــة الإنســانية، واســتنادًا الــى مبــدأي المســاواة وعــدم التمييــز 
علــى أي أســاس كان: )الجنــس، اللــون، العــرق، اللغــة، الجنســية، الاختيــارات، الميــول الجنســية، الهوية 
ــة  ــا إنســانية كامل ــخ.( تكــون الحقــوق الجنســية والإنجابيــة حقوقً ــن، الفكــر والرأي...ال ــة، الدّي الجندري
ــة  تقــوم علــى أســس الكونيــة والترابــط والتكامــل وعــدم التراجــع وعــدم التفاضــل بينهــا وخاصَّ

شــموليتها لــكل الافــراد. 

في تأكيد الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية خصوصية بعض المجموعات: 

واللاجئيــن/ات  الإعاقــة  حاملــي  والأشــخاص  والأطفــال  النســاء  خصوصيــة  الحقــوق  هــذه  تؤكــد 
والمهاجريــن/ات وكل الفئــات التــي يمكــن أن تجــد نفســها فــي وضعية إســتضعاف أو تحقير بســبب 
الوضــع الإجتماعــي أو الصحــي أو الجســدي أو النفســي أو القانونــي. هــي إطــار يؤكــد  حقــوق أكثــر 
الفئــات عرضــة لإنتهــاك حقوقهــا الانســانية بمــا فيهــا الحقــوق الجنســية والإنجابيــة. إنهــا تكــرس 
مقاربــة شــاملة أبعــد مــن المقاربــة الصحيــة وأبعــد مــن المقاربــة الأمنيــة التــي تُعتبــر أكثــر خطــرًا علــى 

ــات الجنســية والإنجابيــة. الحقــوق والحري

في المسؤولية المشتركة لإحقاق الحريات والحقوق الجنسية والحقوق لإنجابية :

 نظــرًا لإرتباطهــا بــكل الأفــراد بإختــاف الأعمــار والأجنــاس والوضــع الإجتماعــي والصحــي والجســدي 
والجنســي فــإن تكريــس الحقــوق والحريــات الجنســية والإنجابيــة يســتوجب تدخــل الجميــع لانفاذهــا 

وإقرارهــا. هــذه المســؤولية تقــع علــى: 
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الجنســية  الحقــوق  لتعلــق  نظــرًا  والعموميــة:  الوطنيــة  ومؤسســاتها  الدولــة  علــى  لًا  أوَّ 	
والإنجابيــة  بالسياســات العامــة لــكل دولــة، فــإن دور الدولــة بمختلــف هياكلهــا يكــون أساســيًا: 

دور البرلمــان بمــا لــه مــن صلاحيــات تشــريعية يكــون فــي صياغــة نصــوص قانونيــة  	-
مــن شـــأنها تنقيــة القوانيــن مــن الجوانــب التمييزيــة والمهينــة للكرامــة الإنســانية والتــي 
تمنــع الأشــخاص مــن التمتــع بحياتهــم وممارســة حقوقهم/هــن الإنجابيــة  والجنســية. 

دور الحكومــة بمختلــف وزاراتهــا أن تضــع الإســتراتيجيات التــي تجعــل مــن الحقــوق  	-
الإنجابيــة  والجنســية حقوقًــا مُطبقــة ، شــاملة ومُهَيكَلــة، ولهــا ميزانيــة كافيــة لإنفاذهــا.  

ثانيًــا: علــى القضــاء بمختلــف مكوناتــه حمايــة الأفــراد والمجموعــات مــن الإنتهــاكات التــي  	
ــة التــي مــن  ــر الجزائي ــاع عــن التدابي ــى الحقــوق الجنســية والإمتن د الحــق فــي الوصــول إل تهــدًّ

شــأنها تعطيــل إنفــاذ هــذه الحقــوق أو حرمــان الأشــخاص منهــا.

ثالثًــا: علــى منظمــات المجتمــع المدنــي بــكل مكوناتهــا المحليــة والوطنيــة والدوليــة، أن  	
تواصــل الضغــط والتأثيــر لإقــرار هــذه الحقــوق وتواصــل المناصــرة مــن أجــل وصــول كل الفئــات 
لهــذه الحقــوق بمــا فيهــا النســاء والأطفــال وحاملــي الإعاقــة وذوي الجنســانية غيــر النمطيــة، 
مــن متحوليــن/ات ومثلييــن/ات وعابريــن/ات ومؤكديــن/ات... والدّفــع مــن أجل رفــع كل العوائق 
القانونيــة والإجرائيــة والإداريــة والإجتماعيــة والثقافيــة لإنفــاذ هــذه الحقــوق وجعلهــا مــن الحقوق 

الإنســانية.

في العوائق والتحديات أمام الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية: 

تواجــه الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة مجموعــة مــن العوائــق والتحديــات التــي تؤثــر فــي 
وإنفاذهــا: وتكريســها  فهمهــا 

تحديــات علــى مســتوى فهــم الحقــوق والحريــات الجنســية والإنجابيــة : للأفــكار وللثقافــة  	
الســائدة فــي المجتمــع دور فــي تقديــم صــورة مغلوطــة أو منقوصــة لهــذه الحريــات والحقــوق، 
فالمقاربــات الإجتماعيــة الاخلاقيــة مــن شــأنها أن تربــط هــذه الحقــوق بالممارســة الجنســية فقــط، 
أو أن تقدمهــا علــى أســاس أنهــا لصيقــة بالحريــات الجنســية فقــط، وتغفــل علاقتهــا ببقيــة 
الحقــوق، )الحــق فــي الصحــة،  التــوازن النفســي والجســدي، الحــق فــي الهويــة وفــي الوقايــة مــن 
الأمــراض المنقولــة جنســيّاً...الخ.( فالفهــم الخاطــئ لهــذه الحقــوق يمكــن أن يخلــق الحواجــز 

الإجتماعيــة أمــام الحديــث عنهــا وتقديمهــا فــي إطــار التربيــة الجنســية الشــاملة.

التحديــات القانونيــة والتشــريعية: تنعكــس عــادة التصــورات الإجتماعيــة الغالبــة علــى إقــرار  	
ــة فــي مــا يتعلــق بالحقــوق الجنســية والحقــوق  الحقــوق وإنفاذهــا، وتتأكــد هــذه الوضعيــة خاصَّ
الإنجابيــة ،حيــث لا تــزال النصــوص القانونيــة الوطنيــة غيــر منســجمة مــع مــا يقتضيه إقــرار وإنفاذ 
هــذه الحقــوق، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بحقــوق المــرأة وتنظيــم النســل والوصــول إلــى وســائل 
منــع الحمــل وحقــوق ذوي الإعاقــة وذوي الجنســانية غيــر النمطيــة واللاجئيــن والمهاجريــن... 
ويكــون التعامــل الجزائــي مــع هــذه الفئــات مــن أكثــر المظاهــر التــي تنتهــك الحقــوق والحريــات. 
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التحديــات العمليــة: تُواجــه الحقــوق والحريــات الجنســية والحقــوق الإنجابيــة بواقــع إجتماعــي  	
وإقتصــادي يمنــع آلاف الأشــخاص مــن الوصــول إلــى هــذه الحقــوق نظــرًا لأوضاعهــم الإقتصاديــة 

والجســدية التــي تحــول دون ذلــك.

في الهدف من إقرار وتكريس وإنفاذ الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية : 

الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، ليســت لصيقــة فقــط بالحيــاة الجنســية للأفــراد، إنهــا ذات إنعكاســات 
خطيــرة علــى المســتوى الفــردي والإجتماعــي والإقتصــادي ولــذا يكــون إقرارهــا وتكريســها وإنفاذهــا 

ذا مصلحــة عامــة ونفــع شــامل. لهــذه الحقــوق انعكاســات أبرزهــا:

نــا  علــى مســتوى حقــوق الأفــراد: يشــكل إقــرار وإنفــاذ الحقــوق الجنســية والإنجابيــة مُكوِّ 	
أساســيًا لحريــات الأفــراد وتمتعهــم بالحقــوق الانســانية الكونيــة بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي 

والحمايــة.  بالأمــان  وإحساســهم  والنفســية  الجســدية  والصحــة  النفســي  التــوازن 

علــى المســتوى الإجتماعــي: تجعــل الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة المجتمــع أكثــر  	
العنصريــة  والممارســات  العنــف  منســوب  مــن  ــل  يقلِّ ممــا  والتنــوع  للإختــاف  وقبــولًا  توازنًــا 

الإجتماعيــة. الحقــوق  علــى  إيجابًــا  وينعكــس  والتحقيريــة، 

علــى المســتوى الإقتصــادي:  توفيــر الحقــوق الجنســية والانجابيــة يخفــف مــن النفقــات العامــة  	
التــي ترتفــع كلمــا إرتفعــت الأمــراض والإصابــات وكلمــا إنعــدم التــوازن النفســي للأفــراد، ممــا 

يقلــل مــن الإنتــاج والعمــل ويرفــع نســب العنــف والإنتهــاكات للحقــوق.

 الإشكالية التي يحاول هذا التقرير التطرق لها
ــان كمــا فــي  ــا الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة فــي لبن تتمحــور إشــكالية العمــل علــى قضاي
معظــم الــدول العربيــة، حــول جهــود المنظمــات والمؤسســات المعنيــة بتقديــم الخدمــات لتنظيــم 
الأســرة والتصــدي لبعــض أشــكال العنــف الجنســي الســائدة، لكــنَّ إدمــاج المقاربــة الحقوقيــة ضــروري 
ــة فــي مجــال  ــات مــن الضــروري إدمــاج هــذه المقارب ــة حقــوق الإنســان بشــكل عــام. ب للنهــوض بحال
فتهــا المواثيــق  عمــل الــوزارات والمؤسســات والمنظمــات الحقوقيــة والتنمويــة المعنيــة، كمــا عرَّ
الدوليــة ومنظمــة الصحــة العالميــة والمؤتمــر الدولــي للســكان عــام 94 ومؤتمــر المــرأة فــي بيكيــن 

عــام 1995.  

 هدف هذا التقرير 
اعتــزم المعهــد العربــي لحقــوق الإنســان – فــرع لبنان، بالشــراكة مع صندوق الأمم المتحدة للســكان 
UNFPA ، إعــداد تقريــر وطنــي لرصــد وتفعيــل آليــات إنفــاذ وتعزيــز الحقــوق الجنســية والحقــوق 
الإنجابيــة فــي لبنــان، بهــدف تعميــق النقــاش والتحليــل مع الوزارات والمؤسســات والهيئــات الوطنية 
المختصــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتطويــر الخطــاب والرؤيــة، وإستشــراف آليــة التدخــل وكيفيــة 

إدمــاج المقاربــة الحقوقيــة فــي عمــل وإنفــاذ الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة فــي لبنــان.
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يتلخص الهدف العام لهذا التقرير بثلاثة محاور على النحو التالي: 

ــة لبنــان بالمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق الجنســية  رصــد إلتزامــات دول 	
والحقــوق الإنجابيــة. 

الإلتــزام   ومــدى  المجــال،  هــذا  فــي  وضعهــا  تــم  التــي  والسياســات  القوانيــن  أبــرز  رصــد  	
ذلــك.  دون  تحــول  التــي  التحديــات  وأبــرز  بتطبيقهــا 

وغيــر  الحكوميــة  الجهــات  قهــا  تطبِّ التــي  القائمــة  والبرامــج  الآليــات  حــول  خارطــة  رســم  	
. الإنجابيــة  والحقــوق  الجنســية  الحقــوق  الــى  الوصــول  لتعزيــز   لبنــان  فــي  الحكوميــة 

وعليه، يأتي هذا التقرير ليجيب على الأسئلة البحثية التالية: 

ة بالحقوق الجنســية  مــا هــو وضــع دولــة لبنــان بتطبيــق إلتزاماتهــا بالإتفاقيــات الدوليــة الخاصَّ 	
والحقــوق الإنجابية؟ 

مــا هــي أبــرز القوانيــن والسياســات والمبــادرات التــي تبنتهــا الدولــة اللبنانيــة فــي مــا خــصَّ  	
الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة؟ ومــا هــو واقــع تطبيقهــا؟

قهــا الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكومية لتعزيــز  الوصول  مــا هــي الآليــات والبرامــج التــي تطبًّ 	
إلــى الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة فــي لبنــان؟ 

 منهجية إعداد التقرير 
يعتمــد هــذا التقريــر مراجعــة منهجيــة للمعلومــات والبيانــات التــي تــمَّ جمعهــا عبــر إجــراء دراســتين: 
الاولــى مكتبيــة والثانيــة ميدانيــة. الهــدف تحديــد وفهــم أبــرز التحديــات التــي يواجههــا لبنــان فــي 
مــا خــصَّ الحقــوق الجنســية والإنجابيــة. ولأنًّ الأمــر يتعلــق بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان تــمَّ 
ــلَ  الرجــوع للنصــوص الدوليــة، ســواء تلــك التــي صــادق عليهــا لبنــان أوالتــي لــم يصــادق عليهــا. حلَّ
معدوالتقريــر هــذه النصــوص، وقارنوهــا بمــا جــاء فــي النصــوص الوطنيــة، معتمديــن علــى منهجيــة 
البحــث النوعــي ومراجعــة الأدبيــات المتوافــرة، والمراجــع البحثيــة ذات الصلــة.  يرصــد التقريــر الســياق 
ر مفهــوم الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة، وأبــرز الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة  التاريخــي لتطــوُّ

ــخت مفاهيمهــا ، ومــدى إلتــزام لبنــان  بتطبيقهــا.  التــي رسَّ

ــزة، التــي  أمــا البحــث الميدانــي فقــد جــرى مــن خــال المقابــات الفرديــة ومجموعــات العمــل المُرَكَّ
المجــال  هــذا  فــي  الفاعلــة  والجهــات  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الــوزارات  مختلــف  اســتهدفت 
للتعــرف علــى الآليــات والبرامــج المعتمــدة لديهــا  لمواجهــة التحديــات  التــي تواجــه إمكانيــة الوصــول 

إلــى الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة فــي لبنــان. 

وبمــا أنَّ الأمــم المتحــدة أوجــدت هيــاكل رقابيــة للتأكــد مــن احتــرام الــدول لإلتزاماتهــا بمقتضــى هــذه 
النصــوص ركــزت هــذه الدراســة علــى التقاريــر التــي  يجــب علــى الــدول تســليمها للهيئــات المختصــة 
لبيــان كيفيــة تطبيــق مقتضيــات الإتفاقيــات المُصًــادق عليهــا والملاحظــات الختاميــة والتوصيــات 

الموجهــة للبنــان مــن طــرف هــذه الهيئــات.

وبمــا أنَّ المؤسســات الوطنيــة تعجــز لوحدهــا عــن إيجــاد الظــروف والوســائل اللازمــة لتكريــس هــذه 
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الحقــوق، إمــا بتقصيــر منهــا أو لنقــص الخبــرة أو لأســباب إقتصاديــة وثقافيــة - وفــي بعــض الأحيــان 
أمنيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لمشــكلة اللاجئيــن والمهاجريــن غيــر النظامييــن-  لجــأت هــذه 
ــى المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة للتعــاون معهــا فــي هــذا المجــال.   المؤسســات إل
ــال علــى سياســات  لقــد ســاهمت المؤسســات الناشــطة فــي ميــدان حقــوق الإنســان فــي التأثيــر الفعَّ

الدولــة مــن خــال أنشــطتها المختلفــة مــع الــوزارات ومختلــف فئــات المجتمــع.

ــت عــدداً مــن  لضمــان تنفيــذ هــذا المســار بشــكل علمــي وموضوعــي، شُــكلِت لجنــة تيســيريه، ضمَّ
ــل دور هــذه  ممثلــي/ات الــوزارات والجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، والدوليــة المختصــة. تمثَّ
اللجنــة بتحديــد جميــع الجهــات الفاعلــة التــي سيشــملها هــذا التقييــم  والاتفــاق علــى صياغــة 

الأهــداف المرجــوة منــه ، ومتابعــة آليــة تنفيــذه، وتقديــم الدعــم التقنــي للباحثيــن/ات .  

ولتنفيذ الشق الميداني من هذا التقرير، تمَّ القيام بالخطوات التالية: 

وضع الاستمارات اللازمة )مرفق رقم 1(؛   	

بالحقــوق  المعنيــة  الفاعلــة  الجهــات  أبــرز  مــع  فرديــً  لقــاءاً   )25( وعشــرين  خمســة  إجــراء  	
2(؛    رقــم  مرفــق  )جــدول  والإنجابيــة  الجنســية 

ــزة مــع ممثلــي/ات الجمعيــات المعنيــة بالحقــوق الجنســية  تنظيــم ســبع )7( مجموعــات مرَكَّ 	
والحقــوق الإنجابيــة  مــن مختلــف المناطــق اللبنانيــة )جــدول مرفــق رقــم 3( 

ــزة مــع أفــراد مــن المجتمعــات المحلية لا ســيما نســاء ولاجئات  تنظيــم أربــع )4( مجموعــات مرَكَّ 	
وعامــات مهاجــرات )جــدول مرفــق رقــم 3(

ــز الحقــوق  ــة فــي مجــال إنفــاذ وتعزي إســتلام عشــرين ) )20 إســتبيانًا مــن المنظمــات العامل 	
والإنجابيــة. الجنســية 
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تعريف الحقوق الجنسية 
والحقوق الإنجابية 

تتعلــق الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة بجســم الإنســان وبالحفــاظ علــى حرمتــه، وتتعلــق أكثــر 
بحقــوق المــرأة وبصحتهــا قبــل وأثنــاء وبعــد الــولادة.

ــة بالقضــاء  ــة المعني ــة، واللجن ــة والثقافي ــة والإجتماعي ــة بالحقــوق الإقتصادي ــة المعني أشــارت  اللجن
علــى التمييــز ضــد المــرأة، إلــى أنَّ حــق المــرأة فــي الصحــة يشــمل صحتهــا الجنســية والإنجابيــة ، 
ويعنــي هــذا أنَّ علــى الــدول إلتزامــات بإحتــرام وحمايــة وإعمــال الحقــوق المتعلقــة بالصحــة الجنســية 

والإنجابيــة  للمــرأة. 

يؤكــد المقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة 
البدنيــة والعقليــة أنَّ المــرأة لهــا الحــق فــي الحصــول علــى خدمــات وســلع ومرافــق تتعلــق بالرعايــة 

الصحيــة الإنجابيــة وتتســم بمــا يلــي:

التوافر بأعداد كافية. 	

إمكانية الحصول عليها فعليًا واقتصاديًا. 	

إمكانية الحصول عليها دون تمييز. 	  

   جودة النوعية13 .

تتعلــق الحقــوق الجنســية بالمــرأة، الرجــل، الطفــل، اللاجــئ، المهاجــر، ذوي الإعاقــة... وكل الأشــخاص 
بالهويــة  أكثــر  ترتبــط  وهــي  الإنســان،  لحقــوق  الدوليــة  المنظومــة  بمقتضــى  المشــمولين/ات 

الجنســية والصحــة الجنســية. 

إنَّ  عبــارة "الحقــوق الجنســية"، غيــر مســتعملة فــي النصــوص الدوليــة لحقــوق الإنســان، ظهــرت فــي 
العــام 1952 مــع تأســيس الاتحــاد الدولــي لتنظيــم الأســرة الــذي يعتبــر مــن أبــرز المنظمــات الدوليــة 

غيــر الحكوميــة المؤيــدة لحصــول الجميــع علــى وســائل منــع الحمــل والمســاواة بيــن الجنســين. 

مــن ديباجــة إعــان الإتحــاد الدولــي لتنظيــم الأســرة بشــأن الحقــوق الجنســية نذكــر المبــادئ 
التالية: 

 المبــدأ الثالــث: يتعلــق بعــدم التمييــز، وهــو الأســاس فــي حمايــة وتعزيــز جميــع حقــوق 
الإنســان. 

 المبــدأ الرابــع: يتعلــق بالجنســانية والســعادة المنبثقــة عنهــا، وهــي) الجنســانية( أحــد 
الجوانــب الأساســية للحيــاة البشــرية إذا اختــار أو لــم يختــر الفــرد الإنجــاب. 
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 المبــدأ الخامــس: يتعلــق بضمــان الحقــوق الجنســية للجميــع، ويشــمل الإلتــزام بالحريــة 
والحمايــة مــن الأذى. 

 المبــدأ الســادس: يتعلــق بالقيــود التــي يجــب أن تخضــع لهــا الحقــوق الجنســية  والتــي 
دُهــا القانــون، مــن أجــل ضمــان الإعتــراف الواجــب والإحتــرام الكامــل لحقــوق وحريــات الآخريــن  يحدِّ

والرفــاه العــام فــي مجتمــع ديمقراطــي.

ــة بالإحتــرام والحمايــة والضمــان وتنطبــق علــى   المبــدأ الســابع: يتعلــق بالإلتزامــات الخاصَّ
جميــع الحقــوق والحريــات الجنســية14.

مــا أقــره إعــان الإتحــاد الدولــي لتنظيــم الأســرة بشــأن الحقــوق الجنســية، يتفق مــع الإتفاقيــات الدولية 
وتوصيــات العديــد مــن هيئــات الأمــم المتحدة والمقرريــن الخواص15.

مــن جانــب الأمــم المتحــدة، الإحالــة الوحيــدة كانــت فــي اســتعمال عبارة "الصحــة الجنســية والإنجابية " 
فــي تعليــق اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة علــى المــادة 12 مــن العهــد 

الدولــي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافية16.

13-  تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكـن من الصحة البدنية والعقلية، حـــق كـــل إنـــسان في التمتـــع بـــأعلى 
.]338/A/61 مـــستوى ممكـــن مـــن الـــصحة البدنية والعقلية. 13 أيلول 2006. ]انظر التقرير

وموقع منظمة العفو الدولية، الحقوق الجنسية والإنجابية.
/https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights

14- اعلان الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة بشأن الحقوق الجنسية، نشر في تشرين الأول 2008 من قبل الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_sexual_rights_declaration_arabic.pdf

15- مثلا تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.
16- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الثانية والعشرون )2000( التعليق العام رقم 14 الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة 

4/2000/E/C.12 .)12 يمكن بلوغه )المادة
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تطور الإعتراف بالحقوق 
الجنسية والحقوق الإنجابية 

الدوليــة  المؤتمــرات  بفضــل  مراحــل،  علــى  الإنجابيــة  والحقــوق  الجنســية  بالحقــوق  الإعتــراف  تــمَّ 
بيجيــن. بمؤتمــر  مــرورًا  القاهــرة  بمؤتمــر  بــدءًا  المتحــدة17  للأمــم  الدوليــة  والهيــاكل 

ف مؤتمر القاهرة  الحقوق الإنجابية على الشكل التالي: عرَّ

 "تســتند هــذه الحقــوق إلــى الإعتــراف بالحــق الأساســي لجميــع الأزواج والأفــراد فــي أن يقــرروا 
ــت  ــم وتوقي ــا بينه ــي م ــد ف ــرة التباع ــم وفت ــدد أولاده ــؤولية ع ــة ومس ــهم بحري بأنفس
إنجابهــم. وأن تكــون لديهــم المعلومــات والوســائل اللازمــة لذلــك. والإعتــراف أيضــا بالحــق 
فــي بلــوغ أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة الجنســية والإنجابيــة . كمــا تشــمل حقهــم فــي 
اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالإنجــاب دون تمييــز أو إكــراه أو عنــف علــى النحــو المبيــن فــي 

وثائــق حقــوق الإنســان 18".

ــة  يبيــن مؤتمــر القاهــرة مــدى إرتبــاط الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة،  بالصحــة بصفــة عامَّ
ــة، حيــث قــال : وبالصحــة الجنســية بصفــة خاصَّ

" توجــد صــات وثيقــة بيــن الحيــاة الجنســية للبشــر والعلاقــات بيــن الجنســين وهمــا يؤثــران 
معًــً فــي قــدرة الرجــال والنســاء علــى تحقيــق الصحــة الجنســية والحفــاظ عليهــا والتحكــم 
ــات  ــات المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فــي مســألتي العلاق ــة  وعلاق فــي حياتهــم الإنجابي
ــري،  ــم البش ــة للجس ــامة المادي ــل للس ــرام الكام ــك الإحت ــي ذل ــا ف ــاب، بم ــية والإنج الجنس
وتتطلــب الإحتــرام المتبــادل والإســتعداد لتحمــل المســؤولية عــن نتائــج الســلوك الجنســي، 
فالســلوك الجنســي المســؤول والحساســية والإنصــاف فــي العلاقــات بيــن الجنســين، لا 
نٌ  الشــخصية، تعــزز وتشــجع المشــاركة بيــن الرجــل  ســيما عندمــا تغــرس خــال ســنوات تكــوُّ

والمــرأة علــى أســاس الإحتــرام والإنســجام19 ".

أمــا إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن فقــد ركــز علــى الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة  للمــرأة فــي 
عديــد مــن المجــالات وذلــك خــال المؤتمــر العالمــي المعنــي بالمــرأة المنعقــد فــي بيجيــن عــام 1995.

مــن بيــن أهــداف مؤتمــر بيجيــن ضمــان المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي الحصــول علــى التعليــم 
والرعايــة الصحيــة، وفــي معاملتهمــا فــي هذيــن المجاليــن، وتحســين الصحــة الجنســية والإنجابيــة  

للمــرأة، وكذلــك مــا تحصــل عليــه مــن تعليــم20 .

ونلاحظ في هذا الإطار نقطتين:

ربط الصحة بالحقوق الجنسية والإنجابية. 	

ربــط التمتــع بهــذه الحقــوق بتحقيــق المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، لوقــوع الكثيــر مــن  	

16- Hafidha Chekir, « de la conférence du Caire à celle de Jakarta: les avancées en matière de droits sexuels », in droits sexuels, droits humains 
à part entière, ouvrage collectif sous la direction des professeur-e-s Mme Hafidha Chekir et M. Wahid Ferchichi, avec le soutien de Heinrich Boll 
Stiftung, ADLI, Tunis, 2017, p. 74.

 18- تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 5-13 أيلول 1994، ص. 38.
19- تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 5-13 أيلول 1994، ص. 46.

20- إعلان ومنهاج عمل بيجين،القرار 1 للمؤتمرالعالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفترة 4-15 أيلول 1995.
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الإنتهــاكات التــي تطــال الصحــة الإنجابيــة والجنســية للمــرأة فــي عديــد مــن دول العالــم،  والتــي 
ــم، الحمــل القســري، الإجهــاض القســري،  قــد تصــل الــى القتــل، التعذيــب، الإغتصــاب المنظَّ
الإســتغلال الجنســي والإقتصــادي، البغــاء الإجبــاري، الإتجــار بأعضــاء النســاء وأنســجتهن، العنــف 
والممارســات الضــارة مثــل وأد الإنــاث واختيــار جنــس المولــود قبــل الــولادة وســفاح المحــارم 

وتشــويه الأعضــاء التناســلية للإنــاث، وتزويــج الأطفــال والتزويــج القســري.

مــن بيــن الحقــوق التــي نــصَّ عليهــا إعــان مؤتمــر بيكيــن، الحــق فــي الصحــة وعلاقتتهــا بالحقــوق 
الجنســية والحقــوق الإنجابيــة، حيــث جــاء فيــه:

بالســياق  تتحــدد  وهــي  وبدنيًــا،  واجتماعيًــا  عاطفيًــا  ســامتها  تشــمل  المــرأة  "صحــة 
الإجتماعــي والسياســي والإقتصــادي لحياتهــا، وكذلــك بتكوينهــا البيولوجــي الخــاص. ومــع 
ــة النســاء. وانعــدام المســاواة بيــن الرجــل  ــران لغالبي ــإن الصحــة والســامة لا يتوف ــك، ف ذل
ــق الرئيســي أمــام بلــوغ المــرأة أعلــى  والمــرأة وفــي مــا بيــن النســاء أنفســهن ، هــو العائ
المســتويات الممكنــة مــن الصحــة فــي مختلــف المناطــق الجغرافيــة والطبقــات الإجتماعيــة 

ــة21 ." ــة والعرقي ــات الأصلي والجماع

ونلاحــظ أيضًــا أنَّ إعــان مؤتمــر بيكيــن يربــط ربطًــا وثيقًــا الصحــة الإنجابيــة  بالحيــاة الجنســية والتــي 
لا يمكــن للأشــخاص التمتــع بهــا إذا لــم تتوفــر الظــروف والوســائل الملائمــة. كذلــك تتعلــق الصحــة 
الإنجابيــة  فــي هــذه الحالــة بالمــرأة والرجــل علــى حــد ســواء، وفــي هــذا تذكيــر بالمســاواة بيــن المــرأة 
والرجــل، إذ لا يُســمح فــي بعــض البلــدان للمــرأة بتقريــر الوســائل التــي ستســتعملها لتنظيــم 

الخصوبــة وفــي حــالات أخــرى تُمنــع مــن ذلــك.

رِف إعلان بيكين  الصحة الإنجابية على النحو التالي: يعَّ

ــً فــي جميــع الأمــور المتعلقــة بالجهــاز  ــً وعقليــً واجتماعيً ــة ســامة كاملــة بدنيً " هــي حال
التناســلي ووظائفــه وعملياتــه. وليســت مجــرد الســامة مــن المــرض أو الإعاقــة. ولذلــك تعني 
ــة، وقدرتهــم  الصحــة الإنجابيــة  قــدرة النــاس علــى التمتــع بحيــاة جنســية مرضيــة ومأمون
ــذا  ــن ه ــا م ــم ضمنً ــره. ويفه ــده وتوات ــاب وموع ــر الإنج ــي تقري ــم ف ــاب، وحريته ــى الإنج عل
الشــرط الأخيــر حــق الرجــال والنســاء فــي أن يكونــوا علــى معرفــة بالوســائل المأمونــة 
والفعالــة والممكنــة والمقبولــة التــي يختارونهــا لتنظيــم الأســرة فضــاً عــن الوســائل الأخــرى 

ــة والتــي لا تتعــارض مــع القانــون22" . التــي يختارونهــا لتنظيــم الخصوب

إذا لــم تســتفد المــرأة مــن الخدمــات الصحيــة أو لــم تســتطع الوصــول إليهــا تتعــرض لمخاطــر صحيــة 
نتيجــة عــدم كفايــة الاســتجابة ونقــص الخدمــات اللازمــة لتلبيــة الاحتياجــات الصحيــة المتصلــة بالحيــاة 
الجنســية والإنجابيــة.  يتــرك فيــروس نقــص المناعــة البشــرية/متلازمة نقــص المناعــة المكتســب 
)الإيــدز(، إلــى جانــب غيــره مــن الأمــراض‎‏ المنتقلــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي، ) أمــراض يكــون 
ــة علــى صحــة  انتقالهــا أحيانــً نتيجــة للعنــف الجنســي،( أثــرًا مدمــرًا علــى صحــة المــرأة، وبصفــة خاصَّ
الفتيــات المراهقــات والشــابات. كثيــرًا مــا لا يمتلكــنَّ القــدرة علــى الإصــرار علــى الممارســات الجنســية 
المأمونــة، ولا يتوافــر لهــنَّ ســوى إمكانيــة ضئيلــة للحصــول علــى المعلومــات والخدمــات اللازمــة 

للوقايــة والعــاج.

ــة وبيــن  ــع بحقــوق  الصحــة الجنســية والإنجابي ــم الأســرة بيــن التمت ــي لتنظيـ ــاد الدولـ ــط الإتحـ   يرب

21-  إعلان ومنهاج عمل بيجين، جيم - المرأة والصحة، الفقرة 89.
22-  إعلان ومنهاج عمل بيجين، جيم - المرأة والصحة، الفقرة 94.
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المســاواة بيــن المــرأة والرجــل، يشــمل ذلــك:

حقُّ التحكم بالشؤون المتعلقة بالجنسانية وحقُّ إتخاذ أيِّ قرار بشـــأنها بحرية ومســـؤولية،  	
بمــا فــي ذلــك الصحــة الجنســية والإنجابيــة .

حريـة إتخاذ أيِّ قرار بشـأن ما إذا كانت المرأة والرجل يريدان الإنجـاب ،ومتـى، وكم مـرة.  	

ــز أو إكــراه أو عنــف، علــى النحــو  ــدون تمييـ ــرارات متعلقــة بالإنجــاب ب ــة ق الحــقُّ فــي إتخــاذ أي 	
الــوارد فــي مســـتندات حقــوق الإنســان.

إعتمــاد نهــج إيجابــي نحــو الجنســانية الإنســانية بحيــث تكــون الغايـــة مــن الرعايـــة الصحيــة  	
ــخصية 23. ــرد وعلاقاتــه الشـ ــية النهــوض بحيــاة الفـ الجنسـ

لكــنْ، لــم تعــد الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة  تقتصــر فقــط علــى الصحــة الجنســية والصحــة 
ــن  ــك عيَّ ــة الجنســية. لذل ــة ليشــمل التوجــه الجنســي والهُوي ــل تطــور مضمــون الحماي ــة  ب الإنجابي
مجلــس حقــوق الإنســان خبيــرًا مســتقلًا لمــدة ثــاث ســنوات، يكــون معنيًــا بالحمايــة مــن العنــف 
والتمييــز القائميــن علــى أســاس الميــل الجنســي والهويــة الجنســانية.  مــن بيــن مــا كُلِــف بــه 
ــز المتعــددة والمتقاطعــة والمشــددة التــي  هــذا الخبيــر "التصــدي لأشــكال العنــف والتميي

ــانية24". ــم الجنس ــي وهويته ــم الجنس ــاس ميله ــى أس ــخاص عل ــا أش ــرض له يتع

لقــد عــرض الخبيــر المســتقل المعنــي بالحمايــة مــن العنــف والتمييــز القائميــن علــى أســاس الميــل 
ــى  ــز عل ــة مــن العنــف والتميي ــة والحماي ــة الجنســانية، أســس إســتراتيجية  الوقاي الجنســي والهوي

دهــا كالتالــي: أســاس الميــل الجنســي والهويــة الجنســانية، وقــد حدًّ

عدم تجريم العلاقات الجنسية المثلية، 	

اتخاذ تدابير فعالة لمنع التمييز. 	

الإعتراف القانوني بالهوية الجنسانية.  	

ربط إزالة الوصمة بنزع صفة المرض عن ممارسي العلاقات الجنسية المثلية. 	

مــع  والتعاطــف  العلاقــات  هــذه  بشــأن  التثقيــف  وتعزيــز  الإجتماعــي  الثقافــي  الإدمــاج  	
.25 رســيها مما

جــاءت هــذه الاســتراتيجية بســبب أعمــال القتــل، الإغتصــاب، التشــويه، التعذيــب، المعاملــة القاســية 
واللاإنســانية والمهينــة، الإحتجــاز التعســفي، الإختطــاف، التحــرش والاعتــداءات الجســدية والعقليــة 

التــي تطــال الأشــخاص علــى أســاس ميولهــم الجنســي وهويتهــم الجنســانية.

ــب  ــر إدمــاج المنظــور الجنســانيّ عنــد التحقيــق فــي إنتهــاكات حقــوق الإنســان، أشــارت نائ ولتطوي
مفــوّض الأمــم المتّحــدة الســاميّ لحقــوق الإنســان فــي 5 تشــرين الأول/اكتوبــر مــن العــام 2018 إلــى 
أنَّ "أيَّ تحقيــق فــي إنتهــاكات وتجــاوزات حقــوق الإنســان لا يعتبــر النــوع الإجتماعــي مــن 

ــر كافٍ فــي أفضــل الحــالات ومنحــازًا فــي أســوئها26". ــره، يبقــى غي معايي

ن "دمــج المنظــور الجنســانيّ فــي التحقيقــات فــي مجــال حقــوق الإنســان"  وينطــوي المســتند المعنــوَّ

23 - الإتحـاد الدولـي لتنظيـم الأسـرة، الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية - مفتاح المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 2015.
https://www.ippf.org/sites/default/files/ippf_2020_gender_2015_ara_web.pdf

 24- مجلس حقوق الإنسان الحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية
A / HRC/32/L.2/Rev.1 . 2016 28 حزيران

25 - مجلس حقوق الإنسان  تقرير الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية. 19 نيسان 
36/A / HRC/35    .2017

26 - https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/GenderAndHumanRights.aspx
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ــة بإجــراء التحقيقــات علــى المنظــور الجنســاني،   ــة بشــأن تركيــز الهيئــات المعنيَّ علــى إرشــادات عمليًّ
آنــه مــن "مــن دون  الــى  المتّحــدة الســاميّ لحقــوق الإنســان  نائــب مفــوّض الأمــم  لذلــك أشــارت 
تحليــل جنســانيّ، لــن تكــون نتائــج التحقيقــات دقيقــة ولا كاملــة، بــل مدمّــرة. كمــا تحافــظ 
علــى التنميــط الجنســانيّ والافتراضــات الخاطئــة - مــا يجعــل خبــرات الناجيــن مــن العنــف 
الجنســيّ، مــن نســاء وفتيــات مثليــات ومثليّيــن ومزدوجــي الميــل الجنســيّ ومغايــريّ 
ــة الجنســانيّة وحاملــي صفــات الجنسَــيْن والرجــال والفتيــان، مخفيّــة غيــر مرئيّــة27 ".       الهويّ

وفــي  الســياق نفســه ركــزت مبــادئ يوغياكارتــا علــى مبــدأ عــدم التمييــز ومنــع كل أشــكال الاعتــداء 
علــى الحرمــة الجســدية والحــق فــي الخصوصيــة أي "حــق الاختيــار بيــن الكشــف أو عــدم الكشــف 
عــن المعلومــات المتصلــة بتوجــه الشــخص الجنســي أو هُويــه النــوع، إضافــة إلــى القــرارات 
والخيــارات المتعلقــة بجســد المــرء أو بالعلاقــات الجنســية الرضائيــة وغيرهــا مــن العلاقــات 

مــع الآخريــن 28".

ــة وأن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن  كمــا تضمنــت هــذه المبــادئ الإشــارة إلــى الحــق فــي الصحــة، خاصَّ
الوصــم والتمييــز علــى أســاس توجههــم الجنســي قــد يُحرَمــون مــن الوصــول إلــى العــاج لتخوفهــم 
مــن التوقيــف نظــرًا لتجريــم الأفعــال المثليــة " لــكل شــخص الحــق فــي أعلــى مســتوى ممكــن 
مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة، دون تمييــز بســبب التوجــه الجنســي وهويــة النــوع. وتعتبــر 

الصحــة الجنســية والإنجابيــة  جانبــا  أساســيا فــي هــذا الحــق 29".

ــع فــي الإطــار نفســه علــي للأطبــاء أو الأخصائييــن النفســيين إجبــار الأشــخاص علــى الخضــوع  ويُمنَ
لفحوصــات أو إختبــارات معينــة علــى أســاس توجههــم الجنســي أو هويــة النــوع لأنَّ فــي ذلــك تدخــل 
ــوع لأي  ــى الخض ــخص عل ــار أي ش ــوز إجب ــة وإســاءة لكرامــة الشــخص. إذ " لا يج فــي الحيــاة الخاصَّ
عــاج أو تدبيــر أو إختبــار طبــي أو نفســي، أو إحتجــازه فــي مؤسســة طبيــة بســبب توجهــه 
ــخص  ــه الش ــار توج ــوز إعتب ــة، لا يج ــات مخالف ــة تصنيف ــً لأي ــوع. وخلاف ــه الن ــي أو هوي الجنس
ــة  ــاع الصحي ــن الأوض ــن بي ــا، م ــبب منهم ــا أو بس ــد ذاتهم ــي ح ــوع، ف ــة الن ــي وهوي الجنس

ــة، ولا يخضعــان للعــاج أو الشــفاء أو القمــع 30".   المرضي

نشــــير أخيـــرًا ضمـــن الإطـــار الدولـــي إلـى خطـــة التنميـــة المســـــتدامة لعـــام 2030 التـــي إعتمدتهــــا 
الجمعيـــــة العامـــــة للأمــم المتحــدة بنصهـــــا النهائــــي فـــي 1 أيلـــــول/سبتمبر 2015 ودخلــــت حيـــــز 
التنفيـــــذ فـــي كانـــــون الثانـــــي/يناير 2016 . ثلاثــة اهــداف مــن بيــن أهــــــداف التنميـــة المســـتدامة 

ــــة : مرتبطــــــة بصـــــورة مباشــــــرة أو غيـــــر مباشــــــرة بالصحَّ

الهــــدف )3( المتعلــــق بضمــــان تمتــــع الجميــع بأنمــاط عيــش صحيــة وبإلرفاهيــة فــي جميـع  	
الاعمــار. 

الهــــدف )4( المتعلــق بضمــان التعليــــم الجيــــد المنصـــف والشــامل للجميــع وتعزيــــز فـــرص  	
التعلـــم مـــدى الحيــــاة للجميــــع . 

الهــدف )5( المتعلـق تحقيـق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيـن النســاء والفتيــات. 	

إنَّ الهـــــدف الثالــــــث يتفـــــرع الــــــى ثــاث عشــرة غايـــــة منهـــــــا مــا هــــــــو مرتبــــــط مباشـــــــرة بالصحــــــة 

27 - https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/GenderAndHumanRights.aspx

28- مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع، آذار 2007.المبدأ السادس.
https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/201608//principles_ar.pdf

29- مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع، آذار 2007.المبدأ السابع عشر.
https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/201608//principles_ar.pdf

30-  مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان في ما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع، آذار 2007.المبدأ الثامن عشر.
https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/201608//principles_ar.pdf
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ــة ينبــع مــن البرنامــج غيــر المكتمــل للأهــداف  ــية والإنجابيــة إذ أنَّ عــددًا مــن الغايــات الصحيَّ الجنســـ
الانمائية الألفية فـــي حيــــن أنَّ الغايـــات الاخرى مستمدة من قـــرارات منظمة الصحـــة العالميـة وخطـط 

العمـــــل المتعلقــــــة بهــــا 31.  

نســتخلص بــأنَّ مصــادر الحقــوق الجنســية والإنجابيــة متنوعــة وتشــمل بالأســاس الإعلانــات المنبثقــة 
عــن المؤتمــرات الدوليــة. 

ارتبطــت هــذه الحقــوق فــي مرحلــة أولــى بالحــق فــي الصحــة بشــكل عام والصحــة الإنجابية  الجنســية 
بشــكل خــاص، ثــم تعلقــت بالمــرأة وحقهــا فــي الرعايــة الصحيــة قبــل وبعد الــولادة. كما لاحظنــا أيضًا 
أنَّ هــذه الإعلانــات إنتقلــت مــن مرحلــة التركيــز علــى المــرأة إلــى المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي 
مــا يخــص الصحــة الإنجابيــة والصحــة الجنســية وذلــك لتعلقهمــا بالحيــاة الجنســية لــكلا الطرفيــن. 
هــم علــى أســاس  ديــن والمُميــز ضدَّ ــة الأشــخاص المهدَّ تطــورت هــذه الحقــوق لتشــمل أيضًــا حماي

توجههــم الجنســي أو هويتهــم الجنســانية.

كل هــذا لا يمنــع مــن الإقــرار بــأنَّ هــذه الحقــوق مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بالحقــوق الأخــرى التــي نصــتَّ 
عليهــا المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي تتمحــور حــول صيانــة الكرامــة الإنســانية وعــدم 
ــة احتــرام خصوصيــة الأفــراد ومنــع التدخــل التعســفي للدولــة فــي  التمييــز والمســاواة والحريــة وخاصَّ

حيــاة الأفــراد.
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القسم الأول:  

الإطار القانوني المتعلق 
بالحقوق الجنسية والحقوق 

الإنجابية 
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المحور الأول:  					   

الجنســية  بالحقــوق  المتعلــق  الدولــي  القانونــي  الإطــار 
الإنجابيــة والحقــوق 

إنَّ حرمــان أي شــخص مــن حقوقــه الجنســية وحقوقــه الإنجابيــة يمــسُ بباقــي حقوقه، كمــا أنَّ الإعتراف 
بهــا هــو ضمانــة لبقيــة الحقــوق التــي يمكن تقســيمها إلى:

ة وشاملة.  حقوق عامَّ 	

دين. ة بأشخاص مُحَدَّ حقوق خاصَّ 	

ــية  ــوق الجنس ــة بالحق ــاملة المتعلق ــة والش ــوق العام ــث الأول: الحق المبح
ــة  ــوق الإنجابي والحق

الحقــوق العامــة والشــاملة لا تتعلــق بحمايــة أشــخاص معينيــن، بــل تعتــرف بالحقــوق الجنســية لــكل 
ــك الحــق فــي الصحــة والحــق فــي إحتــرام الحرمــة الجســدية والحــق فــي إحتــرام  الأشــخاص ومــن ذل

الحيــاة الخاصــة الجنســية.

1- الحق في الصحة

يصــب الحديــث عــن الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة خاصــة فــي نطــاق الصحــة لأن الأشــخاص 
يُحرمــون مــن الحصــول علــى الخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة جــراء الخيــارات التــي 
يُقدِمــون عليهــا، والتــي تتعلــق بطريقــة اللبــاس، المظهــر الخارجــي، تحديــد الهويــة، أخــذ قــرار إنجــاب 

أطفــال مــن عدمــه وتحديــد عــدد الأطفــال.

ــت المــادة 12  مــن العهــــد الدولـــي الخـــاص بالحقـــوق الإقتصاديـــة والإجتماعيــــة والثقافيــــة والــذي   نصَّ
إنضــم إليــه لبنــان بتاريــخ 3 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1972 علـــى "الحــق فــي التمتــع بأعلــى مســتوى 
مــن الصحــة يمكــن بلوغــه"  وعلــى التدابيــــر التــي تلتـــزم الــدول إتخاذهــا مــن أجــل تأمين الممارســة 

الكاملة لهــــذا الحـــق ومنهـــــا :

ســها مختلــف النصــوص الوضعيــة الوطنيــة   يتعلــق الإطــار القانونــي بالضمانــات القانونيــة التــي تكرِّ
والدوليــة فــي مجــال الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة .  ســيتطرق  المحور الاول من هذا القســم  
للإطــار القانونــي الدولــي الحامــي والضامــن للحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة. ثم يتطــرق المحور 

الثانــي إلــى الإطــار القانونــي الوطنــي المتعلــق بحمايــة هــذه الحقــوق.
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خفض معدل موتى المواليد. 	

خفض معـدل وفيات الرضع.  	

تأمين نمـو الطفـل. 	

فــي تعليقهــا علــى المــادة 12  أكــدت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة 
أنــه:

"لا ينبغــي فهــم الحــق فــي الصحــة علــى أنــه الحــق فــي التمتــع بصحــة جيــدة فقــط. فالحــق 
ــا علــى حــد ســواء، أمــا الحريــات فتتضمــن حــق الإنســان  فــي الصحــة يشــمل حريــات وحقوقً
فــي التحكــم فــي صحتــه وجســده، بمــا فــي ذلــك حريتــه الجنســية والإنجابيــة، والحــق فــي 
أن يكــون فــي مأمــن مــن التدخــل، مثــل الحــق فــي أن يكــون فــي مأمــن مــن التعذيــب، ومــن 
معالجتــه طبيًــا أو إجــراء تجــارب طبيــة عليــه بــدون رضــاه. وأمــا الحقــوق فتشــمل الحــق فــي 
ــع  ــاس للتمت ــام الن ــرص أم ــي الف ــؤ ف ــح التكاف ــة يتي ــة الصحي ــام للحماي ــن نظ ــتفادة م الاس

بأعلــى مســتوى مــن الصحــة يمكــن بلوغــه32 ".

أصــدرت اللجنـة المذكـورة عام  2016التعليــق رقــم 22 بشــأن الحـق فــي الصحــة الجنســية والإنجابية 
وأكــدت بموجــبه أنَّ هــذا الحــق جــزء لا يتجـزأ مــن الحـق فــي الصحـة المنصـوص عليـه فــي المــادة 12 
مــــن العهــــد الدولــــي الخـــاص بالحقـــــوق الإقتصاديــــة والإجتماعيــة والثقافيــة. يهــــدف هــذا التعليـق 
دة بموجبه،  إلــــى مســــــاعدة الـــدول فــي تنفيــذ العهـــد والوفــــاء بإلتزاماتهــــا بتقديم التقارير المُحدَّ
ويتعلــق فــي المقــام الأول بالتــزام الــدول الأطــراف بضمــان تمتــع كل فــرد بالحــق في الصحة الجنســية 

والإنجابيــة  علــى النحــو المطلــوب بموجــب المــادة 12 كمــا يتعلــق بأحــكام أخــرى مــن العهــد33. 

كمــا يعتبــر القانــون الدولــي أنَّ ضمــان الحــق فــي الصحــة يُلــزِم الــدول التــي إنضمــت لإتفاقيــة مــا 
بــأن تُزيــل جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، وتضــع علــى عاتقهــا التزامًــا إيجابيًــا  بــأن تقــوم  بإتخــاذ 
التدابيــر اللازمــة لتفعيــل الحــق فــي الصحــة مــن كل جوانبــه، وبضمانــه لــكل الأفــراد مــن دون أي 

ــة. ــة الجندري ــى أســاس التوجــه الجنســي أو الهُوي ــة عل ــز خاصَّ تميي

ــــت الإتفاقيــة الدوليــــة للقضــــاء علــــى جميــــع أشــكال التمييـــز العنصــري، والتــي إنضــم إليها  لقــد نصَّ
لبنان سنة 1971 فــي المــادة  5)هــ( )4( علــى حــق كــل إنســان دون تمييــز بالتمتــع بخدمــات الصحــة 

العامــــة والرعايــــة الطبيــة والضمــان الإجتماعي والخدمــات الإجتماعيــة .

فــي  الســياق عينــه، أعلنــت ســنة 2010 "الرابطــة العالميــة المهنيــة لصحــة المتحوليــن والمتحــولات" 
صــات المهنيــة: " ليــس علــى أي شــخص الخضــوع لعمليــة  وهــي جمعيــة دوليــة متعــددة التخصُّ

جراحيــة أو قبــول التعقيــم كشــرط للاعتــراف بالهويــة". 

وفــي عــام 2015، وســعت الرابطــة نطــاق مطالبهــا داعيًــة الحكومــات إلــى "إزالــة الحواجــز غيــر 
ــراف  ــى الإعت ــول عل ــن للحص ــهلة للمتحولي ــيطة وس ــة بس ــراءات إداري ــع إج ــة ووض الضروري
القانونــي بنوعهــم الإجتماعــي، والانســجام مــع هويــة كل فــرد، عندمــا يعتبــر تحديــد 

الجنــس علــى الهويــة ضروريًــا 34".

32- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الثانية والعشرون )2000( التعليق العام رقم 14 الحق في التمتع بأعلى مستوى من 
4/2000/E/C.12 .)12 الصحة يمكن بلوغه )المادة

E/C.12/GC/22   )2016( 22 33- اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التعليق العام رقم
34 - "تطور حقوقي: ليكن الاعتراف القانوني بالمتحولين جنسيا أولوية عالمية"، تقرير صادر عن منظمة هيومنرايتسووتش.

https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285827
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قــد يشــمل التمييــز الأشــخاص علــى أســاس حالتهــم الصحيــة فيٌحرمــون مــن التــداوي أومــن توفيــر 
وســائل التــداوي الضروريــة لعلاجهــم. مــن بيــن هــؤلاء الأشــخاص، المتعايشــون مــع فيــروس نقــص 

المناعــة البشــرية المكتســبة.

 فــي هــذا الإطــار صدرعــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة "إعــان التــزام بشــأن فيــروس نقــص 
المناعــة البشــرية/متلازمة نقــص المناعــة المكتســب )الإيــدز(" فــي 27 حزيـــران/يونيو 2001 والــذي 
ــر اللازمــة علــى  ــى إتخــاذ التدابي ــدز. دعــا هــذا الإعــان إل تضمــن مجموعــة مــن الأهــداف لمكافحــة الإي
الصعيد الوطني وذلك بـ "وضـــع وتنفيـــذ إســـتراتيجيات وطنيـــة متعـــددة القطاعـــات وخطـط 
تمويـل لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز تشـمل المواجهـة الصريحـة للوبـاء 
ومـــا يرتبـــط بـــه مـن وصمـة عـــار وتكتـم وإنكـــار؛ والتصـدي لأبعـــاد الوبـــاء المتعلقـة بنـــوع 

الجنـــس والعمـــر؛ والقضـاء علـى التميـيز ضـد المصـــابين وتهميشـهم 35".

ر الخــاص المعنـي بحــق كــل إنسـان فــي التمتـع بأعلى مســتوى  ولا بــد مــن الإشارة إلى تقريــر المقــرِّ
ــوع  ــاول موضــ ــة تنــ ــرى لناحيــ ــته الكبــ ــه نظــرًا لأهميــ ــن بلوغــ ــة يمكــ ــة والعقليـ ــة البدنيــ ــن الصحـ مـ
الصحــــة الجنســــية والإنجابية مــــن منظـــور الحــــق بالصحة.  يوصـــي التقرير الــــدول بإيلاء المزيــــد من 
العنايــــة لفهــــم صحيــــح للصحــــة الجنسـية وللحقــوق الجنســـية، وأيضًـا للصحـة الإنجابية  والحقــوق 
الإنجابيــة.  يــــرى التقريــر كذلــك أن هــــذه الحقــــوق مجتمعــــةً  تلعــب دورًا لا غنـــى عنــه فـــي التصـــدي 
ــــب وعــــــدم المســــاواة بيــــن الجنســـــين، ولفيــــروس نقــص المناعــــة البشــرية/الايــدز وللفقــر  للتعصُّ

علـــى صعيـــــد العالـــم 36.

يؤكــد لبنــان التزامــه إتخــاذ هــذه الإجراءات وخصوصًا "إعلان الإلتزام تجاه فيروس الايدز والمتعايشــين 
معــه" الصــادر عــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي نيويورك، ومنهـــــا ســـنُّ تشــــريعات مـــن أجـــل 
القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييــز ضــــد الأشـخاص المصابين بالايـدز وأفــــراد الجماعــات المعرضـة 

للإصابـة بـه وكفالـة تمتعهــم الكامـل بجميـع حقـوق الإنسان وبالحريـات الأســاســية 37.

  تنــاول التقريــر الوطنــي الــذي قدمتــه الحكومــة اللبنانيــة  خــال دورة "الاســتعراض الــدوري الشــامل" 
فــي مجلــس حقــوق الانســان فــي جنيــف، عمــل الحكومــة اللبنانيــة علــى صعيــد تنفيــذ التوصيــات 
الخاصــة بالحقــوق الإجتماعيــة والإقتصاديــة والثقافيــة ومنهــا الحــق فــي الصحــة. جــاء فــي التقريــر مــا 

يلــي:

"إن التحســن المســتمر فــي المؤشــرات الصحيــة لا يلغــي وجــود مشــكلات عديــدة فــي النظام 
الصحــي اللبنانــي ، تحــاول الحكومــة اللبنانيــة معالجتهــا )الكلفــة المرتفعــة للخدمــات 
الصحيــة، التفــاوت فــي النوعيــة، خضــوع ســوق الخدمــات الصحيــة فــي لبنــان لمبــادئ النظام 
الإقتصــادي الحــر غيــر المنظمــة بســبب غيــاب الخريطــة الصحيــة..( لتأميــن الإنصــاف والعدالــة 
فــي الحصــول علــى الخدمــة الصحيــة بأدنــى كلفــة ممكنــة وذلــك مــع الحفــاظ علــى الجــودة 

والنوعيــة وفقــا للمعاييــر العالميــة 38."

2- الحق في احترام الحرمة الجسدية 

35 -  قرار اتخذته الجمعية العامة "إعلان التزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز" 27 حزيران/يونيه 2001
2/A/RES/S-26

February- 2004 16 49-/2004/E/LN4 36- لجنة حقوق الإنسان – تقرير المقرر الخاص بول هنت
/http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/257446 37- وزارة الإعلام اللبنانية

38-  مجلس حقوق الانسان الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل. تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان  16/21  
الجمهورية اللبنانية، 2 أيلول 2015، الفقرة 96
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ــى  ــى تمييــز يصــل ال م الممارســات المثليــة يتعــرض الأشــخاص المثليــون إل فــي البلــدان التــي تُجــرِّ
حــد إنتهــاك حرمتهــم الجســدية.  يتعــرض هــؤلاء لمــا يســمى بالفحــوص الشــرجية لإثبــات هــذه 
ــة  ــة القاســية و المهين الممارســات. تُعــدُّ الفحــوص الشــرجية القســرية شــكلًا مــن أشــكال المعامل
و اللاإنســانية التــي يمكــن أن ترقــى لمســتوى التعذيــب، إذْ تنتهــك هــذه الممارســات مبــدأ إحتــرام 
الحُرمــة الجســدية الــوارد بالنصــوص الدوليــة لحقــوق الإنســان والتــي نذكــر منهــا "إتفاقيــة مناهضــة 

ــب". التعذي

ر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب وغيــره مــن ضــر ب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  أكــد المقــرِّ
اللاإنســــانية أو المهينــة، أنَّ الفحــوص الطبيــة القســرية تعتبــر مــن قبيــل التعذيــب 39.

لقــد صــــادق لبــــــنان فــــي 5 تشــرين الأول/ اوكتوبــر عــام 2000 علـــى إتفاقيــة مناهضـــة التعذيــــــب 
فـت المـادة الاولـى  وغيــــره مــن ضـروب المعاملــة أو العقوبـــة القاســــية أو اللاإنســانية أو المهنيــة. عرَّ
منهـــا التعذيـــب عـلـــى أنـــه أي عمل ينتـــج عنه ألم أو عـــذاب شــديد، جســـديًا كــــان أم عقليًـــا، يَلحـــــق 
عمــــــدًا بشــــــخص مـــا، بمعنـــى أنَّ التعذيــــــب يشـــــمل التعذيــــــب المـادي والنفســـــي في آن واحد. إنَّ 
إنتهــاك الحقــــــوق الجنســــية والإنجابيــة  بأفعــــــال مثــــــل الإغتصــاب، الإســتعباد الجنســــي، الحمــــــل 
القســــري، الإجهاض القســــري وتزويــج الطفلات وســــواها مــن صـــور العنــف الجنســي، يُعـــدَّ نوعـــًـا 
ــــه معاملــــة قاســــية  مــــن التعذيــــــب الأكثــر جســــامةً علــــى الســــامة الجســــدية والنفســــية، كمــــا أنَّ

ــــة للكرامــة . ِـــل أكثــــر أنــــواع الاهانــــة المُحِطَّ ولاإنســــانية تُمثـ

ــات،   ــان الفحــوص الشــرجية القســرية كوســيلة إثب ــك، تســتخدم الســلطات فــي لبن بالرغــم مــن ذل
م الممارســة الجنســية  ضــد الأشــخاص المتهميــن بالمثليــة لأن لبنــان هــو مــن البلــدان التــي تُجــرِّ
المثليــة بالتراضــي بيــن البالغيــن علــى الرغــم مــن صــدور قــرار مــن نقابــة الأطبــاء ووزارة العــدل  يحظــر 

اســتخدام الفحــوص الشــرجية القســرية  فــي العــام 2012  40.

لذلــك عبــرت لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن خــال الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الأولــي للبنــان 
عــن قلقهــا "إزاء إدعــاءات تعــرض الرجــال المشــتبه فــي أنهــم مثليــون للمضايقــة والإحتجــاز 
التعســفي والتعذيــب وســوء المعاملــة، بمــا فــي ذلك الضــرب، والاعتــداء الجنســي، والفحص 
الشــرجي والإخضــاع القســري لإختبــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، علــى يــد ضبــاط قــوى 

الأمــن الداخلــي 41".

3- الحق في إحترام الحياة الجنسية الخاصة

ــا،  تضْمــن العديــد مــن إتفاقيــات ومعاهــدات حقــوق الإنســان حــق الشــخص فــي الإعتــراف بــه قانونيً
تنــصَّ مبــادئ "يوغياكارتــا" علــى أن التوجــه الجنســي والهويــة الجنســانية المحــدَدة ذاتيًــا مــن قبــل 
الشــخص هــي "جــزء لا يتجــزأ مــن شــخصيته 42" ، وهــي جانــب أساســي مــن حــق تقريــر المصيــر 
والكرامــة والحريــة. نصــتَّ المبــادئ بوضــوح علــى أن الاعتــراف بالنــوع الاجتماعــي قــد يتضمــن " لــو كان 
)الشــخص( حــرًا فــي اختيــاره، تعديــلًا علــى مظهــر الجســد أو وظائفــه بوســائل طبيــة أو جراحيــة أو 

بوســائل أخــرى".

ــة كمــا ورد فــي  يُعــد عــدم الاعتــراف بالهُويــة الجندريــة انتهــاكًا للحــق فــي احتــرام الحيــاة الخاصَّ

39 -  تقريرالمقررالخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، 5 كانون الثاني2016 ،ص.ص. 14 – 13.
40 - الدوس على الكرامة الفحوص الشرجية القسرية في مقاضاة المثلية الجنسية. هيومن رايتس ووتش. 12 تموز 2016.

293704/12/07/https://www.hrw.org/ar/report/2016
CAT/C/LBN/CO/1 .2017 41 - لجنة مناهضة التعذيب الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبنان30 ماي

principles_ar.pdf/08/https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016 - 42
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النصــوص الدَوليــة لحقــوق الإنســان التــي صــادق عليهــا لبنــان. ومثــال ذلــك مــا يطلــق عليــه العهــد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة 17 منــه عنــوان: "خصوصيــات" الشــخص.

الدَولــي لحقــوق الإنســان، مــن الجديــر التأكيــد أن "حمايــة المثليــات والمثلييــن  وعمــاً بالقانــون 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســية مــن العنــف والتمييــز، لا تتطلــب إيجــاد 
ــة بهــم، ولا تتطلــب إنشــاء معاييــرَ دوليــة جديــدة لحقــوق  مجموعــة جديــدة مــن الحقــوق الخاصَّ
بالمثليــات والمثلييــن  ــة  الخاصَّ الإنســان  للــدول بحمايــة حقــوق  القانونيــة  الالتزامــات  إنَّ  الإنســان. 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســية راســخة تمامًــا فــي القانــون الدَولــي لحقــوق 
الإنســان اســتناداً إلــى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمعاهــدات الدوليــة لحقــوق الإنســان، التــي 
تمــتَّ الموافقــة عليهــا بعــد ذلــك. إنَّ جميــع النــاس، بغــض النظــر عن جنســهم أو ميولهم الجنســية 
أو هويتهــم الجنســية، لهــم الحــق فــي التمتــع بأوجــه الحمايــة التــي ينــص عليهــا القانــون الدولــي 
لحقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك احتــرام الحــق فــي الحيــاة وفــي الأمــان علــى شــخصه وخصوصيتــه 43.

اعتبــر مجلــس حقــوق الإنســان فــي التقريــر الســنوي للمفــوض الســامي لحقــوق الإنســان فــي الأمــم 
المتحــدة، أن إلغــاء تجريــم المثليــة الجنســية وإلغــاء القوانيــن الأخــرى المســتخدمة لمعاقبــة الأفــراد 
ــة الحــق  ــدول بحماي علــى أســاس ميلهــم الجنســي وهويتهــم الجنســانية، هــو تكريــس لالتــزام ال

فــي الخصوصيــة، وفــي الحريــة والأمــن الشــخصي44. 

ــرار الــــذي اعتمــده مجلــــس  ــانية فنشــــــير إلــى القــ ــا بشــــأن الميـــول الجنســــية والهويــــة الجنســ أمــ
حقــــوق الإنسان فــــي 30 حزيــــران/يونيو 2016 حــــول " الحمايــــة مــــن العنــــف والتمييــــز القائميــن 
علــــى أســــاس الميــــل الجنســي والهويــة الجنســانية “، حيث ويعــــرب بموجبــه عــن" استيائه 
الشــديد عــن أعمــال العنــف والتمييــز المرتكبــة فــي جميــع مناطـق العالــم فــي حــق أفــراد بســبب 
ميلهــــم الجنســــي أو هويتهــــم الجنســــانية 45. وقــــد تقـــرر بموجــب القـــرار المذكـــور تعييــــن خبيــــر 
مســــتقل بهــــدف تقييــــم مــــدى تنفيــــذ الـــدول للصكوك الدوليــــة في مــــا يخــــص " طــــرق التغلــــب 
علــــى العنــــف والتمييــــز اللذيــــن يمارســــان فــــي حــــق أشـــــخاص علــــى أســــاس ميلهــــم 

الجنســــي أو هويتهــــم الجنســانية”. 

اعتبــر الخبيــر المســتقل المعنــي بالحمايــة مــن العنــف والتمييــز القائميــن علــى أســاس الميــل 
الجنســي والهويــة الجنســانية فــي تقريــره بــأن القوانيــن والسياســات التــي تجــرم العلاقات الجنســية 
المثليــة بالتراضــي تشــكل جــزءًا مــن بيئــة أساســية تفضــي إلــى العنــف والتمييــز وتحــرم هــؤلاء 

ــة الصحيــة خاصــة نتيجــة الوصــم الــذي يلحــق بهــم. الأشــخاص مــن حقهــم فــي الرعاي

المثليــات والمثلييــن  "بعــض  إفريقيــا  الأوســط وشــمال  الشــرق  بلــدان  فــي  بأنــه  التقريــر  ويفيــد 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســية وحاملــي صفــات الجنســين أُدينــوا مــن قبــل 
م فــي  ــرَّ الســلطات لمجــرد ميلهــم الجنســي المُتصــور، رغــم أن النشــاط الجنســي المثلــي هــو المُجَّ

البلــد المعنــي وليــس انتمــاء الشــخص إلــى أحــد هــذه الفئــات 46."

خاضــت لجنــة حقــوق الإنســان فــي مســألة التمييــز بإحــدى القضايــا المشــهورة ) قضيــة تونــن ضــد 

https://www.ohchr.org/ar/issues/Discrimination/pages/LGBT.aspx  - 43
44 - مجلس حقوق الإنسان، التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقريرا المفوضية السامية والأمين العام. متابعة وتنفيذ إعلان 

A/23/HRC/29 .15 وبرنامج عمل فيينا. التمييز والعنف ضد الأفراد على أساس ميلهم الجنسي وهويتهم الجنسانية. 4 ماي 2015. الفقرة
2/A/HRC/RES/32 45 -  الأمم المتحدة – الجمعية العامة – مجلس حقوق الانسان – الدورة الثانية والثلاثون

36/A/HRC/35 .2017 46 -  تقرير الخبير المستقل المعني بالحماية من العنف والتمييز القائمين على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، 19 أفريل
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أســتراليا ( بشــأن وجــود قانــون محلــي يحظــر إقامــة العلاقــات بيــن شــخصين مــن  الجنــس نفســه، 
أنــه ينتهــك المــادة 17 مــن العهــد الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي  ووجــدت اللجنــة 
مــا يتعلــق بالحــق فــي الخصوصيــة، وأن الإشــارة إلــى كلمــة "جنــس" الــواردة فــي المادتيــن 2 و26 

تنســحبان علــى الميــل الجنســي. 

ومــن بيــن التوصيــات المقدمــة للبنــان إثــر الإســتعراض الــدوري الشــامل فــي مجلــس حقــوق الانســان 
ــاء أقصــى اهتمــام ممكــن لموضــوع  التابــع للأمــم المتحــدة، وردت التوصيــة الصريحــة الآتيــة: "إي
حمايــة المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية 
وحاملــي صفــات الجنســين وضمــان تمتعهــم بالمســاواة فــي الحقــوق مــع غيرهــم". بالإضافة 
لـــ " نــزع الصفــة الإجراميــة عــن المثليــة الجنســية وضمــان عــدم التمييــز علــى أســاس الميــل 

الجنســي والهويــة الجنســانية 47".

ة بفئات معينة. المبحث الثاني: الحقوق الخاصَّ
ــة لحمايــة أشــخاص معينيــن، بســبب هشاشــة وضعهم القانونــي والإجتماعي  تهــدف الحقــوق الخاصَّ
فــي  الــدول التــي لا تعتــرف لهــم بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة، أو تعتــرف بجــزء منهــا. لكــن هــذا 
لا يعنــي أنَّ هــذه الفئــات لا تتمتــع ببقيــة حقــوق الإنســان العامــة والشــاملة التــي تحدثنــا عنهــا فــي 

المبحــث الأول وذلــك لترابطهــا وعــدم قابليتهــا للتجزئــة.

1- ضمان حقوق الطفل 

إنَّ إتفاقية حقــــوق الطفــــل التــــي إنضمَّ إليها لبــــنان سنة 1990 مــــن دون إبــــداء أيــة تحفظــات نصــتَّ 
فــــي المــــادة 24 منهــــا علــــى إعتراف الدول الأطراف بحـــق الطفـل فــي التمتــع بأعلــى مستوى صحـي 
ممكـن،الإســتفادة مــن الخدمــات الطبيــة، إعــادة التأهيــل وضمـان ألَّا يُحــرم أي طفــل من حقـه فــي 

الحصــول علــى هــذه الخدمــات. علــى الـدول إتخاذ التدابيــر اللازمــة لإعمــال هــذه الحقــوق لا ســيما:

خفــض وفيـات الرضع والأطفال. 	

تأميـن الرعايــة الصحيــة المناســبة للأمهــات قبــل الولادة وبعدهــا. 	

ــة بتنظيــــم  ــات المتعلقــ ــة للوالديــــن والتعليــــم والخدمــ ــة الوقائيــ ــة الصحيــ ــر الرعايــ تطويــ 	
الأســرة.

كما نصتَّ المادة 34 مـــن الإتفاقية على تعهــــد الدول الأطراف بحمايــــة الطفــــل مــــن جميــــع أشــــكال 
الإستغلال والإنتهاك الجنسي. تحقيقًـــا لذلــــك تقــــوم الدول الأطراف بإتخاذ جميــــع التدابيــــر اللازمــــة 

لمنــع:

حمــل أو إكــراه الطفــل علــى المشــاركة بـأي نشــاط جنســي غيــر مشــروع. 	

الإســــتخدام الإســتغلالي للأطفــــال فــــي الدعــــارة أو غيرهــــا مــــن الممارســــات الجنســـية غيـــر  	
ــروعة. المشـ

الإســتخدام الإستغلالي للأطفــال فـــي العــــروض والمــواد الداعــــرة. 	

 إنضــمَّ لبنــان عـــام 2002 إلـــى البروتوكــــول الاختيــاري الملحــــق بإتفاقيــة حقـــوق الطفـــل بشـــأن بيــــع 

 A/  .)47 - مجلس حقوق الإنسان تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. لبنان. 12 كانون الأول 2015، 132-94 )شيلي( و132-95 )النرويج
5/HRC/31
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ــنة 2000. ــواد الإباحيــة لسـ ــاء والمـ الأطفــال وإســتغلالهم  فـــي البغـ

 إنَّ لجنــة حقــــوق الطفـــــل فــــي تعليقهــا رقــم 20 عــام 2016 بشــأن " إعمــال حقــوق الطفــــل أثنــــاء 
ــدول الأطــراف علــى  إعتمــاد الاجــراءات التاليــة: ــة " تحــثَّ ال المراهق

اعتمــاد سياســات فــي مجــال الصحــة الجنســية والإنجابيــة للمراهقيــن، تراعــي الإعتبــارات  	
الجنســـانية والحيـــــاة الجنســـية، وتشـــــدٌد علــــى أن عــــدم المســــاواة فــــي حصــول المراهقيــن 

علــى هــــذه المعلومــات والســلع والخدمــات يشــكل تمييــزًا بحقهــم.

ية علــى الخدمــات  ينبغــــي ضمــان حصــول جميــع المراهقيــن بحريــة وفــي إطــار إحتــرام الســرِّ 	
والمعلومــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة والتثقيــــف عليـــها.

ينبغــي أن تشــمل الخدمات الصحية على الامور التالية: 	

المعلومــات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة. 	

إختبار الكشف عن الفيــروس وتشــخيصه. 	

المعلومـات عـن وسائل منع الحمـل والرعايــة والعلاج. 	

الدعــم الروحــي والنفســي والإجتماعي 48". 	

ــة  ـ ــة الإتجــار بالأشــــخاص، وبخاصَّ ــع ومعاقبــ ــع وقمــ ــول منــ ــام 2005 إلــى بروتوكــ ــنان عــ لقــد إنضــمَّ لبــ
ــى: ــور إل ــول المذكـ ــدف البروتوكــ ــاء والأطفال.يهــ النســ

منــع ومكافحــة الإتجار بالأشــخاص مــع إيــلاء إهتمام خــاص للنســاء والأطفال. 	

حمايــة ضحايــا الإتجار ومســاعدتهم  وإحترام كامــل لحقوقهــم الإنسانية )مــادة 2 أ و ب( . 	

إنَّ تعريــــف الإتجار بالأشخاص الـــوارد فــــي البروتوكــــول ينــــصَّ علــــى أن "الإستغلال يشــــمل كحــــدٍ 
أدنــى إستغلال دعــارة الغيــر أو ســائر أشــكال الإستغلال الجنســي أو الأعمــال أو الخدمــات 
القســرية أو الإســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالـــرق أو الإســتبعاد أو نــزع الأعضــاء" )المادة 

3-أ(

ــتا  ــي " ليســ ــتغلال الجنســ ــكال الإس ــائر أشــ ــر" و " ســ ــارة الغيــ ــتغلال دعــ ــي " إس  إن عبارتــ
فتيــــن فــــي البروتوكــــول، وإنَّ لجنــــة الإتفاقية أوضحــــت إنــــه يعــــود لكــــل دولـــة طــــرف التصــــدي  معرَّ
لهــــا، كمـــا أوصـــت الدول الأطراف بعــــدم معاقبــــة ضحايــــا هــــذا الإستغلال ضمــــن قوانيــــن مكافحــــة 

ـــق ربحًــــا مــــن الإســتغلال. الدعــــارة، وإقتصــار العقوبــــة علــــى مــــنْ يُحقِّ

2- ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

48 - لجنة حقوق الطفل:‏ التعليق العام رقم 20)2016( بشأن إعمال حقوق الطفل أثناء المراهقة، 6 ديسمبر 2016.
CRC/C/GC/20
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ــق  لــم يصــادق لبنــان علــى إتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 49 والبروتوكــول الإختيــاري الملحـ
بهــــا.بل إكتفــى بالتوقيـــع عليهمـــا بتاريـــخ 14 حزيران/يونيــو 2007.

نصــتَّ الإتفاقيــة المذكــــورة فــــي القفــرة)١( مــن المــــادة 23 علــــى إلتــزام الــــدول الأطــراف بــــأن تكفــــل 
ــخاص ذوي الإعاقــة الحقــوق التاليــة: للأشــ

 - حـق الزواج وتأســيــس أســرة برضـا تــام ودون إكــراه.

إتخــاذ قــــرار حــــرٍ ومســــؤول بشــــأن عــــدد الأطفــال، وفتـــرة التباعــــد بينهــــم والتثقيــــف فــــي  	
ــم الأســرة. ــة الإنجابيــة  وتنظيــ ــال الصحــ مجــ

الحفـاظ علــى حقوقهــم علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن . 	

ــع  ــت المــادة 25 من الاتفاقية علــى إعتراف الـدول الأطـراف بحـق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتمتًّ كما نصَّ
بأعلــى مســتويات الصحـة دون تمييــز علــى أســاس الإعاقة والحصــول علـى الخدمـات الصحيــة، بمــا 

ــة للســكان. ة العامَّ ّـَ حـ ــة الجنســية والإنجابية وبرامــج الصَّ حَّ فــي ذلــك خدمــات الصَّ

ــة ومؤسســاتها  لا يجــب أن تُعتبــر الإعاقــة ســببًا لتقييــد الحقــوق أو إنكارهــا، كمــا يجــب علــى الدول
العامــة والخاصــة أن تمتنــع عــن تطبيــق الممارســات المُهِينــة واللاإنســانية والحاطَــة للكرامــة علــى 
ــة فــي التعليــق  ــة بحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة المعني ــه اللجن ــة. هــذا الأمــر أوضحت أســاس الإعاق
ــز المتعلــق بإتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي  العــام رقــم 6 عــام 2018 بشــأن المســاواة وعــدم التميي

الإعاقــة 50 حيــث قالــت:

ــخاص  ــم الأش ــل تعقي ــن قبي ــية م ــم بالوحش س ــكال تتَّ ــي أش ــدث، ف ــز يح ــزال التميي  "ولا ي
ــة  ــات طبي ــم لتدخ ضه ــة، وتعرُّ ــورة منهجي ــرًا وبص ــم و/أو قس ــة دون موافقته ذوي الإعاق
ــة،  ــات الكهربائي ــي الصدم ــر وتلق ــاول العقاقي ــى تن ــراه عل ــات، والإك ــتخدام الهرمون او إس
والحبــس، والقتــل المنهجــي باســم "القتــل الرحيــم"، والإجهــاض القســري، والحرمــان مــن 
ــة الصحيــة، والتشــويه الجســدي، والإتجــار بأعضــاء الجســم، لا ســيما بالنســبة  ــي الرعاي تلقِّ
ــن  ــة ع ــة ناتج ــات وراثي ــببه اضطراب ــرض س ــو م ــق ه ــق".) المه ــن بالمه ــخاص المصابي للأش
انعــدام أو خلــل فــي إنتــاج صبغــة الميلانيــن المســؤولة عــن تحديــد لــون البشــرة والشــعر 

والعينيــن( .

ــر اللجنــة بضــرورة إعمــال مبــدأ  ولضمــان الحقــوق لــذوي الإعاقــة ككل المواطنيــن والمواطنــات، تُذَكِّ
عــدم التمييــز لإلغــاء أشــكال التمييــز كافــة، لأنــه إن لــم تُلــغَ ســتحرٍم ذوي الإعاقــة مــن بعــض الحقــوق 
كتلــك المتعلقــة بالحــق فــي الرعايــة الصحيــة.  كمــا تشــير فــي تعليقهــا إلــى أحــد أشــكال التمييــز 
الــذي أطلقــت عليــه اســم : "التمييــز المتعــدد الجوانــب" الــذي يحــدث عندمــا يتعــرض شــخص ذو 
إعاقــة أو شــخص مرتبــط بــه إلــى أي شــكل مــن أشــكال التمييــز المقتــرن بعوامــل مــن قبيــل العــرق، 

اللــون،  الجنــس، اللغــة، الديــن،  الانتمــاء الإثنــي،  نــوع الجنــس أو أي وضــع آخــر.

 قــد يظهــر التمييــز المتعــدد الجوانــب فــي شــكل مباشــر أو غيــر مباشــر أو علــي شــكل حرمــان مــن 
ــيرية المعقولــة. فعلــى ســبيل المثــال، يتأثــر جميــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة بالحرمــان  الترتيبــات التيسِّ

49 - اعتمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب 
توقيعها في 30 آذار/مارس 2007.

CRPD/C/GC/6 .2018 50 - اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التعليق العام رقم 6)2018( بشأن المساواة وعدم التمييز. 16 أفريل
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ــرة. مثــلًا  صلــة بالصحــة العامــة بســبب عــدم نشــرها بصيغــة مُيسَّ مــن الوصــول إلــى المعلومــات المتًّ
يعتبــر حرمــان امــرأة مكفوفــة مــن الوصــول إلــى خدمــات تنظيــم الأســرة تقييــدًا لحقوقهــا اســتنادًا 

إلــى التقاطــع بيــن نــوع الجنــس والإعاقــة51 .

ــر اللجنــة بأنــه "يجــب علــى الــدول الأطــراف حظــر ومنع حرمان الأشــخاص  وفــي الســياق نفســه تذكِّ
ــوع  ــة تراعــي ن ــر خدمــات صحي ــة، وتوفي ــن الخدمــات الصحي ــز م ــبب التميي ــة بس ذوي الإعاق
الجنــس، بمــا فــي ذلــك حقــوق الصحــة الجنســية والإنجابيــة. ويجــب علــى الــدول الأطــراف أيضًا 
معالجــة أشــكال التمييــز التــي تنتهــك حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتَحُــول دون تمتعهــم 
ــة  ــة الصحي ــى الرعاي ــول عل ــي الحص ــق ف ــاك الح ــال انته ــن خ ــك م ــة، وذل ــي الصح ــق ف بالح
علــى أســاس الموافقــة الحــرة والمســتنيرة، أو تعــذر الوصــول إلــى المرافــق أو المعلومــات 52".

ــر اللجنة  ــة فــي مجــال الصحــة، تُذكِّ ولضمــان الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة  لــذوي الإعاقــة خاصَّ
الــدول بالالتــزام  بتعديــل أو إلغــاء القوانيــن والأنظمــة والأعــراف والممارســات القائمــة التــي تشــكل 
تمييــزًا بمــا فــي ذلــك "القوانيــن المتعلقــة بالوصايــة والقواعــد الأخــرى التــي تمــس الحــق فــي 
ــى  ــرعية عل ــي الش ــي تُضف ــة الت ــة العقلي ــة بالصح ــن المتعلق ــة؛ والقواني ــة القانوني الأهلي
ــة يجــب  ــة، وهــي ممارســات تمييزي العــاج القســري والإيــداع القســري فــي مؤسســات الرعاي
ــى  ــول إل ــذر الوص ــن؛ وتع ــة دون موافقته ــات ذوات الإعاق ــاء والفتي ــم النس ــا، وتعقي حظره

سياســات الإســكان والإيــداع فــي مؤسســات الرعايــة53 ".

وبســبب إمكانيــة تعــرض الأشــخاص ذوي الإعاقــة "للتمييــز المتعــدد الجوانــب"، وَجُــبَ حســب 
اللجنــة أن تتشــاور الــدول مــع المنظمــات المهتمــة بــذوي الإعاقــة، بالأطفــال المصابيــن بالتوحــد، 
بمــنْ يعانــون مشــكلات وراثيــة أو عصبيــة، بالمصابيــن بأمــراض نــادرة أو مزمنــة، بالمصابيــن بالمهــق، 
ابلمثليــات والمثلييــن، بمزدوجــي الميــل الجنســي، بمغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات 

الجنســين 54.

3- حقوق المرأة

ترتبــط الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة  بحقــوق المــرأة فــي كل المجــالات ســواء قبــل وأثنــاء 
ــر المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان بالإنتهــاكات التــي تطــال هــذه الحقــوق،  ــزواج، تُذكِّ وبعــد ال
مــن قبيــل الحرمــان مــن الحصــول علــى الخدمــات، رداءة نوعيــة الخدمــات، إخضــاع اســتفادة المــرأة 
مــن الخدمــات للحصــول علــى إذن مــن طــرف ثالــث، الإضطــاع بإجــراءات متعلقــة بالصحــة الجنســية 
الإجهــاض،  العذريــة،  التعقيــم، فحــص  مثــل  للمــرأة دون موافقتهــا وبشــكل قســري  والإنجابيــة 

ــر 55 . تشــويه الأعضــاء التناســلية  والــزواج المُبكِّ

إنضــــم لبــــنان فــــي العــــام 1996 إلــــى إتفاقيــة القضــــاء علــــى جميــــع أشــــكال التمييــــز ضــــد المــــرأة 
)CEDAW( ولــــم يتحفــــظ علــــى المــــادة )16( )1( )هــ( التــــي تنــــص علــــى واجــــب الـــدول بــــأن تضمــــن 
يــــة وبإدراك للنتائــــج،  للمــــرأة، علــــى قــــدم المســــاواة مــــع الرجــــل الحقــــوق نفسها فــــي أن تقــــرر، بحرِّ
عــــدد أطفالهــــا والفاصــــل بيــــن الطفــــل والــــذي يليــه، وفــــي الحصــول علــى المعلومــــات والتثقيــف 

والوســــائل الكفيلــــة بتمكينهــــا مــــن ممارســــة هــــذه الحقــــوق.

CRPD/C/GC/6.19      51 -  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التعليق العام رقم 6)2018( بشأن المساواة وعدم التمييز. 16 أفريل 2018، الفقرة
CRPD/C/GC/6.66      52-  اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التعليق العام رقم 6)2018( بشأن المساواة وعدم التمييز. 16 أفريل 2018، الفقرة
CRPD/C/GC/6.30      53- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التعليق العام رقم 6)2018( بشأن المساواة وعدم التمييز. 16 أفريل 2018، الفقرة
CRPD/C/GC/6.33      54- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التعليق العام رقم 6)2018( بشأن المساواة وعدم التمييز. 16 أفريل 2018، الفقرة

https://www.ohchr.org/AR/Issues/Women/WRGS/Pages/HealthRights.aspx -55
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وبموجــب المــادة 12 فقــرة )1( مــن الإتفاقية ينبغي علــى الـدول الأطــراف أن تضمــن للمــرأة الحصـول 
علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة بمــا فــي ذلــك الخدمـات المتعلقــة بتنظيــم الأســرة.

ومن المهم الإشارة الى التوصيــــة العامـــة رقــــم 24 الصادرة عام 1999عن اللجنــــة المعنيـــة بالقضــــاء 
ــة  ــن الإتفاقيــة. هــذه التوصيــة تتحــدث عــن صحــ علــى التمييــز ضــد المــرأة، والمتعلقــة بالمــادة 12مـ
المـرأة وهي تُوصي الحكومــات " أن تكفــل إزالــة جميــع الحواجــز التـي تعــوق حصــول المـرأة 
علــــى الخدمــــات الصحيــة والتعليــم والمعلومــات فــي جميــع المجــالات بمــا فــي ذلــــك مجال 

الصحــة الجنســية والإنجابيــة" .

 بعــد مناقشــة  تقريــره الــدوري الشــامل فــي مجلــس حقــوق الانســان ســنة 2008 طلبــت اللجنــة مــن 
لبنــان الاســتجابة للتوصيــات التاليــة:

إنشاء آليات تتيح تقديم خدمات الرعاية الصحية لجميع فئات النساء. 	

كفالــة إدمــاج منظــور جنســاني فــي جميــع السياســات والبرامــج الصحيــة وفقًــا للمــادة 12  	
والتوصيــة رقــم 24 للجنــة بشــأن المــرأة والصحــة 56".

م لبنــان فــي تقريــره المقبــل صــورة وافيــة عــن الحالــة الفعليــة للنســاء ذوات الإعاقــة  آن يُقــدِّ 	
وكذلــك النســاء اللواتــي يتوليــن رعايــة أفــراد الأســرة ذوي الإعاقــة، وأن يتخــذ التدابيــر المناســبة 

لحمايــة حقوقهــن 57".

ـــت المـــادة 6 مـــن الإتفاقيــة علـــى إلتــزام الدول الأطراف بمكافحـــة جميـــع أشـــكال  مــن ناحيــة أخــرى، نصَّ
الإتجــار بالمـــرأة وإســتغلالها فــي الدعــــارة. لــم يعــد يقتصــر الاتجارعلــى الدعــارة فقــط، بــل توســع 
مفهومــه  ليشــمل كلَ عمــلٍ تُجبــر عليــه المــرأة، أو كل خدمــة تقدمهــا للغيــر ســواء كانــت مــن 
الأعمــال أو الخدمــات الجنســية أم لا. لقــد عَــدَّ الإعــان بشــأن القضــاء علــى العنــف ضــد المــرأة 58، 
أشــكال الإتجــار بالنســاء وإجبارهــن علــى البغــاء، مــن ضمــن أشــكال العنــف الــذي يحــدث فــي إطــار 

المجتمــع. 

اعتبــرت لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي التوصية العامــة لســنة 1992 أن " الفقر والبطالة 
يزيــدان مــن فــرص الإتجــار بالمــرأة. وبالإضافــة إلــى الأشــكال المعهــودة للإتجــار، هنــاك أشــكال 
جديــدة للإســتغلال الجنســي مثــل الســياحة الجنســية، وتوظيــف العامليــن فــي المنــازل مــن 
البلــدان الناميــة للعمــل فــي العالــم المتقــدم النمــو، والزيجــات المنظمــة بيــن نســاء العالــم 
النامــي والمواطنيــن الأجانــب. وهــذه الممارســات لا تتمشــى مــع تســاوي المــرأة فــي التمتــع 
بالحقــوق، ومــع إحتــرام حقوقهــا وكرامتهــا. فهــي تضــع المــرأة فــي خطــر خــاص مــن العنــف 
ــات  ــن الفتي ــاء ومنه ــن النس ــرا م ــان كثي ــة يرغم ــر والبطال ــا أن الفق ــة. كم ــاءة المعامل وإس
الصغيــرات علــى البغــاء. والبغايــا بالــذات ســريعات التعــرض للعنــف لأن مركزهــن الــذي قــد 
يكــون غيــر مشــروع يميــل إلــى وضعهــن فــي مكانــة هامشــية. وهــن بحاجــة الــى المســاواة 

فــي حمايــة القوانيــن لهــن مــن الإغتصــاب وأشــكال العنــف الأخــرى 59" .

56 - اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لبنان. 14 كانون الثاني- 1شباط 
CEDAW/C/LBN/CO/3  .35 2008. الفقرة

57- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. التعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، لبنان. 14 كانون الثاني- 1شباط 
CEDAW/C/LBN/CO/3  .39 2008. الفقرة

58- إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ في 20‏ كانون الأول/ ديسمبر‎1993‏
59-  لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة الدورة الحادية عشرة، 1992 التوصية العامة 19 العنف ضد المرأة
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المحور الثاني:  					   

الوضعــي  القانــون  فــي  والإنجابيــة  الجنســية  الحقــوق 
نــي. للبنا ا

عنــد مراجعــة النصــوص التشــريعية والمراســيم التنظيميــة والإداريــة فــي لبنــان، نلاحــظ إعترافًــا 
بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة، فــي مجــالات ضيقــة لا ترتقــي لمســتوى المعاييــر الدوليــة، ولا 
تتفــق مــعَ مــا جــاء فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان.  يــؤدي ذلــك لعرقلــة التمتــع وممارســة فئــات 

معينــة مــن الأشــخاص لبعــض حقوقهــا )المبحــث الثانــي(.

المبحــث الأول: الإعتــراف الخجــول بالحقــوق التــي تتعلــق بالحقوق الجنســية 
ــوق الإنجابية والحق

ينــص الدســتور اللبنانــي فــي مقدمتــه 60 علــى أن " لبنــان ملتــزم مواثيــق الأمــم المتحدة والإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان وتجســد الدولــة هــذه المبــادئ فــي جــمیع الحقــوق والمجــالات دون 

استثناء".  

 كمــا ينــص فــي المــادة 7 علــى أن: "كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون وهــم يتمتعــون 
بالســواء بالحقــوق المدنيــة والــسیاسیة ويتحملــون الفرائــض والواجبــات العامــة دونمــا 

ــم". ــرق بينه ف

1-  حماية الكرامة والحرمة الجسدية 

ــون الأحــكام التــي تحمــي الجســد  ــك يوفــر القان ــة، لذل ــة مقارن يعتبــر جســم الإنســان أســمى مــن أي
مــن كل الأعمــال والتصرفــات التــي قــد تمثــل إعتــداءً عليــه. أول مــا يمــسُّ الحقــوق الجنســية هــو 
الاعتــداء علــى الحرمــة الجســدية وانتهاكهــا.  حمايــة الحرمــة الجســدية  وتجريــم الاعتــداء الجنســي 
ــة حينمــا يكــون المُجنــى عليــه مــن الأشــخاص  هــي مــن بيــن مظاهــر حمايــة الحقــوق الجنســية، خاصَّ
ذوي الإعاقــة، أو ممــن ليســوا فــي كامــل مداركهــم العقليــة. لذلــك تنــصَّ المــادة 504 )عدلــت بموجــب 

قانــون 2017/53( مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى العقوبــة الآتيــة:

"يعاقــب بالأشــغال الشــاقة لمــدة خمــس ســنوات علــى الأقــل مــنْ جامــع شــخصًا غيــر زوجــه، 
لا يســتطيع المقاومــة بســبب نقــص جســدي أو نفســي أو بســبب مــا اســتعمل نحــوه مــن 
ــم  ــم يت ــه ل ــدى علي ــنوات إذا كان المعت ــبع س ــن س ــة ع ــص العقوب ــداع. ولا تنق ــروب الخ ض

الخامســة عشــرة مــن عمــره."

تمتــد حمايــة الجســد إلــى الوســط العائلــي حيــث أقــرَّ لبنــان قانــون" حمايــة النســاء وســائر أفــراد 
الأســرة مــن العنــف الأســري61". يشــمل العنــف الأســري حســب هــذا القانــون "أي فعــل أو إمتنــاع 
عــن فعــل أو التهديــد بهمــا يُرتكــب مــن أحــد أعضــاء الأســرة ضــد فــرد أو أكثــر مــن أفــراد 
الأســرة وفــق المفهــوم المبيــن فــي تعريــف الأســرة، يتنــاول أحــد الجرائــم المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون ويترتــب عنــه قتــل أو إيــذاء جســدي أو نفســي أو جنســي أو اقتصــادي 62".

60 -  أضیفت المقدمة إلى الدستور اللبناني بموجب القانون الدستوري الصادر في 21 أيلول 1990.
61 -  قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293 بتاريخ 7 ماي 2014.

http://www.isf.gov.lb/files/293.pdf
62 -   المادة 2 من قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293 بتاريخ 7 ماي 2014.
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يحمــي هــذا القانــون المــرأة مــن أي تهديــد يُســلط عليهــا مــن قبــل زوجهــا باســم ممارســة حقوقــه 
الزوجية:"مــن أقــدم بقصــد اســتيفائه الحقــوق الزوجيــة فــي الجمــاع أو بســببه علــى تهديــد 
ــون  ــن قان ــى 578 م ــواد 573 إل ــي الم ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــدى العقوب ــب بإح ــه عوق زوج
العقوبــات. فــي حــال معــاودة التهديــد تشــدد العقوبــة وفــق أحــكام المــادة 357 مــن قانــون 

العقوبــات 63. 

في حين تنص المادة 503 من قانون العقوبات على:

ــس  ــاقة خم ــغال الش ــب بالأش ــاع عوق ــى الجم ــد عل ــف والتهدي ــه بالعن ــر زوج ــره غي ــنْ أَك  "م
ســنوات علــى الأقــل، ولا تنقــص العقوبــة عــن ســبع ســنوات إذا كان المُعتــدى عليــه لــم يتــم 

الخامســة عشــرة مــن عمــره".

تتعلــق حمايــة الكرامــة الإنســانية أيضًــا بمنــع الإتجــار بالبشــر أو اســتغلالهم جســديًا أو جنســيًا، 
رنــا بمــا نــصَّ عليــه الإعــان  فالكرامــة حــق طبيعــي مرتبــط بــأن الإنســان يولــد حــرًا ،وهــو مــا يذكِّ

العالمــي لحقــوق الإنســان الصــادر فــي 10 آيلــول/ ديســمبرعام 1948:

ورد فــي المــادة الاولــى مــن الاعــان: "يولــد جميــع النــاس أحــرارًا ومتســاوين فــي الكرامــة  	
والحقــوق". 

ورد فــي المــادة الرابعــة مــن الاعــان: لا يجــوز إســترقاق أحــد أو اســتعباده، ويُحظــر الــرق والإتجــار  	
بالرقيــق بجميــع صورهمــا" 

ــا  لقــد أصــدر لبنــان القانــون رقــم 164 عــام 2011 المتعلــق بمعاقبــة جريمــة الإتجــار بالأشــخاص 64 التزامً
بتطبيـــق بروتوكـــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة الإتجــار بالأشــخاص وبخاصـــــة النســـــاء والأطفــال 65. بنــاء 
ل لبنان المـــادة 586 من قانون العقوبات مشــــددًا عقوباتهــــا لحمايــــة الأشــخاص والأســرة  لذلك عــــــدَّ

بمــــا ينعكـــس علــــى الصحــــة الجنســــية والإنجابية .

ف هذا القانون الإتجار بالأشخاص بآنه: ويعرِّ

" اجتذاب شخص أو نقله او استقباله أو احتجازه أو إيجاد مأوى له:

أ( بواســطة التهديد بالقوة أو اســتعمالها، أو الاختطاف أو الخداع، أو اســتغلال الســلطة 
أو اســتغلال حالــة الضعــف، أو إعطــاء أو تلقــي مبالــغ ماليــة أو مزايــا، أو اســتعمال هــذه 

الوســائل علــى مــن لــه ســلطة علــى شــخص آخــر.

ب( بهدف استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير."
ويعتبــر اســتغلالا وفــق أحــكام هــذا القانــون إرغــام شــخص علــى الاشــتراك فــي الدعــارة أو 
اســتغلال دعــارة الغيــر أو الاســتغلال الجنســي أو الاســترقاق أو الممارســات الشــبيهة بالــرق 

ــة بكرامــة الإنســان. وغيــره مــن الممارســات الحاطَّ

63 -  المادة 479 الجديدة )-7ب( من قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293 بتاريخ 7 ماي 2014.
64 - قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص رقم 164 بتاريخ 24 أوت 2011.

65- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية إعتمد 
وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر2000.
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أمــا فــي مــا يتعلــق بحمايــة ضحايــا الإتجــار بالأشــخاص يؤكــد القانــون الدولــي فــي هــذا الإطــار 
علــى أن "تحــرص كل دولــة طــرف، فــي الحــالات التــي تقتضــي ذلــك وبقــدر مــا يتيحــه قانونهــا 
ــا الإتجــار بالأشــخاص وهويتهــم، بوســائل  الداخلــي، علــى صــون الحرمــة الشــخصية لضحاي

منهــا جعــل الإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بذلــك الإتجــار ســرية 66".

ــون رقــم 164 لعــام 2011 المتعلــق بمعاقبــة جريمــة الإتجــار بالأشــخاص  ــان علــى القان لكــن أمــران يُعاب
همــا:

صة للضحايا والإحاطة بهم جسديًا ونفسيًا. ضعف الحماية المخصَّ 	

التعريــف  فــي  التضــارب  إذْ بســبب  بالبشــر.  للإتجــار  واضــح وشــامل  تعريــف  عــدم وجــود  	
تطالــب بعــض المنظمــات العاملــة علــى حقــوق الضحايــا مثــل منظمــة "كفــى عنــف واســتغلال 

" بتوســيع مفهــوم الإتجــار ليشــمل جميــع حــالات إســتغلال الدعــارة .

ومــن نتائــج ذلــك العيــب تهميــش دعــاوى ضحايــا الإتجــار بالبشــر أمــام القضــاء. بدراســة بعــض قضايــا  
خضعــت1 لهــا 16   امــرأة بينــه  قاصرتيــن لمحاكمــة مشــتركة مــع المتهميــن باســتغلالهنَّ تبيــن 

التالــي:

لم  تتخذ السلطات القضائية أي تدبير حمائي بحق هؤلاء النساء.  	

خلــت جميــع هــذه القضايــا مــن المعاينــات الطبيــة أو التحقــق مــن الأوضــاع الصحيــة الجســدية  	
أو النفســية للضحايــا، 

لم تتضمن المحاكمات تقارير من المعنيين بحماية الأحداث بالنسبة للقاصرتين67. 	

أوصت لجنــــة القضــــاء علــــى التمييــــز ضـد المـرأة الدولــــة اللبـــنانيــة فــي ملاحظاتهــا الختاميــة علــى 
تقريــــر لبــــنان الجامــــع للتقريرين الرابــــع والخامــس، بتعديــل القانــــون لكفالــة عــدم مقاضــاة ضحايــا 

الإتجار بالبشــــر ومنحهــــم مــــا يكفــــي مــــن خدمــات الرعايــة الصحيــــة والمشــورة ، وتعزيزهــا68 . 

يوفــر القانــون الدولــي للأحــداث الحمايــة مــن التعذيــب، الاســتغلال و الاعتقــال التعســفي، كغيرهــم 
مــن الأطفــال المحمييــن باتفاقيــة حقــوق الطفــل. أمــا القانــون اللبنانــي فيحمــي الأحــداث بمقتضــى 
القانــون رقــم 422 الصــادر فــي 6 حزيران/يونيــو 2002 لحماية الأحــداث المخالفين للقانون أو المعرضين 

. للخطر

مــن بيــن الضمانــات التــي تحمــي الأحــداث  أن يكــون حرمــان الطفــل مــن الحريــة هــو التدبيــر الاخيــر 
ولأقــل فتــرة ممكنــة، ومحــددة فــي الحــالات الاســتثنائية فقــط. ولحمايــة الاحــداث مــن الاعتــداء علــى 
كرامتهــم ينبغــي أن يتلقــى موظفــو قضــاء الأحــداث التدريــب المناســب لاحتــرام حــق الأحــداث فــي 
خصوصيتهــم وحمايتهــم مــن أيّ شــكل مــن أشــكال الاســتغلال، عمــلًا بقواعــد الأمــم المتحــدة 

ــة الأحــداث المجرديــن مــن حريتهــم69 . بشــأن حماي

66 -  المادة 6 من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر 
الوطنية إعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 25 الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ في 15 تشرين الثاني/

نوفمبر2000.
http://www.legal- .67 -  غيدة فرنجية: "تهميش ضحايا الاتجار بالبشر أمام القضاء"، نشر هذا المقال في عدد 56 تموز 2018،من مجلة المفكرة القانونية

agenda.com/article.php?id=4751
 5-CEDAW/C/LBN/4 68- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة – الملاحظات الختامية على  تقرير لبنان الجامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس

الفقرة 30
69- قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود 

في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 113/45 المؤرخ في 14 
كانون الأول/ديسمبر 1990.
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وفــي القانــون اللبنانــي للأحــداث يعتبــر الحــدث "هــو الشــخص الــذي لــم يتــم الثامنــة عشــرة مــن 
عمــره إذا ارتكــب جرمــً معاقبــً عليــه فــي القانــون أو كان معرّضــً للخطر في الأحــوال المحددة 
لاحقــً فــي هــذا القانــون 70".يؤكــد هــذا القانــون  حمايــة الســامة الجســدية والنفســية للحــدث مــن 

خــال اعترافــه بــأن "الحــدث الــذي يخالــف القانــون يســتفيد مــن معاملــة منصفة وإنســانية71". 

ويحدد القانون الحالات التي يكون فيها الحدث معرضاً للخطر كما يلي:

إذا وُجد في بيئة تعرّضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته. 	

إذا تعــرّض لاعتــداء جنســي أو عنــف جســدي يتجــاوز حــدود مــا يبيحــه العــرف مــن ضــروب  	
المــؤذي72". التأديــب غيــر 

يتوافــــق ذلــك مـــع أحكـــام المـــادة 34 مـــن إتفاقيــة حقـــوق الطفـــل التــي تلــزم الــدول الأطــراف باتخــاذ 
تدابيــر الحمايــة التاليــة: 

عدم إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع. 	

الجنســية غيــر  الممارســات  مــن  أو غيرهــا  الدعــارة  فــي  الاســتغلالي للأطفــال  الاســتخدام  	
المشــروعة،

الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة. 	

ــرم التحــرش  ــرم قانــون العقوبــات اللبنانــي الاغتصــاب، كمــا يخلــو قانــون العمــل مــن أي بنــد يجَّ لا يجَّ
الجنســي فــي أماكــن العمــل. قــدّم أحــد النــواب فــي أيــار 2014 اقتــراح  قانــون لتجريــم التحــرش 
الجنســي، يقضــي بحبــس المتهــم بالتحــرش مــن ثلاثــة أشــهر إلــى ســنة، وبغرامــة قــد تصــل إلــى 

ــم يقــره مجلــس النــواب.  ــة الان ل ــى للأجــور. لكــن لغاي عشــرة أضعــاف الحــد الأدن

ويُلاحــظ أيضــا أنَّ قانــون تجريــم العنــف الأســري لا يعــرف ولا ينــص علــى العنــف الجنســي، وفــي هــذا 
الســياق وجُــب التذكيــر بمــا أوصــت بــه اللجنــة المعنية بالقضــاء على التمييز ضد المــرأة بأنه "ينبغي 
للــدول الأطــراف أن تتخــذ تدابيــر مناســبة وفعالــة للتغلــب علــى جميع أشــكال العنــف القائم 
علــى أســاس نــوع الجنــس، ســواء كان عمــاً عامــً أو خاصــً " بمعنــى "أن تتيــح القوانيــن التــي 
تناهــض العنــف وإســاءة المعاملــة فــي الأســرة، والإغتصــاب، والإعتــداء الجنســي وغيــره مــن 
أشــكال العنــف القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس، حمايــة كافيــة لجميــع النســاء، وإحتــرام 

ســامتهن وكرامتهــن73 ".

70 -   المادة 1 من قانون رقم 422 صادر في 6 حزيران 2002 حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
71 - المادة 2 من قانون رقم 422 صادر في 6 حزيران 2002 حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.

72 - المادة 25 من قانون رقم 422 صادر في 6 حزيران 2002 حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.
73 - لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة الدورة الحادية عشرة، 1992 التوصية العامة 19 العنف ضد المرأة.
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2-  الحق في الصحة

يرتبــط الحــق فــي الصحــة بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة  كــون الامــر يتعلــق بجســم الإنســان 
وبحالتــه الصحيــة. فــكل الأشــخاص لهــم الحــق فــي الرعايــة والحصــول علــى المعلومــات التــي توفرهــا 

الهيــاكل الصحيــة74 .

ــى المرافــق والخدمــات المرتبطــة بالصحــة بالدرجــة  لا يتمتــع جميــع الأشــخاص بإمكانيــة الوصــول إل
نفســها، ولا ســيما  الفئــات الاكثــر ضعفًــا أو تهميشًــً.  لفتــت اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الإقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة‏‏ فــي الملاحظــات الختاميــة علــى تقريــر لبنــان الــدوري الثانــي75، انتبــاه الدولــة 
ــر  تكفــل المســاواة فــي فــرص الحصــول علــى  الطــرف أنهــا ملزمــة باعتمــاد تشــريع أو اتخــاذ تدابي

الرعايــة الصحيــة والخدمــات المتصلــة بالصحــة والتــي توفرهــا أطــراف ثالثــة76.

     أ- الإعاقة والحق في الصحة 

إنَّ الاعاقــة هــي مــن بيــن الأســباب التــي تحــول دون تمتــع بعــض الفئــات الضعيفــة بالحــق فــي الصحــة. 
الإعاقــة التــي لايــزال مفهومهــا قيـــد التطـــور تحــدث بســبب "التفاعل بين الأشــخاص المتعايشــين 
مــع عاهــة والحــــواجز فــــي المواقــــف والبيئــــات المحيطــــة التــــي تحــــول دون مشــاركتهم 
مشــاركة كاملــة فعالــة فــي مجتمعهــم علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن 77". تلتــزم الــدول 
باتخاذ جميع التدابير الملائمة بما فيهـــا التـــشريع، لتعـــديل أو إلغاء القوانين والأعـــراف والممارســـات 
ع اللبنانــي  ــل المُشَــرِّ التــي تـــشكل تمييــزًا ضــد الأشــخاص ذوي الإعاقــة78. وفــي هــذا الإطــار تدخَّ
بمقتضى قانــــون حقــــوق ذوي الإعاقة  لضمان الحصــــول علــــى الخدمــــات الصحيــــة وإعــــادة التأهيــــل 

وخدمــــات الدعــــم علــــى نفقــــة الدولــــة بمجــــرد الحصــــول علــــى بطاقــة شــــخصية لذوي الإعاقة.

أمــا فــي إطــار ضمــان حــق ذوي الإعاقــة فــي الحصول على الخدمــات الصحية وإعــادة التأهيل، فقد نصَّ 
القانــون فــي المــادة  30 منــه علــى إجــراءات وقائيــة،  كوضــع تكنولوجيــات ملائمــة فــي المستشــفيات 

ودُور التوليــد وغيرهــا مــن المؤسســات المماثلــة، لكــنَّ هــذا لا يكفي للأســباب التالية:

لأنَّ مفهــوم الوقايــة ومراحلهــا غيــر واضــح، مثــل تخريــج الأخصائييــن الصحييــن، وتأميــن  	
ــة مــع الأهــل المعنييــن. المــواد التــي تعالــج كيفيــة التعاطــي مــع حــالات الإعاقــة وخاصَّ

ــة الحوامــل في مــا يتعلق بأهميــة المتابعة  ــه إلــى النســاء، خاصَّ عــدم الإهتمــام بالإعــام المُوجَّ 	
الطبيــة أثنــاء الحمــل والشــروط الأساســية أثنــاء الــولادة.

مــن أســباب الإعاقــة: الإضطرابــات النفســية، الإدمــان علــى المُسْــكِرات والمخــدرات، نقــص  	
ــولادة. مــن أجــل تفعيــل الوقايــة مــن كل هــذه الحــالات، يجــب  ــة، كبــر الســن وأمــراض ال التغذي
علــى الدولــة  دعــم برامــج رعايــة الأمومــة والطفولــة والبرامــج الوقائيــة والتثقيــف الصحــي79. 
قابليــة  القانــون  إلــى مراســيم تطبيقيــة تعطــي  القانــون   يحتــاج  المهمــة  بهــذه  وللقيــام 

للتنفيــذ.

74 - دستور منظمة الصحة العالمية أقره مؤتمر الصحة الدولي الذي عقد في نيويورك من 19 حزيران/ يونيو إلى 22 تموز/ يوليو 1946، ووقعه في 22 تموز/ 
http://www. .1948 يوليـو 1946 ممثلـو 61 دولـة ) الـسجلات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية رقم 2، الصفحة 100، )ودخل حيز النفاذ في 7 نيسان/ أبريـل

who.int/governance/eb/who_constitution_ar.pdf
75 -اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من لبنان    24 تشرين الأول 2016.   

E/C.12/LBN/CO/2
76 -اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدورة الثانية والعشرون )2000( التعليق العام رقم 14 الحق في التمتع بأعلى مستوى من 

الصحة يمكن بلوغه )المادة 12(
77 -ديباجة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

78 -قانون رقم 220 بتاريخ 29 ماي 2000.
79 - مقارنة بين القانون 2000/220، والإتفاقيّة الدّوليّة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إعداد: د. محمّد جمال بارود، تحرير: عماد الدين رائف. إتحاد المقعدين 

http://www.lphu.com/sites/default/files                     .16-15 .اللبنانيين، بيروت 2013، ص
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دة حريتهم في الصحة.      ب- حق الأحداث المخالفين والمُقيَّ

ينــصَّ قانــون حمايــة الأحــداث فــي لبنــان علــى الإشــراف علــى شــؤون الحــدث الصحيــة والنفســية 
)المادتــان 10 و13(، لكــنَّ القانــون لا يُعطــي تفاصيــل واضحــة عــن كيفيــة تطبيــق هــذا الامــر، لا مــن 

ــة. حيــث المحتــوى ولا مــن حيــث الشــخص الــذي يُشــرف عليــه عنــد دخولــه للمؤسســة المختصَّ

مــن  حســب قواعــد الأمــم المتحــدة بشــأن حمايــة الأحــداث المُجرَدِيــن مــن حريتهــم يجــب "أن تُؤَّ
للأحــداث المحتجزيــن برامــج مفيــدة غايتهــا تعزيز وصــون صحتهــم واحترامهــم لذاتهم80".        
لقــد حــددت الامــم المتحــدة هــذه القواعــد بالتفصيــل فــي الفقــرة 27  حيــث ورد الآتــي " تُجــرى مقابلة 
مــع الحــدث فــي أقــرب فرصــة تلــي إدخالــه إلــى المؤسســة، ويُعــدُّ تقريــر نفســي واجتماعــي 
ــدث  ــاج الح ــي يحت ــج الت ــة والبرام ــتوى الرعاي ــوع ومس ــة بن ــل ذات صل ــه أي عوام ــدد في تح
ه الموظــف الطبــي  إليهــا. ويرســل هــذا التقريــر إلــى المديــر مشــفوعًا بالتقريــر الــذي يعُــدُّ

الــذي فحــص الحــدث عنــد إدخالــه." 

وتضيــف الفقــرة 28 بأنــه "لا يُحتجــز الأحــداث إلا فــي ظروف تُراعى تمامًــا احتياجاتهم الخصوصية 
وأوضاعهــم والمتطلبــات  المتصلــة بهــم وفقًــا للعمــر والشــخصية والجنــس ونــوع الجــرم 
وكذلــك الصحــة العقليــة والبدنيــة، وتكفــل لهــم الحمايــة، مــا أمكــن، مــن التأثيــرات الضــارة 
وحــالات الخطــر. وينبغــي أن يكــون المعيــار الأساســي للفصــل بيــن مختلــف فئــات الأحــداث 
ــن  ــراد المعنيي ــات الأف ــب لاحتياج ــة الأنس ــوع الرعاي ــم ن ــو تقدي ــم ه ــن حريته ــن م المجردي

وحمايــة ســامتهم البدنيــة والعقليــة والمعنويــة وغيرهــم".

الصحة الإنجابية والجنسية قبل وبعد الزواج.      ج-	

تُولي التشريعات الوطنية والدولية أهمية كبرى للصحة الإنجابية والجنسية قبل وبعد الزواج:

لًا: تعنــــي الصحـــة الإنجابيــة قــــدرة النـــاس علـــى التمتـــع بحيــــاة جنســـية مُـــرْضِية ومأمونـــة،  أوَّ
ــاب وموعــده وتواتــره81. ــر الإنجــ ــهم فــي تقريــ ــاب، وحريتــ ــى الإنجــ ــم علــ وقدرتهــ

ثانيًــا: حِرصًــا علــى الصحــة العامــة، وتفاديًــا لمــا قــد ينتــج عــن الــزواج مــن أمــراضٍ وراثيــة ومُعديَّة 
ومــن مخاطــر صحيــة تطــال الزوجيــن أو المواليــد، ينــص المرســــوم الاشـــتراعي رقــــم 78 الصــــادر 
ل بالقانـــون رقــــم 334 تاريـــخ 18 أيار/مايو 1994 على التالي: فـــي 9 أيلول/ سبتمبر 1983 والمُعـــدَّ

" علـى كــل طالــب وطالبــة زواج أن يســتحصل قبـل إجــراء عقــد الــزواج لــدى مرجــع دينــي 
أو مدنــي علــى شــهادة طبيــة لا يعـود تاريخهــا إلى أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر 82".

مــــن بيــــن الأمــراض المُوصــــى بإجــــراء فحوصــــات مخبريــــة لهــــا قبــــل الــــزواج، فيــروس نقــص المناعــة 
البشرية )الإيدز(، مــــن أجـــــل إعــــام الطــــرف الآخــــــر عــــــن خطــــورة إنتقال المرض إليــــه وطــــرق الوقايــــة 
منــــه. إتخــذت الدولــة اللبنانيــة إجــراءات للوقايــة مــن هــذا المــرض  مــن خــال التعميــــم رقــــم 35 تاريــــخ 
20 تموز/يوليــو 1988  الــذي يحمــل عنــوان" إعــــان باســم الدولــــة اللبــنانيــــة حــــول مكافحــــة 
متلازمــــة العــــوز المناعــــي المكتســــب - الســــيدا فــــي لبــــنان”، وبموجبــــه تتعهــــد الدولــــة 
اللبــنانيــــة بإتِّبــــاع برنامــــج وطنــــي للوقايــة والســيطرة علــــى فيـروس الســيدا وللحــدِّ مــن إنتشــاره 
80 - قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود 

في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990 كما اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 113/45 المؤرخ في 14 
كانون الأول/ديسمبر 1990. الفقرة 12.

81 - تقرير المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، القاهرة، 5 13- أيلول/سبتمبر 1994  الفصل الأول، القرار A.95.XIII(، 1. )منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 18 
المرفق(.

82 - فرض شهادة طبية قبل الزواج. المادة 1 )عدلت بموجب قانون 334 /1994( بتاريخ 18 ماي 1994.
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بالإضافــــة إلى المشــــاركة فــــي الجهــــود العالميــــة فــــي هــــذا المضمـــار )المادة 1 فقـــرة 2(.

ولتحقيــق الهــدف المنشــود تقــوم الدولــة اللبنانية بالخطوات التالية:

دورات توعية لتزويد الأشخاص بالمعلومات عن السـيدا  وكيفية الوقايـة مــنه. 	

الإعـــام والتثقيــــف فــــي مجــــال الوقايــــة مــن الســــيدا وكيفية معاملـــة "الأشخاص المصابيـن  	
بالســيدا".

علــى مســتوى الإجــراءات التــي يجــب إتخاذهــا علــى المســتوى الوطنــي لمكافحــة فيــروس فقــدان 
المناعــة، أوصــت بــه الأمــم المتحــدة بأنَّه"يجــب أن تتصــدر الحكومــات عمليــة المكافحــة الوطنيــة 
وأن تتحمـــل قــدرًا أكبــر مــن المســؤولية عــن ذلــك، فتقوم مـــن ناحيتـــها بتخـــصيص مـــوارد 
أكـــبر بكـــثير، وتعمـــل بنـشاط علـى تعزيـــز إدمـاج جميـع قطاعـــات المجتمع، وتـسعى بقـوة 
إلى تعزيـــز التوعية بفيروس نقص المناعة البشــرية والتخفيف مـــن حـــدة وصـــمته . ويجـــب 
أن تحتـــوي جميــع البرامــج الوطنيــة علــى إســتراتيجيات فعالة للاتصال مـــن أجـــل المـــساعدة 
ــة والحــد مــن الوصمــة. وينبغــي أن يشــارك موظفــو الصحــة بدرجــة أقــوى فــي  فــي التوعيـ

هــذه الجهــود83".

 يفاقم الفيروس مــن الأعبــاء الشـديدة المفروضـة علـى الصحـة الإنجابية الــتي يتحملــها الكثــيرون، 
ــــة النســــاء، بســبب الأمــراض التــي تنتقـــل عـــن طريـــق الإتصــال الجنســـي والأمـــراض المتصلـــة  وخاصَّ
ــع والأطفــال بالوبــاء، إمــــا عـــن طريـــق إنتقــال العـــدوى مـــن الأم إلــى الطفـــل،  بالإنجـــاب. أيضًــا يتأثــر الرُضَّ

أو عـــن طريـــق الرضاعـــة، أوبـــالتيتم نتيجـة وفـاة الآبـاء المصـابين بـالمرض.

  اعترفــت الــدورة الاســتثنائية للأمــم المتحــدة المعنيــة بفـــيروس نقـــص المناعـــة البشـرية/الإيـــدز 
ًــا مـــن أكـــثر التحديـــات  عــام 2001 بـــــأنَّ الاصابــة بوبـــــاء فيروس/الإيــدز يمثــل حالــة طـــوارئ عالميـــة وتحديـ

ــان84.  ــة التــي تعصــف بحيــاة البشــر وكرامتهــم وكذلــك بالتمتــع الفعلــي بحقـــوق الإنسـ المَهُوْلـ

كمــا جــاء فــي إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن أنَّ فيــروس نقص المناعة البشــرية/متلازمة نقــص المناعة 
المكتســب )الإيــدز(، إلــى جانــب غيــره مــن الأمــراض ‎‏التــي تنتقــل عــن طريــق الاتصــال الجنســي، يمكــن 

ــر علــى صحــة المــرأة 85. إنتقالهــا أحيانًــا للمــرأة نتيجــة للعنــف الجنســي والــذي يكــون لــه أثــر مُدَمِّ

إنًّ تعــرض المــرأة للعنــف الأســري حســب قانــون "حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف 
ــف المــرأة مصاريــف العــاج: "إذا نتــج عــن العنــف مــا يســتوجب  مِــل الشــخص الــذي عنَّ الأســري" يُحَّ
علاجًــا طبيَــا أو استشــفائيًا، تُنقــل ضحايــا العنــف إلــى المستشــفى علــى أن يُســلِّف المشــكو 
لــة الحــالات التــي تشــكل عنفًــا ضــدَّ  منــه نفقــات العــاج86". لكــنَّ القانــون لا يوضــح بصفــة مفَصَّ
المــرأة والتــي قــد تقــف عقبــة بوجــه تمتعهــا بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة، إذ "تشــمل أعمــال 
العنــف ضــد المــرأة التعقيــم القســري والإجهــاض القســري، والاســتخدام الإكراهي/القســري 

ــولادة، ووأد الإنــاث87"،  لوســائل منــع الحمــل، والانتقــاء الجنســي قبــل ال

83 -  الدورة الستون البند 45 من جدول الأعمال متابعة نتائج الدورة الاستثنائية الـسادسة والعـشرين: تنفيــذ إعــلان الالتــزام بــشأن فــيروس نقــص المناعــة 
البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب )الإيدز( إعـلان الالتـزام بـشأن فـيروس نقـص المناعـة البـشرية/الإيـدز: الـسنوات الخمس الأولى تقرير الأمين العام، 

 736/A/60.11.ص
84 - الســكان والحقــوق الإنجابيـــة والصحة الإنجابية مع التركيز علــى وجــه الخصــوص علـــى فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمــــــة نقــــــص المناعــــــــة 

المكتسب )الإيدز( التقرير الموجز. إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية. شعبة السكان. الأمم المتحدة، نيويورك 2002، ص. 5.
ST/ESA/SER.A/214

 85 - إعلان ومنهاج عمل بيجين. القرار 1 للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفترة 4-15 أيلول/سبتمبر 1995.
86 -  المادة 11 ج من قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري والمؤرخ فيإ 7 ماي 2014.

87 -  إعلان ومنهاج عمل بيجين. القرار 1 للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفترة 4-15 أيلول/سبتمبر 1995
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لــة تمويــلًا جيــدًا، وتقديــم الدعــم لإغاثــة   يقتــرح إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن توفيــر مراكــز إيــواء مُمَوَّ
البنــات والنســاء الواقــع عليهــنَّ العنــف، فضــلًا عــن تقديــم الخدمــات الطبيــة والنفســية، وغيرهــا مــن 
ــة القانونيــة المجانيــة أو ذات التكلفــة المنخفضــة. كل ذلــك لأن “العنــف  خدمــات المشــورة والمعون
الجنســي القائــم علــى أســاس نــوع الجنــس، )بمــا فيــه الإيــذاء البدنــي والنفســي، والإتجــار 
ــة،  ــة والعقلي ــات البدني ــر الصدم ــرة لخط ــة كبي ــات بدرج ــرض الفتي ــات(، يُع ــاء والفتي بالنس
والمــرض، والحمــل غيــر المرغــوب فيــه. وهــذه الحــالات كثيــراً مــا تحــول دون اســتفادة المــرأة 

مــن الخدمــات الصحيــة وغيرهــا مــن الخدمــات88". 

قًــا بالصحــــة الجنســــية والإنجابيــة للآجئــات أو العامــات المهاجــرات إذ لا  يبقــى الإشــكال الاكبــر متعلِّ
َّــق علــى جميـــع المرضــى دون تمييــز على أســاس نوع المـــرض  ـــة بهــنَّ ،تُطبـ توجــد أيــة تشــريعات خاصَّ

أو حالــة المريــــض.

3- محاربة التمييز ضد اللاجئين والمهاجرين.

مــة الدســتور اللبنانــي أنَّ الدولــة تكــرِّس المبــادئ الــواردة فــي الإعــان العالمــي لحقــوق  جــاء فــي مقدِّ
سٌ  الإنســان فــي جميــع الحقــوق والمجــالات دون ســتثناء، وبالتالــي يمكــن القــول بــأنَّ اللجــوء حــقٌ مكرَّ
دَســتوريًا كمــا جــاء فــي المــادة 14 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان “ )1( لــكلِّ فــرد حــقُّ التمــاس 

ــع بــه خلاصــً مــن الاضطهــاد". ملجــأ فــي بلــدان أخــرى والتمتُّ

الوضع القانوني للاجئين.     أ-	

تُهضَــم  لحمايتهــم.  الدوليــة  للضمانــات  لبنــان مطابقًــا  فــي  للاجئيــن  القانونــي  الوضــع  يبــدو  لا 
حقــوق اللاجئيــن الفلســطينيين منــذ إقامتهــم القســرية والمؤقتــة فــي لبنــان منــذ عــام 1948 
فــي  والثقافيــة،  الإقتصاديــة والاجتماعيــة  بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  تناولــت  ة.   عــدَّ فــي مجــالات 
ملاحظاتهــا الختاميــة علــى تقريــر لبنــان وضــع اللاجئيــن الفلســطينيين مُعرِبــة عــن "القلــق لتــردي 
ــا  ــي يقطنه ــوائية الت ــتوطنات العش ــات والمس ــي المخيم ــائد ف ــي الس ــتوى المعيش المس
اللاجئــون الفلســطينيون، وكذلــك لمــا يواجهونــه مــن عقبــات فــي ســعيهم إلــى تحســين 
ــطينيين  ــن الفلس ــتفادة اللاجئي ــان اس ــان ب"ضم ــة لبن ــي اللجن ــك توص ــروف"، لذل ــك الظ تل
مــن مجموعــة اســتحقاقات الضمــان الاجتماعــي بالكامــل، بمــا فــي ذلــك جميــع اســتحقاقات 

ــة 89". ــغ المطلوب ــا بالمبال ــاهمون فيه ــي يس ــرة الت ــة والأس الصح

إبتــداءً مــن 2015، كان ثلــث النازحيــن الســوريين الــى لبنــان يفتقــرون إلــى المياه، ولم تكــن المراحيض 
متوافــرة لنحــو 12 فــي المئــة منهــم، مــا أســفر عــن تفشٍ دوري لأمــراض مُعدِية. وعلى رغــم الاحتياجات 

ودًا90.ُ  الكبيــرة، فــإن وصــول اللاجئيــن إلى الرعاية الصحيــة كان محدُّ

ــة بوضــع اللاجئيــن91. لــذا يعتبــر  يُفسَــر هــذا التعامــل بكــون لبنــان لــم يصــادق علــى الإتفاقيــة الخاصَّ
لبنــان الهاربيــن ضيوفًــا لا لاجئيــن، كمــا يعتبــر نفســه غيــرَ مُلــزَمٍ بالاعتــراف بالحقــوق التــي تضمنهــا 

88 -  إعلان ومنهاج عمل بيجين. القرار 1 للمؤتمر العالمي المعني بالمرأة المنعقد في بيجين خلال الفترة 4-15 أيلول/سبتمبر 1995
89 - اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من لبنان 14 تشرين الأول 2016. 

90-  APIS Health Consulting Group, Syrian Refugees Crisis Impact on Lebanese Public HospitalsFinancial Impact Analysis: 
Generated Problems and Possible Solutions, (Beirut: APIS Health Consulting Group Report, July 2016).
91 - الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية 

العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 )د5-( المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا 
لأحكام المادة 43.
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الإتفاقيــة،92. بنــاءً عليــه لا يمنــح لبنــان اللاجئـيـــن "المعاملــة نفســها الممنوحــة للمواطنيــن فــي 
ــة  ــات القانونيــة الوطنيــة لحماي ــيخوخة"، والضمان ــز والش ــرض والعج ــة والم ــق بالأموم ــا يتعل م
ــه يوجــد قانــون لبنانــي خــاصٌ يُنظِــم دخــول الأجانــب إلــى لبنــان  اللاجئيــن شــبه منعدمــة. صحيــح أنَّ
ــه لا يتضمــن تعريفًــا واضحًــا للاجــئ أو لأســباب  والإقامــة فيــه والخــروج منــه صــادر ســنة 1962  93 إلَّا أنَّ

اللجــوء. 

ــع لبنــان مُمَثــلًا بالمديريــة العامــة للأمــن  وكإجــراء بديــل عــن عــدم وجــود قانــون خــاص باللاجئيــن  وقَّ
العــام مذكــرة تفاهــم مــع المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئيــن التابعــة للامــم المتحــدة  فــي 9 
أيلول/ســبتمبر 2003 لتنظيــم شــؤون اللاجئيــن. لقــد صــدرت المذكــرة بموجــب مرســوم حمــل الرقــم 
ــع عليــه رئيــس الجمهوريــة بنــاءً علــى المــادة 52 مــن الدســتور التــي تتعلــق بالمعاهــدات  11262 ووقَّ
مــن الحــدَّ الأدنــى مــن الحقــوق  الدوليــة. إلَّا أن هــذه المذكــرة تحتــوي علــى الكثيــر مــن الثغــرات، ولا تؤَّ
الأساســية للآجئيــن، وأهــم تلــك الثغــرات مبــدأ عــدم الإعــادة القســرية95، واحتجــاز الأجانــب الذيــن 
يدخلــون الأراضــي اللبنانيــة بشــكل غيــر شــرعي، بالرغــم مــن أنَّ  اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان  

ــرِر عقوبــة الاحتجــاز94.  اعتبــرت أنَّ الدخــول غيــر الشــرعي لا يُبَّ

    ب-	 الوضع القانوني للمهاجرين.

لــم يصــادق لبنــان علــى الإتفاقيــة المتعلقــة بحمايــة العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم، لذلك يخضع 
ــات  ــر الضمان النظاميــون منهــم لمجموعــة مــن الأحــكام والأنظمــة والقوانيــن الوطنيــة التــي لا تُوَفِّ

ــة فــي ميــدان الرعايــة الصحيــة. اللازمــة لهــم خاصَّ

لا يشيرمرســوم تنظيــم عمــل الأجانــب الصــادر بتاريــخ 18 أيلول/ســبتمبر 1964، 96إلــى الحقــوق التــي 
ــق  تحمــي العمــال المهاجريــن، بــل يكتفــي بوضــع شــروط وإجــراءات عملهــم. مــن جهــة أخــرى لا يُطبَّ
قانــون العمــل الصــادر فــي 23 أيلول/ســبتمبر 1946  علــى العمــال الأجانــب، لذلــك أوصــت لجنــة حقــوق 
الإنســان النيابيــة  خــال عرضهــا للخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي لبنــان )2013-2019( بتعديــل 
الفقــرة3   مــن المــادة 59 مــن القانــون  ليســري علــى العامــل الأجنبــي ويســتفيد منــه كالعامــل 

اللبنانــي.

جــت لجنــة حقــوق الإنســان النيابيــة مــن خــال عرضهــا للخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي لبنــان  عرَّ
)2013-2019( علــى الظــروف التــي يعمــل فيهــا العمــال المهاجــرون النظاميــون وغيــر النظامييــن علــى 
الــي: " يتعــرض عــدد مــن العمــال المهاجريــن فــي لبنــان إلــى انتهــاكات  ت التَّ حــد ســواء وأقــرَّ
جســيمة لحقوقهــم الأساســية المتعلقــة بشــروط العمــل مثــل، الأجــور المتدنيــة، وســاعات 
العمــل الطويلــة دون فتــرات راحــة كافيــة وعــدم تمتعهــم براحــة أســبوعية، بالإضافــة إلــى 
المعاملــة اللاإنســانية بمــا فيهــا الضــرب والتعذيــب والإســاءة والاعتــداء الجنســي، إلــى غيــر 
ــار  ــة، والإتج ــفر والأوراق الثبوتي ــواز الس ــز ج ــل حج ــة، مث ــة المهين ــروب المعامل ــن ض ــك م ذل
بالنســاء والأطفــال فــي بعــض الحــالات. بالإضافــة إلــى خضــوع العامــات فــي الخدمــة المنزليــة 

لنظــام الكفالــة الــذي يحــد بشــكل كبيــر مــن حقــوق العاملــة وحريتهــا97".

92- دعم لبنان، "حصـول اللاجئين السـوريين على الرعاية الصـحـية. تأثير التشريعات المقيّدة تدريجياً والإجراءات غير النظامية على حياة السوريين اليومية"، 
http://civilsociety-centre.org/sites/default/files/resources/accesshealthcaresyrianrefugees- ،2016 دعم لبنان، 10 تشرين الثاني/نوفمبر

ls2016-ar.pdf
93- قانون تنظيم الدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه صادر في 10 تموز 1962 معدل بموجب: القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط.2000

94-لجنة حقوق الإنسان النيابية من خلال عرضها للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان )2013-2019( ص. 81
95 - A v. Australia, Communication No. 5601993/, U.N. Doc. CCPR/C/59/D/56030( 1993/ April 1997).

96-قانون العمل الصادر في 23 أيلول 1946
http://www.labor.gov.lb/_layouts/MOL_Application/Cur/

97- الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان 2013-2019، ص. 79.
https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/ad4f042134-dd-4700-a8477-f75e3ca1e45.pdf
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كذلــك لــم يصــادِق لبنــان علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــال المهاجريــن رقــم 97 
لســنة 1949 والتــي تُلــزِم الــدول الأطــراف بتوفيــر الرعايــة الصحيــة للعمــال المهاجريــن ولأســرهم: 
ــا  ــدود ولايته ــي ح ــم، ف ــأن تقي ــة ب ــذه الاتفاقي ــا ه ــري عليه ــو تس ــة عض ــد كل دول " تتعه
القضائيــة، أقســامًا طبيــة مناســبة تكــون مســؤولة عــن: التحقــق عنــد الضــرورة، ســواء عنــد 
ح لهــم بمرافقتهــم او باللحــاق بهــم،  مغــادرة العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم المُصــرًّ
ــال  ــع العم ــان تمت ــة، بضم ــة مُرْضي ــم الصحي ــن أن حالته ــواء، م ــى الس ــم عل ــت وصوله ووق
المهاجريــن وأفــراد أســرهم برعايــة طبيــة كافيــة وظــروف صحيــة جيــدة عنــد مغادرتهــم 

بلدهــم، وأثنــاء ســفرهم، وعنــد وصولهــم إلــى الجهــة التــي يقصدونهــا 98".

يتعــرض المهاجــرون غيــر النظامييــن إلــى التهميــش لعــدم وجــود تشــريع يحميهــم، كــون لبنــان 
لم يُصادق على الإتفاقية الدوليــــة لحمايـــة جميــــع العمـــال المهاجريـــن 99 وأفـــراد أســــرهم . تتضمن 

هذه الاتفاقية مجموعــــة مــــن الحقـــوق آبرزها: 

المـادة 9:  متعلقــة بحمايـة حـق الحيـاة للعمـال المهاجريـن: 	

ــانية أو  ــية أو اللاإنسـ ــة القاسـ ــة أو العقوبـ ــب أو المعاملـ ــم للتعذيـ ــدم تعرضهـ ــادة 10: عـ الم 	
ــنة. المُهيـ

المـادة 28: الحـق فــي تلقــي العنايـة الطبيـة اللازمـة لحفـظ صحتهــم. 	

المـادة 43  الفقرة ه: الحصـول علـى الخدمـات الإجتماعيـة والصحيـة. 	

تشــير اللجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم100إلى أنَّ الحقــوق 
المذكــورة غيــر مضمونــة فــي بعــض البلــدان التــي لــم تُصــدِر تشــريعات تحمــي المهاجريــن: "وفــي 
بعــض البلــدان، تفقــد الحوامــل أو مــن تُكشــف إصابتهــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية 
ــن  ــب القواني ــن بموج ــح إقامته ــات، تصري ــات المنزلي ــن العام ــن فيه ــرات، بم ــن المهاج م
المتعلقــة بتصريــح الإقامــة وشــروط ســند الضمــان. وكثيــرًا مــا تخضــع العامــات المهاجــرات 
لاختبــارات طبيــة إلزاميــة تتصــل بصحتهــن الجنســية والإنجابيــة دون موافقــة أو مشــورة".

ــة فــي مــا  ــر اللجنــة فــي تعليقهــا بإلتزامــات الــدول بمــا يخــصُّ حقــوق المهاجريــن خاصَّ وبالتالــي تُذَكِّ
يتعلــق بالحــق فــي الصحــة إذ تقــول:

ــي  ــق أو ف ــن لوثائ ــن الحائزي ــن المهاجري ــال المنزليي ــع العم ــدول تمت ــل ال ــي أن تكف "ينبغ
وضــع نظامــي، بالمســاواة فــي المعاملــة مــع رعايــا دولــة العمــل فــي مــا يتصــل بالخدمــات 
ــر اللجنــة بالتزامــات الــدول  الاجتماعيــة والصحيــة )المــادة 43( )1( )ه(. وعــاوة علــى ذلــك، تذكِّ
بموجــب معاهــدات دوليــة رئيســية أخــرى لحقــوق الإنســان، لا ســيما العهــد الدولــي الخــاص 
ــبيل أن  ــي س ــبة ف ــر المناس ــاذ التدابي ــة، باتخ ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الإقتصادي بالحق
تكفــل لجميــع الأشــخاص الخاضعيــن لولايتهــا، بصــرف النظــر عــن وضعهــم فــي الهجــرة، 
أعلــى مســتوى يمكــن بلوغــه مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة والرعايــة والخدمــات والعنايــة 
الطبيــة عنــد المــرض.  ولتفعيــل هــذه الحقــوق لابــد مــن تكريــس مبــدأ عــدم التمييــز فــي 
القوانيــن الوطنيــة خاصــة فــي مــا يتعلــق بالأشــخاص المهاجريــن الذيــن يعانــون مــن وضــع 
صحــي يجعلهــم عرضــة للتمييــز ويحرمهــم مــن حقوقهــم وذلــك بــأن تلغــي الــدول الأطراف 

98- الاتفاقية رقم 97: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين )مراجعة(، 1949.
99-  الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 158/ اعتمدت بقرار الجمعية العامة 45 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديمسبر 1990.

100-  اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التعليق العام رقم 1 بشأن العمال المنزليين المهاجرين، 23 قيفري 2011. 
CMW/C/GC/1
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أيضــً القوانيــن واللوائــح والممارســات التمييزيــة المتصلــة بفيروس نقــص المناعة البشــرية، 
بمــا فيهــا تلــك التــي تســفر عــن فقــدان تأشــيرات العمــل بســبب الوضــع مــن حيــث الإصابــة 
بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية، وأن تكفــل عــدم خضــوع العمــال المنزلييــن المهاجريــن 
للكشــف الطبــي، بمــا فــي ذلــك الكشــف عــن الحمــل أو عــن فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، 

إلا بصفــة طوعيــة ورهنًــا بموافقتهــم المســتنيرة".

وفــي تعليــق مُشــترَكٍ للجنــة المعنيــة بحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم 
ــق اللجنــة مبــدأ التمييــز علــى الأطفــال المهاجريــن مــع أســرهم فــي  مــع لجنــة حقــوق الطفــل، تطبِّ
مــا يتعلــق بالحقــوق الجنســية معتبــرة أنَّ "مبــدأ عــدم التمييــز مبــدأ أساســي ينطبــق، بجميــع 
أوجهــه، علــى الأطفــال فــي ســياق الهجــرة الدولية. ويحــق لجميع الأطفــال المعنييــن بالهجرة 
الدوليــة أو المتأثريــن بهــا التمتــع بحقوقهــم، بصــرف النظــر عــن ســن الأطفــال أو والديهــم 
ــانية أو  ــم الجنس ــهم أو هويته ــوع جنس ــرهم أو ن ــراد أس ــن أو أف ــم القانونيي أو أوصيائه

ميلهــم الجنســي...وينطبق هــذا المبــدأ انطباقًــا كامــلًا علــى كل طفــل ووالديــه 101".

ــة التــي قــد يواجههــا الأطفــال المهاجرون  ينبغــي للــدول أنْ تأخــذ فــي الإعتبــار ظــروف الضعــف الخاصَّ
علــى أســاس نــوع جنســهم، وعوامــل أخــرى مثــل: الفقــر، الإثنيــة، الإعاقــة، الديــن، الميــل الجنســي، 
الهويــة الجنســانية أو غيــر ذلــك مــن الأســباب التــي يمكــن أنْ تُفاقِــم احتمــالات تعــرَّض الأطفــال 
لإعتــداء جنســي وإســتغلال وعنــف علــى إمتــداد مراحــل عمليــة الهجــرة. ينبغــي إرســاء سياســات 
ــر القضائيــة الآمنــة  ــبُلِ الإنتصــاف القضائيــة وغي ــى سُ دة، بمــا فيهــا إتاحــة الوصــول إل وتدابيــر محــدَّ

والملائمــة للطفــل والمُراعِيــة لنــوع الجنــس .

101- عدم التمييز )المادتان 1 و7 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل(اللجنة المعنية 
بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، لجنة حقوق الطفل: التعليق العام المشترك رقم 3)2017( للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال 
المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22)2017( للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة الدولية. 16 

 CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 .2017 نوفمبر
102-  الحق في الحياة والبقاء والنمو )المادة 9 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ والمادة 6 من اتفاقية حقوق الطفل( 

اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لجنة حقوق الطفل التعليق العام المشترك رقم 3)2017( للجنة المعنية بحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ورقم 22)2017( للجنة حقوق الطفل بشأن المبادئ العامة المتعلقة بحقوق الإنسان الخاصة بالأطفال في سياق الهجرة 

CMW/C/GC/3-CRC/C/GC/22 .2017 الدولية. 16 نوفمبر
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المبحــث الثانــي: مظاهــر عرقلــة التمتــع بمــا يتعلــق ببعــض الحقــوق 
الإنجابيــة. والحقــوق  الجنســية 

ــة لحمايــة أشــخاص معينيــن، بســبب هشاشــة وضعهم القانونــي والإجتماعي  تهــدف الحقــوق الخاصَّ
فــي  الــدول التــي لا تعتــرف لهــم بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة، أو تعتــرف بجــزء منهــا. لكــن هــذا 
لا يعنــي أنَّ هــذه الفئــات لا تتمتــع ببقيــة حقــوق الإنســان العامــة والشــاملة التــي تحدثنــا عنهــا فــي 

المبحــث الأول وذلــك لترابطهــا وعــدم قابليتهــا للتجزئــة.

يــم ومنــع بعــض الأفعــال المُعرقِلــة لممارســة الحقــوق الجنســية والحقــوق  تجرِّ 	 -1
ــة.  الإنجابي

يم المجامعة على خلاف الطبيعة وإنتهاك الحقوق الجنسية والإنجابية:  تجرِّ

وفقًــا للمــادة 534 مــن قانــون العقوبــات التــي تنــصُّ علــى أنَّ "كل مجامعــة علــى خــاف الطبيعــة 
م المثليــة أو مــا يعــرف حســب قانــون العقوبــات  يعاقــب عليهــا بالحبــس حتــى ســنة واحــدة". تُجــرَّ
يــم الهُويــة الجندريــة غيــر  اللبنانــي بالمجامعــة علــى خــاف الطبيعــة )فــي بعــض البلــدان تعــرف بتجرِّ
ية التــي  النمطيــة(، وتُرتَكــب الإعتقــالات التعســفية والمعاملــة العنيفــة والفحــوص الشــرجية القســرِّ

ــة  بالكرامــة. وضعتهــا الأمــم المتحــدة التعذيــب فــي خانــة الممارســة المُهينــة واللاإنســانية والحاطَّ

تُجــرى الفحــوص الشــرجية القســرية للبحــث عــن "دليــل" علــى الســلوك الجنســي المثلــي. قوبــل 
هــذا الاجــراء  بإدانــة واســعة بعــد إخضــاع العديــد مــن الشــباب اللبنانيــن الموقوفيــن لهــذا الفحــص. 
خــال المراجعــة الدوريــة فــي مجلــس حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة عــام 2011، وافــق لبنــان 
علــى توصيــة بـــ "تجريــم كل أشــكال التعذيــب وســوء المعاملــة"، مــا يعنــي أنَّ الأمــر بإجــراء الفحــوص 
الشــرجية أو تنفيذهــا يُوَاجــه بعقوبــات جنائيــة103.  ومــع ذلــك، فــإنَّ المــادة 401 مــن قانــون العقوبــات 
ــي  اللبنانــي )تتحــدث عــن آســاليب انتــزاع الاعترافــات والإقــرار والمعلومــات( لا تــزال عاجــزة  عــن أنْ تُلبِّ
التزامــات لبنــان بموجــب " إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب" لأنهــا لا تنطبــق علــى الأشــكال غيــر الماديــة 
ــي الحــالات التــي يكــون فيهــا التعذيــب  مــن التعذيــب مثــل التعذيــب النفســي أو الذهنــي، ولا تُغطِّ

مُرتَكبًــا لأهــداف أخــرى غيــر الحصــول علــى الاعتــراف.

أوضحــت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" أنَّ التعبئــة بــدأت فــي لبنــان للقيــام بالفحــوص الشــرجية 
ههم بالنســاء"،  القســرية بعــد إحتجــاز الشــرطة لثلاثــة رجــال فــي نيســان/أبريل  2012 بســبب "تشــبُّ

بحســب مــا قالــت محاميتهــم التــي كانــت فــي مركــز الشــرطة عنــد إجــراء الفحــوص الشــرجية104 .

وفــي هــذا الإطــار لفــت المدعــي العــام فــي 9 تموز/يوليــو 2012، الــى أنَّ المتهميــن وافقــوا علــى إجــراء 
د صراحــة كلَ مــنْ يرفــض الخضــوع لهــذه الفحوصــات بالعقوبــات  الفحوصــات، لكنــه فــي الحقيقــة هــدَّ
ــة الإشــتباه بواقعــة مثليــي الجنــس إعطــاء  الجنائيــة: "نطلــب مــن النيابــات العامــة فــي حال
التعليمــات الواضحــة للطبيــب المختــص وعناصــر الضابطــة العدليــة بــأن ينفــذوا هــذا 
الإجــراء بموافقــة المشــتبه فيــه ووفقــً لقواعــد الأصــول الطبيــة بشــكل لا يفضــي الــى ضــرر 
ــه يســتخلص مــن  هــام. وفــي حــال رفــض المشــتبه فيــه الإذعــان لهــذا الإجــراء، إفهامــه أن

رفضــه قرينــة علــى صحــة الواقعــة المطلــوب إثباتهــا 105".

103-  مجلس حقوق الإنسان، تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، لبنان، 
PDF/G1110211.pdf?OpenElement/11/102/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11

104-  أنظر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، الجرأة في وجه المخاطر نضال مجتمع المیم في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، 16 أبريل 2018.
316732/16/04/https://www.hrw.org/ar/report/2018

105- بعد تعميم نقيب أطباء بيروت بوقف "فحص العار"، المفكرة القانونية تنشر تعميم النيابة العامة التمييزية بتشريعه، المفكرة القانونية 7 آب 2012.



تقرير التقييم الوطني عن:  الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية  في لبنان 62

وكنتيجــة لهــذا البيــان المتضــارب ونظــرًا لعــدم فائدتــه مــن ناحيــة حمايــة الموقوفيــن جســديًا 
ونفســيًا، تواصلــت الممارســات المُهينــة فــي مراكــز الشــرطة ضــدَّ مــن يُشــتبه فــي مثليتــه. لكــنْ 
حصــل تطــور إيجابــي عندمــا أصــدر نقيــب الأطبــاء اللبنانــي فــي 12 آب 2012، تعميمًــا طلــب فيــه مــن 
الأطبــاء الشــرعيين عــدم القيــام بالفحوصــات الشــرجية لإثبــات المثليــة الجنســية، تحــت طائلــة 

الملاحقــة المســلكية، وذلــك بالاســتناد الــى المــادة 30 مــن قانــون الآداب الطبيــة.

ثــم طــرأ تطــور ايجابــي ثــانٍ  علــى مســتوى الأحــكام القضائيــة فــي موضــوع المثليــة الجنســية بعدمــا 
ــار/ ــخ 5 آي ــرة المــادة 534 . فبتاري ــة مــن دائ ــات المثلي ــان أخرجــت العلاق ة فــي لبن صــدرت أحــكام عــدَّ

مايــو 2016 ، أبطــل القاضــي المنفــرد الجزائــي فــي المتــن الملاحقــة بحــقّ شــخصٍ علــى أســاس المــادة 
المذكــورة. لقــد أســهب حكــم القاضــي فــي تحليــل المــادة 534 ليصــل إلــى الاســتنتاج  بــأنَّ عبــارة » 
مجامعــة علــى خــاف الطبيعــة « لا تنطبــق علــى فعــل العلاقــة الجنســيّة الحاصلــة بيــن شــخصين مــن 

الجنــس نفســه106.  

وبتاريــخ 2018/07/12، صــدر قــرار قضائــي آخــر قضــى بــأنَّ المثليــة ليســت جرمًــا.  ووفــق القــراءة الجديــدة 
ة لا يعاقــب القانــون عليهــا، إلَّا إذا حصلــت فــي  للمــادة 534 تكــون العلاقــة المثليــة بيــن راشــدين، حُــرَّ
مــكان عــام أو مــع قاصــر.  ولأول مــرة صــدر حكــم مماثــل عــن محكمــة إســتئنافية هــذه المــرة )لا عــن 

محاكــم إبتدائيــة وقضــاة منفرديــن جزائييــن كالأحــكام الاربعــة الســابقة( فــي  الموضــوع نفســه. 107

م المرأة في جسدها. حرية تحكَّ     أ-	

ع  ــة إذا تدخــل المُشــرِّ يمــسَّ تجريــم بعــض الأفعــال بالحقــوق المتعلقــة بالصحــة الإنجابيــة، خاصَّ
ووضــع قيــودًا علــى "حريــة المــرأة فــي جســدها". جــاء فــي ‎إعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن خــال المؤتمــر 
 ، ــم فــي جميــع الأمــور المتعلقــة بصحتهــنَّ ــه مــن حــق النســاء التحكُّ العالمــي المعنــي بالمــرأة، أنَّ
، بالإجهــاض القانونــــي والآمــــن، بتحديــــد النســــل والتحــــرر مــــن  ــة تلــك المتصلــة بخصوبتهــنَّ وخاصَّ

التعقيــــم الإجبــاري وبمنــــع الحمــــل.

ــة الإنجابيــة  ينبغــــي أن  ــات الصحــ ــأنَّ خدمــ ــة بــ ــكان والتنميــ ــر الدولــــي للســ كذلــك يعتــرف المؤتمــ
ــادة 32 مـــن  ــور بموجـــب المـ ــنان محظـ ــبه108. إلَّا أنَّ الإجهــاض فـــي لبـ تشــــمل الإجهــاض وإدارة عواقــ
قانـــون الآداب الطبيـــة التــــي لا تســـمح إلا بالإجهاض العلاجـــي، وإلَّا فــــي حــــال كـــــان الوسـيلة الوحيـدة 
ضـة للخطــر  لإنقـــاذ حيـــاة الأم المعرضـــة لخطـــر شــــديد، بمعنـــى أنـــه لا يكفـــي أنْ تكـــون صحتهـــا مُعَرَّ
ضــــة لذلــــك، وفـــي هــــذه الحالـــة يحتــاج الطبيــــب المُعالِــــج إلــى اســتشـــــارة  إنمــا حياتهـــا هــــي المُعرَّ

ًـــا. طبيبيـــــن يوافقــــان معــــه بالتوقيــــع خطيـ

نــصَّ قانـــون العقوبــــات فــــي مــــواده مــن 539 إلــى 549 علــى أنَّ الإجهــاض جريمـــة تصـــل عقوبتهــــا 
ح نفســــها بمـــا إســتعملته مـــن الوســــائل أو إســتعمله  إلى الســجن ثــــاث ســــنوات لكــــل امرأة تُطــــرِّ
غيرهــا برضاهـــا. إنَّ منــع الإجهاض بالمطلـق يتعــارض مـع المواثيــق الدوليــة التــي إلتزم بهــا لبــنان 
يــــة وبشــعور مــــن المســؤولية عــــدد أطفالهــا و الفتــرة  ر بحرِّ والتــــي تؤكــــد حــــق المــــرأة فــــي أنْ تُقَــــرِّ
نهـا  الفاصلــــة بيــــن طفــــل وآخــــر والحصــــول علـــى المعلومــات والإســتشـــــارات والوســــائل التـي تمكِّ

مــــن ممارســـة حقها.

106- يستكمل هذا القرار حكمين سابقين كانا قد فسرا المادة 534 في الإتجاه ذاته: الأوّل صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في البترون منير سليمان بتاريخ 
2009 - 12 - 2، والثاني صدر عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن ناجي دحداح في 2014 - -1 28 . أنظر المفكرة القانونية، لمى كرامة، »المادة 534 سقطت: 

المثليّة الجنسيّة ليست »مخالفة للطبيعة« ، 2016-6-8.  
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1582 .

http://legal-agenda.com/article.php?id=4648 ،"ً107-  المفكرة القانونية، "بعد 4 أحكام ابتدائية، استئناف جبل لبنان تعلن أن المثلية ليست جرما
108-  قسم السكان في الامم المتحدة ، برنامج العمل ، الفقرة 76.
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يتعــارض قانون العقوبات مــع تعليقــات لجــان الأمم المتحـدة، لا ســيما التوصيــات المتتاليــة للجنــة 
َّـــت الدولــــة اللبـــنانيــــة علــــى إنهــــاء تجريــــم  القضــــاء علـــى التمييــــز ضــــد المـــرأة. هذه التوصيات حثـ
الإجهاض لمــــا لــــه مــــن أثــــار ســــيئة علـــى صحــــة المرأة. وفي إحدى التوصيـــات طلبت تقديـــم المزيـــد 

ـــة خدمــــات الصحــــة الجنســــية والإنجابية 109.  مــــن الخدمات الصحيــــة  وخاصَّ

ع اللبناني بتغيير الجنس.    ب-	 عدم إعتراف المُشرِّ

ع اللبنانــي بتغييــر الجنــس. غيــر أنَّ  بالإضافــة لوضــع قيــود علــى الصحــة الإنجابيــة، لا يعتــرف المشــرِّ
المــادة الثانيــة مــن قانــون الآداب الطبيــة رقــم 288 الصــادر بتاريــخ 22 شــباط/فبراير 1994، تنــصَّ علــى 
أنَّ "رســالة الطبيــب تتمثــل فــي المحافظــة علــى صحــة الإنســان الجســدية والنفســية وقائيًــا 
ــا والتخفيــف مــن آلامــه ورفــع المســتوى الصحــي العــام"، كمــا نصــت الفقــرة الخامســة  وعلاجيً
ــه "يعتبــر تشــويهًا كل عــاج طبــي أو جراحــي يــؤدي  مــن المــادة 30 مــن القانــون نفســه علــى أنَّ
إلــى تغيــر الجنــس، ويؤثــر فــي مســتقبل المريــض". لذلــك مــن خــال هاتيــن المادتيــن نستشــف 

أنَّ القانــون اللبنانــي يمنــع بصفــة ضمنيــة تغييــر الجنــس.

وبالرغــم مــن أن القانــون الدولــي ينــصَّ علــى أنَّــه لا يجــب إخضــاع النــاس لإجــراءات طبيــة غيــر مرغــوب 
ف علــى الهُويــة. إلَّا أنَّ المتحوليــن والمتحــولات لا يزالون/لــنَّ  فيهــا أو غيــر ضروريــة أثنــاء عمليــة التعــرُّ
مجبريــن علــى الخضــوع لإجــراءات مٌهينــة - بمــا فيهــا التعقيــم - لتغييــر نوعهــم الإجتماعــي علــى 

وثائــق هُوياتهــم.

رت المحاكــم فــي لبنــان اجتهــادًا يقــول "إذا أثبــت 3 أطبــاء نفســيين وطبيــب أن الشــخص  طــوَّ
ــه". غيــر أنَّ هــذا الاجتهــاد لــم يأخــذ  ــر أوراق ــة الجنســية، يمكنــه تغيي مصــاب باضطــراب الهوي
ل ســابقة  طريقــه للتطبيــق فــي إطــار قانــون وقــرارات المحاكــم الدنيــا فــي هــذه القضايــا، ولا يُشــكِّ

مُلزِمــة.

ــي 2017، حكمــت محكمــة اســتئنافية - يمكنهــا  ــون الثان ــي، حصــل فــي يناير/كان  فــي تطــور إيجاب
لِ النــوع الاجتماعــي بتغييــر اســمه والإشــارة إلــى  تحديــد ســوابق ملزمــة - بالســماح لرجــل مُتحــوِّ
الجنــس فــي أوراقــه الثبوتيــة، متجــاوزة قــرار محكمــة أدنــى، وأجبــرت الحكومــة علــى تغييــر الأوراق110. 
ــة  ــراف بالهُوي ــرٍ للجنــس مــن أجــل الاعت ــة تغيي ــه ليــس مــن الضــروري إجــراء عملي ورأت المحكمــة أنَّ

الجندريــة111.

2-	 حرمان المرأة الريفية من التمتع بالحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية 

شــات اللواتــي يحتجــنَّ إلــى  إهتمــام أكبر بســبب   المــرأة الريفيــة هــي مــن بيــن فئــات النســاء المُهَمَّ
غيــاب القوانيــن التــي تضمــن وصولهــنَّ للمعلومــات المتعلقة بالصحــة الإنجابية. 

ينبغــي للــدول أنْ "تكفــل اتخــاذ تدابيــر لمنــع الإكــراه فــي مــا يتعلــق بالخصوبــة والإنجــاب، وأن 
تكفــل عــدم اضطــرار المــرأة إلــى اللجــوء إلــى الإجــراءات الطبيــة غيــر المأمونــة كالإجهــاض 

109-اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضــد المــرأة- الملاحظــات الختاميــة على تقريــر لبــنان الجامع لتقريــريه الدوريــين الرابع والخامــس - فقرة 42. 24 
 Cedaw/C/LBN/CO/4 – 5.2015 تشرين الثاني

110-أنظر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش "الجرأة في وجه المخاطر نضال مجتمع الميم في الشرق الأوسط وشمال أفر يقيا"، 16نيسان 2018.
111- أنظر أيضا: القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت بتاريخ 2015/9/3 تحت الرقم 2015/1123.

اعتبر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف على ضوء الخبرة الطبية المبرزة في الملفّ أن تحوّل جنس المستأنف عبر العلاجات الهرمونية والعمليات الجراحية 
هو عمل طبّي ضروريّ "لشفاء وتخليص" المستدعي من "المعاناة التي رافقت]ه[ طيلة حيات]ه["، معاناة نتجت عن "مرض الاضطراب في الهوية الجنسية منذ 

طفولت]ه[، دون أن يكون هناك ما يدل على أن]ه[ تسب]ب[ لنفس]ه[ بهذا المرض بفعل ارادي من]ه[". 
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ــي  ــم ف ــق بالتحك ــا يتعل ــي م ــبة ف ــات المناس ــى الخدم ــار إل ــبب الافتق ــروع  بس ــر المش غي
ــة112". الخصوب

وبينمــا ترحــب مــن جهــة أولــى، لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة بإدمــاج خدمــات الصحــة 
ــة فــي لبنــان،  تقلــق اللجنــة مــن جهــة أخــرى بشــأن عــدم  الإنجابيــة  فــي نظــام خدمــات الصحــة الأوليَّ
حصــول جميــع النســاء علــى هــذه الخدمــات، لا ســيما نســاء المناطــق الريفيــة. وتظــل قلقــةً أيضًــا 
مــن إرتفــاع معــدلات وفيــات النســاء بســبب الإجهــاض فــي الخفــاء. وكنتيجــة لذلــك، "تحــثَّ اللجنــة 
ــج  ــذ البرام ــز تنفي ــوص، بتعزي ــه الخص ــى وج ــة عل ــق الريفي ــي المناط ــة، ف ــوم الحكوم أن تق
والسياســات التــي تهــدف إلــى منــح المــرأة إمكانيــة الحصــول بصــورة فعالــة علــى معلومــات 
وخدمــات الرعايــة الصحيــة، لا ســيما فــي مــا يتعلــق بالصحــة الإنجابيــة ووســائل منــع الحمــل 
الزهيــدة التكلفــة، وذلــك بغــرض منــع ممارســة الإجهــاض فــي الخفــاء. وتحــث اللجنــة كذلــك 
الدولــة الطــرف علــى إنهــاء تجريــم الإجهــاض حيثمــا توجــد ظــروف مخففــة. وتُوصــي اللجنــة 
بتنفيــذ تدابيــر لحمايــة المــرأة ضــدَّ مــا يســببه الإجهــاض غيــر المأمــون مــن آثــار ســيئة علــى 
صحتهــا، وذلــك تمشــيًا مــع التوصيــة العامــة 24 للجنــة، المتعلقــة بالمــرأة والصحــة، ووفقًــا 

لإعــان ومنهــاج عمــل بيجيــن 113".

3-	 إستمرار التمييز ضد النساء والفتيات.

لاحظــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة " أنَّ القانــون لا يتضمــن 
م تحديــدًا الإغتصــاب الزوجــي، وجرائــم مــا يســمى بالشــرف،  ــرَّ أي إشــارة صريحــة، أو أحــكام تُجَّ
وغيــر ذلــك مــن الممارســات الضــارة. ويســاور اللجنــة القلــق أيضًــا لأن القانــون لا يــزال يتضمــن 
ــى  ــبقية عل ــه الأس ــت ل ــون ليس ــا، وأن القان ــم الزن ــق بتجري ــا يتعل ــي م ــة ف ــا تمييزي أحكامً
القوانيــن العُرفيــة وقوانيــن الأحــوال الشــخصية. وتأســف اللجنــة كذلــك للإفتقــار إلــى بيانــات 
لَــغ عنهــا، والتحقيقــات والمحاكمــات التــي  مُصَنفــة عــن عــدد حــالات العنــف ضــد المــرأة المُبَّ
ــي  ــرش الجنس ــالات التح ــا ح ــن بينه ــالات وم ــك الح ــي تل ــدرت ف ــي ص ــات الت ــت والإدان أُجري
والعنــف المنزلــي، وحــالات الإعتــداء والإغتصــاب بمــا فيهــا الحــالات المنســوبة لقوى الأمــن114".

لذلــك توصــي اللجنــة ب"حــذف الأحــكام التــي تميــز بيــن المــرأة والرجــل فــي مــا يتعلــق بالزنــا، 
وضمــان تغليــب القانــون رقــم 293 المتعلــق بحمايــة المــرأة وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف 

المنزلــي علــى القوانيــن العرفيــة وقوانيــن الأحــوال الشــخصية115".

أمــا فــي مــا يتعلــق بالــزواج والعلاقــات الُأســرية، تشــير اللجنــة إلــى مشــكلة تزويــج الطفــات مــن خــال 
ــر بــدلًا مــن حظــر زواج الأطفــال. مشــروع قانــونٍ الغــرض منــه تنظيــم زواج القُصَّ

 إزاءارتفــاع  معــدل زواج الطفــات الريفيــات، وهــو معــدل غيــر متناســب مقارنــة بمتوســط معــدل 
زواج الأطفــال علــى الصعيــد الوطنــي، تدعــو اللجنــة إلــى "تحديــد الســن القانونيــة الدنيــا للــزواج 
بواقــع 18 عامًــا للإنــاث والذكــور تماشــيًا مــع المعاييــر الدوليــة وإتخــاذ التدابيــر اللازمــة لمنــع 

زواج الريفيــات فعليــً فــي مرحلــة الطفولــة116".

112- لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة الدورة الحادية عشر، 1992 التوصية العامة 19 العنف ضد المرأة. التوصية عدد 24 )م(.
 113-  لبنان الملاحظات الختامية للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة على التقريران الدوريان الأول والثاني للبنان 77 - نظرت اللجنة في التقرير الأولي 

والتقرير الدوري الثاني المقدمين من لبنان )انظر CEDAW/C/LBN/1 و CEDAW/C/LBN/2( خلال جلستيها 691 و 692 المعقودتين في 12 تموز/يوليه 
2005 )انظر CEDAW/C/SR.691 و 692(. الفقرة 111 والفقرة 112.

 114-  اللجنة المعنيـة بالقضـاء على التمييز ضد المرأة. الملاحظات الختامية على تقرير لبنان الجامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس 24 تشرين الثاني 2015.  
5-CEDAW/C/LBN/CO/4

 115-  اللجنة المعنيـة بالقضـاء على التمييز ضد المرأة. الملاحظات الختامية على تقرير لبنان الجامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس 24 تشرين الثاني 2015.  
5-CEDAW/C/LBN/CO/4

 116- اللجنة المعنيـة بالقضـاء على التمييز ضد المرأة. الملاحظات الختامية على تقرير لبنان الجامع لتقريريه الدوريين الرابع والخامس 24 تشرين الثاني 2015.  
5-CEDAW/C/LBN/CO/4



القسم الثاني:  

الاطار المؤسساتي المتعلق 
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الإنجابية
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المحور الأول:  					   

العوامــل التــي تحــدُّ مــن عمــل الــوزارات  فــي مجــال الحقــوق 
الجنســية والحقــوق الإنجابيــة 

لتحليــل مــا تقــوم بــه الــوزارات حيــال ضمــان الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، لا بــدَّ مــن التعــرض لأربعــة 
ــة : مباحــث مهمَّ

ــوق  ــية والحق ــوق الجنســ ــف الحقــ ــوزارات بتعريــ ــام الــ ــث الأول: إلم المبح
الدوليــة. الإنجابيــة وعلاقتهــا بالمنظومــة 

تشــــير نتائــــج الإجابــــات الــــى عــــدم وجــــود تعريــــف مــن قبــل الـــوزارات للحقــوق الجنســــية والإنجابية، 
متطابــق كليــًا مــع الاطــار الدولــي لحقــوق الانســان، هناك تبايــن واضــح فــي إجابــات الـوزارات بشأن 

تعريــف هــذه الحقــوق:

ــة بحقــوق الانســان دون أي تحديــد ) %19(.  بعض الوزارات ربطهـتـا بصــورة عامَّ

 بعض الزارات إكتفت بتعداد بعــض  الحقــوق الــواردة فــي مواثيق حقــوق الانســان.

 أبــــرز الحقــــوق التــــي لاقــــت شــــبه إجمــــاع من الوزارات علــــى أنهــــا حقــــوق جنســــية وإنجابيــة 
هــــي تلك  المرتبطــــة بخدمــــات الصحــــة الإنجابية  ) 12%( لا ســــيما:

الحــق بإســتعمال وســائل منــع الحمــل. 	

حــق المــرأة الحامــل بتلقــي الرعايــة الصحيــة اللازمــة مــن أدويــة وفحوصــات طبيــة .. 	

الحــق باتخــاذ القــرار بالانجــاب وتوقيتــه ) %7 (.  	

حريــة إختيــار الشــريك وإحتــرام ســلامة الجســد. 	

عــدم التمييــز أو الإكــراه أو العنــف ) %9(  	

ة مــن الــوزارات تناولت الحقوق الجنســية، وجاءت بالترتيــب التالــــــــــــــــــــــي :   قلـّـَ

الســعي الــى تحقيــق حيــاة جنســية آمنــة وممتعــة )%5(.  	

الجنســية  الحقــوق  علــى  الحصــول  ــل ضمــان  تعطَّ التــي  الأســباب  القســم  هــذا  فــي  ســنتعرض 
والحقــوق الإنجابيــة، مــن خــال خُطــط العمــل والإســتراتيجيات التــي وضعتهــا الــوزارات الوطنيــة 

ــة. المحليَّ والمنظمــات 
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العلاقــات الجنســية بالتراضــي والقــرار بالنشــاط الجنســي ) %4 (. 	

التربيــــة الجنســــية والحصــــول علــــى المعلومــات المتعلقــة بالجنـــــــس وتلقيهــــــا ونقلهــــــا  	
التــــي حــــــــازت علــــى أدنــــى )نســـــبة %3 (.

 حصــدت بعــض الــوزارات معــدلات مرتفعــة مــن حيــث إلمامهــا بتعريــف هــذه الحقــوق:

وزارة الشــؤون الإجتماعيــة ) %100 (،  	

وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة) %58 (، 	

البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الســـيدا) %50(. 	

ًـــا بهـــــــذا الموضــــــوع فقـــــــد جــــــــاء  ــا الــــــوزارات والإدارات الرســمية التـــــــي أبـــــــدت إهتمامــــ  أمَّ
إلمامهـــــــا بالحقـــــــــوق الجنســــــــــية والإنجابيــة  تحــــت المعــــدل الوســــطي:

المديرية العامة لقوى الأمــن الداخلــي %25 ، 	

وزارة الشــــــــــباب والرياضــــــــة %25 ،  	

وزارة الصحــــــــــة %16 ،  	

وزارة العـــــــــــدل ،. 	

مديريـــــــــة الســــجون. 	

 تبيــــــن أنَّ الــــوزارات التـــــي إعتبــــــرت الحقوق الجنسية والحقوق اللإنجابية  خـــــــارجة عـــــــن 
مهامها وصلاحياتهــــــا كـــــانت الاقــــــل إلمـامــــًــا بمفهــــــوم هذه الحقــــــــوق وهي:

وزارة العمـــــــل. 	

وزارة التربيــــة والتعليــم العالــــي.  	

وزارة الاعلام . 	

 جــاءت نتائــج إجابــات الــوزارات بشــآن إرتبــاط الحقــوق الجنســية والإنجابية  بالمنظومــة الدولية لحقوق 
الإنســان غيــر دقيقــة ، حصــل خلــط بيــن تعريــف هــذه الحقــوق وبيــن المواثيــق الدوليــة المتعلقــة بهــا 
ق عليهــا مــن  وذلــك نتيجــة عــدم إلمــام الــوزارات بالعديــد مــن المواثيــق الدوليــة، حتــى تلــك المُصَــادَّ

قِبــل الدولــة اللبنانيــة.

 تبيــن أنَّ 50٪ مــن الــوزارات إعتمــدت فــي إجاباتهــا علــى الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان ) الجــدول 
رقــم 5(. يعــود ذلــك الــى كــون الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان يشــكل وثيقــة تاريخيــة مهمــة فــي 
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ــدَل فــي العــام 1990 نــصَّ صراحــة فــي مقدمتــه  ــي المُعَّ ــخ حقــوق الإنســان، وأنَّ الدســتور اللبنان تاري
علــى إلتــزام الدولــة اللبنانيــة بالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. هــذا الالتــزام  علــى الدولــة تنفيــذه.

ــت إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة فــي المرتبــة الثانيــة لناحيــة   لقــد حلَّ
المواثيــق المعتمــدة فــي خطــط عمــل الــوزارات. ورد ذكــر الإتفاقية بنســبة  34% ) الجــدول رقم 5(. رغم 
التحفظــات عليهــا مــن الدولــة اللبنانيــة. يعــود ذلــك لكــون الإتفاقيــة ســاعدت المنظمــات الحقوقيــة 
والنســوية العاملــة علــى مناهضــة التمييــز ضــد النســاء، فــي العديــد مــن المجــالات وســاهمت فــي 

ــرت العقليــات الســائدة. التثقيــف حــول دور المــرأة وغيَّ

إنَّ المُدقِــــق فــــي الإجابــــات يلاحــظ غيــاب التخصّــــص أو التعمّــــق بالحقــــوق الجنســــية والإنجابيــة 
َّـــــة عنهــا. عندمـــا يصــــل الموضــــوع  والمواثيــق المرتبطــة بهــا ، ولا يجــد إلَّا معلومــــــات وأفكـــــــارًا عامــ
إلــــى دقائــــق الامـــور وإلى المفاهيم الحديثة مثل المثليــــة والحــــق فــي إختيــار الجنــس، فــإن الباحــث 
يجــــد حينهــــا جهــــلًا وخجــــلًا وخشــــية مــن مقاربــــة هــــذه المواضيـــع. يعـــود ذلــــــك الــــى المعتقــدات 

والمفاهيــم الاجتماعيــــة، الثقافيــــة، الدينيــــة والقانونيــــة التــي تســود فــي المجتمــع.

المبحــث الثانــي : السياســات والخطــط والبرامــج التــي تقــوم بهــا  الــوزارات 
لتكريــس الحقــوق الجنســية والإنجابيــة. 

تجــاء فــي المــادة الاولــى مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان "يولــد جميع الناس أحراراً متســاوين 
فــي الكرامــة والحقــوق". إنَّ إنتهــاك الكرامــة يؤثــر فــي إنعــدام بقيــة الحقــوق. لذلــك يجــب "إعتمــاد 
نهــج تعــددي فــي سياســات الدولــة،  بحيــث تعتــرف بجميــع أوجــه الكرامــة الإنســانية وعــدم 
إمكانيــة تجزئتهــا 117".ويترتــب عــن ذلــك أنْ تعتمــد الدولــة فــي سياســاتها إلــى إدراج الحقــوق التــي 

ترتبــط أيضــا بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة ومنهــا :

المساواة وعدم التمييز. 	

سلامة الجسد. 	

الحق في الحياة. 	

حق تقرير المصير.  	

الخصوصية. 	

الأمن والحرية الشخصية. 	

الحق في الرعاية الصحية بما فيها رعاية الصحة الإنجابية ، 	

حقوق الطفل. 	

117- مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتوجه الجنسي وهوية النوع، المبدأ الأول: الحق في التمتع الشامل بحقوق 
principles_ar.pdf/08/https://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016 .الإنسان



69تقرير التقييم الوطني عن:  الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية  في لبنان

جــاء فــي التقريــر الوطنــي للبنــان المقُــدم الــى "الإســتعراض الدوري الشــامل" أن "الــوزارات المختصة 
بجميــع دوائرهــا ووحداتهــا الإقليميــة ومراكــز الخدمــات الإنمائيــة، تقــدم خدمــات إجتماعيــة 
وصحيــة وتربويــة وثقافيــة تعــزز فيهــا كرامــة الإنســان دون تمييز بســبب الجنــس أو العرق أو 
الديــن، وهــي تشــمل جميــع اللبنانييــن دون إســتثناء، مــن أطفــال، أحــداث معرضيــن للخطر، 
ــن،  ــباب، المعوقي ــي، الش ــوع الإجتماع ــاس الن ــى أس ــي عل ــف المبن ــن العن ــات م ــاء ناجي نس

المســنين والمدمنيــن علــى المخــدرات وغيرهــا مــن الفئــات الأكثــر فقــراً وتهميشــ118ً" .

1- الخطط الواضحة في تكريس الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية. 

الشــؤون  ووزارة  العامــة،  الصحــة  وزارة  تبنتهــا  التــي  العمــل  الإطــار خطــط  هــذا  فــي  ســنتعرض 
الإجتماعيــة، والهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة  لأنهــا تبــدو فــي تناغــم مــع المعاييــر الدوليــة لضمــان 
حقــوق الإنســان. كمــا أنهــا واضحــة فــي تكريســها للحقــوق الجنســية والإنجابيــة  فــي عديــد مــن 

المجــالات.

وزراة الصحة     أ-	

منــد التســعينات، ومــع إســتقرار الأوضــاع الأمنيــة بعــد إتفــاق الطائــف، كان لبنــان مــن أوائــل البلــدان 
ــة  بشــكل فعــال، وبدعــم  ــا الســكان والصحــة الإنجابي التــي تعاملــت مــع البرامــج المقترحــة لقضاي
كامــل مــن صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان لناحيــة الأبحــاث والبرامــج  وورشــات التدريــب  المتعلقــة 

بالصحــة الإنجابيــة  والشــباب والمــرأة والجنــدر والعنــف وغيرهــا. 

ــوزارة الصحــة العامــة الــدور القيــادي فــي تعميــم مفاهيــم الصحــة الإنجابيــة . لكــن وإن كانــت  كان ل
ــش بعــض العناصــر المتعلقــة بصحــة  ــا منهــا همَّ ــإن جانبً ــة، ف ــر الدولي الخطــط تســتجيب للمعايي

المــرأة.  

 مطابقــة خطــة العمــل للمعاييــر الدوليــة لضمــان الحقــوق الجنســية والحقــوق 
الإنجابيــة .

حتــى تكــون خطــة العمــل مطابقــة للمعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان يجــب علــى الــدول الأطــراف119 
المُصادِقــة علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية،)بمــا فيهــا 

لبنــان( اتخــاذ إجراءيــن:

إعتماد سياسة صحية وطنية، مصحوبة بخطة تفصيلية لإعمال الحق في الصحة. 	

ــن الأفــراد والمجتمعــات مــن التمتــع بالحــق في الصحة وتســاعدهم  اتخــاذ تدابيــر إيجابيــة تمكِّ 	
علــى ذلــك. 

ولئــن كان القصــد أن يجــري إعمــال جميــع الحقــوق المنصــوص عليهــا بموجــب العهــد تدريجيًــا، فــإن 
علــى الــدول القيــام ببعــض الإلتزامــات الأساســية التــي تشــمل:

عدم التمييز والمساواة في المعاملة. 	

118- مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل، تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان، 21/16 
الجمهورية اللبنانية، 2 أيلول 2015. الفقرة 90.

LBN/1/23/HRC/WG.6
119- انضم لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 3 تشرين الثاني 1972.
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إتخــاذ خطــوات مدروســة ومحــددة وهادفــة لتطبيــق الكامــل للحــق فــي الصحــة، مثــل إعــداد  	
إســتراتيجية  وخطــة عمــل وطنيتيــن للصحــة العامــة.

 يعنــي الإعمــال التدريجــي، أنَّ علــى الــدول إلتــزام محــدد ومســتمر بالتحــرك، علــى أســرع وأكفــأ نحــو 
ممكــن، فــي إتجــاه الإعمــال الكامــل للحــق فــي الصحــة 120. 

دت وزارة الصحــة العامــة إتجاههــا الإســتراتيجي مــن خــال البرنامــج الوطنــي للصحــة   عــام 2013، حــدَّ
الإلكترونيــة )قــرار رقــم 1/227 تاريــخ 4 آذار 2013(، الــذي يســاعد علــى:

اســتعمال وســائل إتصال متنوعة كالهواتف الذكية والأجهزة اللاســلكية لنشــر المعلومات  	
وتقديــم الخدمــات الصحية،

ــة فــي المناطــق النائيــة وللمصابيــن  تقديــم الخدمــات التشــخيصية والعلاجيــة للأفــراد بخاصَّ 	
بالعجــز والمســنين. 

ــي 2013( أطلقــت وزارة الصحــة العامــة خــال مؤتمــر وطنــي عــام،  ــون الثان فــي العــام نفســه )18 كان
ــة، بالشــراكة مــع  ــة الصحيــة الأوليَّ ــروت" حــول الخطــة الإســتراتيجية  للرعاي ــكو بي إعــان "اليونيس
ــر التعــاون مــع  ــز وتطوي ــات. تشــمل هــذه الخطــة تعزي ــوزارات المعنيــة والبلدي المجتمــع الأهلــي وال

ــة الصحيــة الاوليــة. القطــاع الصحــي الأهلــي فــي مجــالات الرعاي

 وفــي العــام 2016 وتحــت شــعار " صحتــك مــش حــزورة "، أطلقــت وزارة الصحــة العامــة مشــروعها 
ــة شــاملة.  وتهــدف هــذه  ــة صحي ــة نحــو تغطي ــة كخطــوة تمهيدي ــة الاوليَّ ــة الصحي الشــامل للرعاي
نيــن، مــع تركيــز  الخطــة إلــى توســيع نطــاق التغطيــة الصحيــة ليشــمل غيــر المضمونيــن والمؤَمَّ
خــاص علــى الفقــراء والمحروميــن مــن خــال برنامــج للتغطيــة الصحيــة الشــاملة. وبنــاء علــى ذلــك 
ــص وزارة الصحــة العامــة حاليًــا، وبمســاعدة مــن مجتمــع المانحيــن،  المــوارد للقيــام بالخدمــات  تخصَّ

التاليــة:

رفع قدرات برنامج الرعاية الصحية الأولية.  	

تعزيز مهارات العاملين الصحيين. 	

دعــم التكاليــف الصحيــة التــي يتحملهــا اللبنانيــون الفقــراء مــن خــال حزمــة مــن خدمــات  	
الرعايــة الصحيــة الأساســية. 

ــة الصحيــة الأوليــة  كمــا يدعــم لبنــان أيضــً مــع الأمــم المتحــدة والشــركاء المانحيــن  خدمــات الرعاي
للســوريين مــع نمــوذج التغطيــة الصحيــة الشــاملة لتحســين الجــودة والحد مــن تكاليــف التنفيذ121.

مــن جانــب آخــر يفــرق قانــون المخــدرات بيــن المتعاطــي والمدمــن والمــروج والتاجــر، فــي إطــار توســيع 
نطــاق الرعايــة الصحيــة. إنَّ السياســة الصحيــة فــي لبنــان تركــز مــن خــال هــذا القانــون علــى صحــة 
المدمــن وطــرق علاجــه بــدلًا مــن تفعيــل العقــاب. تبنــت وزارة الصحــة العامــة العــاج البديــل وتوفيــره 
علــى نفقتهــا لحمايــة صحــة المدمنيــن والســهر علــى إنخراطهــم الإجتماعــي وإزالــة الصفــة الجرميــة 
عــل  عــن مســتخدمي المخــدرات. لكــن لا يُطبــق ذلــك فــي المســارات القضائيــة المتشــددة التــي تفَّ
العقوبــة فــي كل حــالات اســتخدام المخــدرات ســواء كان إســتهلاك أو إدمــان122. تغيــر التعامــل 

https://www.ohchr.org/ar/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx -120
121-  الموقع الإلكتروني لوزارة الإعلام اللبنانية 

/http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/14508
122- أنظر كريم نمور: "المخدرات ومستهلكها وحرب السلطة عليهما"، المفكرة القانونية، العدد 5، 8 تموز 2016.

 فســر فيــه مبــدأ "العــاج كبديــل عــن الملاحقــة والعقــاب" لمســتهلكي المخــدرات للمــرة الأولــى فقــط، ودفتــر أســود محــل الســجل العدلــي مــن خــال مشــروع 
http://legal-agenda.com/article.php?id=1630     .2015 القانــون المتعلــق بالمخــدرات لســنة
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القضائــي مــع مســتخدمي المخــدرات بعــد أن أصــدرت محكمــة التمييــز فــي 3 تشــرين الأول/اوكتوبــر 
2013، فــي ســابقة قضائيــة، حكمًــا يقضــي بوقــف الملاحقــة ضــدَّ شــخص مدمــنٍ وأحالتــه علــى لجنــة 

مكافحــة الإدمــان بعــد تعهــده بمتابعــة العــاج 123.

 عدم تمتع بعض الفئات  بخدمات وزارة الصحة العامة

هــذه الخطــة علــى أهميتهــا تبقــى ناقصــة ، فرغــم أنَّ خدمــات الحقــوق الجنســية والإنجابيــة متوفــرة 
للجميــع دون تمييــز مــن آي كان ) لبنانــي غيــر أو غيرلبنانــي،  متــزوج آو اعــزب...(، لا تتمكــن الفئــات 

المهمَشــة مــن الوصــول لخدمــات الرعايــة الصحيــة لســببين:

إما عن جهل بالمعلومات حول الصحة الجنسية والإنجابية 	

لعــدم توفــر الوســائل اللازمــة للتمتــع بهــذه الخدمــات خاصــة فــي ظــل قانــون يحــدَّ مــن حريــة  	
المــرأة فــي إتخــاذ القــرارات التــي تخــصَّ جســدها.

ولئــن رحبــت اللجنــة المعنيــة  بإلغــاء التمييــز ضــد المــرأة "باعتمــاد خطــة أعدتهــا وزارة الصحــة 
ــة الصحيــة الأوليــة وإنشــاء  ــم مجموعــة شــاملة مــن خدمــات الرعاي العامــة عــام 2013 لتقدي
ــة الطرف124".غيــر أن اللجنــة يســاورها  ــة الصحيــة الأوليــة فــي جميــع أنحــاء الدول مراكــز للرعاي
القلــق إزاء محدوديــة فــرص حصــول النســاء والفتيــات علــى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة 
المزيــد  "بتقديــم  لبنــان  توصــي  لذلــك  القلــق125.  ويســاورها  والنائيــة،  الريفيــة  المناطــق  فــي 
ــة  ــي كل منطق ــة ، ف ــية والإنجابي ــة الجنس ــات الصح ــة خدم ــة، وبخاص ــات الصحي ــن الخدم م
بمــا يتناســب مــع حجمهــا وســكانها واتخــاذ تدابيــر كافيــة لرصــد أداء جهــات القطــاع 
ــة  ــة، وتضميــن المناهــج الدراســية فــي المراحــل الابتدائي ــة الصحي الخــاص المقَدِمــة للرعاي

ــة". ــية والإنجابي ــة الجنس ــأن الصح ــة بش ــع تثقيفي ــة مواضي ــطة والثانوي والمتوس

حســب المقــرر الخــاص المعنــي بحــق كل إنســان فــي التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة 
البدنيــة والعقليــة  يجــب علــى الــدول الأطــراف فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الإقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة )لبنــان صــادق علــى هــذا العهــد(، إعتمــاد سياســة صحيــة وطنيــة مصحوبــة 
ــة تدابيــر  بخطــة تفصيليــة لإعمــال الحــق فــي الصحــة. وهــذا الإلتــزام  يســتتبع أيضــً أن تتخــذ الدول

إيجابيــة تمكــن الأفــراد والمجتمعــات مــن التمتــع بالحــق فــي الصحــة وتســاعدهم علــى ذلــك. 

 البرنامج الوطني لمكافحة السيدا

فــي هــذا الإطــار تــمَّ وضــع البرنامــج الوطنــي لمكافحــة الســيدا المشــترك بيــن وزارة الصحــة العامــة 
)مديريــة الطــب الوقائــي( وبيــن منظمــة الصحــة العالميــة. يتلخــص عمــل البرنامــج بالتالــي:

	 الوقاية والمعالجة.

رفع المعرفة عند الأشخاص بالحصول على المعلومات. 	

123- وتعتبرهــذه الخطــوة تكريســً لحــق الشــخص المدمــن بالعــاج فــي نفــس الوقــت الــذي يتــم فيــه تنفيــذ قانــون المخــدرات الصادرعــام 1998 حيــث يبقــى 
المدمــن تحــت المراقبــة إلــى حيــن اســتكمال علاجــه . وعندمــا تصدرالمصحــة التــي يعالــج فيهــا المدمــن إفــادة شــفاء يتــم وقــف الملاحقــة بحقــه اللجنــة المعنيــة 
ــي الخــاص بالحقــوق  ــدول الأطــراف بموجــب المادتيــن 16 و17 مــن العهــد الدول ــر المقدمــة مــن ال ــة، النظــر فــي التقاري ــة والاجتماعيــة والثقافي بالحقــوق الاقتصادي

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، لبنــان، 12 آب 2015. الفقــرة 108 والفقــرة 109.
E/C.12/LBN/2

124- اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــــد المــــرأة– الملاحظــــات الختاميــــة علــى تقريــــر لبــــنان الجامــع لتقريــــريه الدوريــــين الرابــع والخامــــس – فقــرة 41. 24 
Cedaw/C/LBN/CO/4 – 5        .2015 تشــرين الثانــي

125- اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــــد المــــرأة– الملاحظــــات الختاميــــة علــى تقريــــر لبــــنان الجامــع لتقريــــريه الدوريــــين الرابــع والخامــــس – فقــرة 41. 24 
	Cedaw/C/LBN/CO/4 – 5   .2015 تشرين الثاني

https://www.ohchr.org/ar/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx -126 
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مكافحة الوصم والتمييز. 	

إجــراء محاضــرات وورش عمــل بالتعــاون مــع الجمعيات الأهلية المتخصصة بالصحة الجنســية  	
والمخــدرات والســيدا، وتشــمل: عامــات الجنــس، المثليون والســجناء. 

عــاج نــزلاء الســجون منــذ 1997)تأميــن الــدواء علــى حســاب وزارة الصحــة العامــة(، تقديــم  	
خدمــات تبعــً للفئــات )مثــال متعاطــي المخــدرات عــن طريــق الإبــر(، اجــراء فحــص ســريع للســيدا، 
توزيــع الواقــي الذكــري فــي الســجون، تطبيــق برنامــج العــاج البديــل للمخــدرات فــي الســجون.

إجراء برامج توعية في المدارس الخاصة والحكومية للصفوف الثانوية. 	

بالتعــاون مــع لجنــة الصحــة النيابيــة تــمَّ إعــداد قانــون وواجبــات المتعايــش مــع فيــروس  	
الانســان.  فــي مجلــس حقــوق  بالســيدا  الخاصــة  المجالــس  الســيدا ومتابعــة جميــع  أوعــدوى 

 تدريب مقدمي الخدمات من أطباء و ممرضات و قابلات

تــدرَّب وزارة الصحــة  مقدمــي الخدمــات مــن أطبــاء، ممرضــات، قابــات، وتذْكــر فــي التدريبــات الخدمــات 
والحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة كمــا تحددهــا الأمــم المتحــدة، ولكــن بعــض العيــادات التابعــة 

لهــا فــي المناطــق لا تثيــر هــذه الحقــوق ولا تقدمهــا.

   ب- وزارة الشؤون الإجتماعية 

 مأسسة وحدة الصحة الإنجابية/الجنسية

تأسســت وحــدة الصحــة الإنجابيــة /الجنســية فــي  وزارة الشــؤون الاجتماعيــة بتاريــخ 4 تشــرين الأول/
اكتوبــر 2010، بقــرار ينــصَّ علــى تحويــل المشــروع المشــترك بيــن الــوزارة وصنــدوق الأمــم المتحــدة 
للســكان )1999 لغايــة 2009(، إلــى وحــدة تهتــم بالصحــة الإنجابيــة والجنســية للأطفــال والمراهقيــن 
وتســعى  إلــى رفــع الوعــي حــول مواضيــع الصحــة الإنجابيــة والجنســية لــدى شــرائح المجتمــع كافــة 

وخاصــة الأطفــال والمراهقيــن لحمايتهــم مــن الســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر مثــل:

التحرش الجنسي. 	

العنف والإعتداء. 	

رة وغير الآمنة. العلاقات الجنسية المبكِّ 	

إلتقاط عدوى الأمراض/الإلتهابات المنقولة جنسيًا. 	

ر. الزواج المبكِّ 	

الحمل المبكر وغير المرغوب. 	

الإجهاض غير الآمن. 	

الإدمان.  	

الإضطرابات النفسية والمشاكل في العلاقات وغيرها. 	
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ة بالمجالات التالية: ولتحقيق أهدافها، تعتمد الوحدة ثلاث إستراتيجيات خاصَّ

التدريب. 	

	 التوعية والتثقيف.

	 الدعوة وكسب التأييد 127. 

 خطة عمل تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في السجون اللبنانية.

مــن بيــن مؤشــرات نجاعــة خطــة عمــل وزارة الشــؤون الإجتماعيــة إعــداد خطــة عمــل لنطــاق تدخلهــا 
ــة فــي مــا يتعلــق بالمــرأة الســجينة. تمحــورت مجــالات  فــي الســجون اللبنانيــة لعامــي 2013 و2014، خاصَّ

خــل علــى: التدَّ

	 الإستقبال والإستماع.

التدخل النفسي الإجتماعي. 	

الوقاية. 	

تأمين الإحتياجات الأساسية للنزيلات الحوامل والأطفال حديثي الولادة. 	

النســاء وتحســين نوعيــة حيــاة  فــي تعزيــز أوضــاع ســجون  الإجتماعيــة  الشــؤون   تســاهم وزارة 
، ورعايــة الحوامــل  وتأميــن الاحتياجــات  الســجينات، وتوفيــر التمكيــن الإجتماعــي والإقتصــادي لهــنَّ
الأساســية للأطفــال حديثــي الــولادة - ومتابعــة وضعهــم الصحــي خــال وجودهــم فــي الســجن 
، وعقــد العديــد مــن جلســات التوعيــة مــع الســجينات حــول مواضيــع الصحــة  مــع أمهاتهم/هــنَّ

الإنجابيــة128.

شة  خطة عمل شاملة للفئات المهمَّ

الوصــم  التــي تعانــي  شــة   المهمَّ للفئــات  الشــؤون الإجتماعيــة شــاملة   تبــدو خطــة عمــل وزارة 
مــن: يســتفيدن  العازبــات  فالأمهــات  والتمييــز. 

الخدمات المقَدَمة من مؤسسات الرعاية المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية.    	

برامج الرعاية الصحية الشاملة للأم في مرحلة الحمل وبعد الولادة. 	

ع. التوعية والتثقيف للتشجيع على الرضاعة الطبيعية ومواعيد اللقاحات للرُضَّ 	

الأطفــال المقيمــون فــي هذه المؤسســات يســتفيدون من الخدمات التي توفرها المؤسســة  	
بمــن فيهــم الذيــن لا يحملــون وثائــق إقامــة أو شــهادات ميــاد.

127-   الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الإجتماعية اللبنانية
http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?parm=117

128- كل الملاحظــات المتعلقــة بالمــرأة الســجينة وردت بمجلــس حقــوق الإنســان،الفريق العامــل المعنــي بالإســتعراض الــدوري الشــامل، تقريروطنــي مقــدم وفقــا 
للفقــرة 5 مــن مرفــق قرارمجلــس حقــوق الإنســان، 21/16 الجمهوريةاللبنانيــة، 2 أيلــول 2015. الفقــرة 67.

LBN/1/23/HRC/WG.6
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قين  مصلحة شؤون المعوَّ

وقّــع لبنــان فــي  14 حزيران/يونيــو 2007  إتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي  آقرتهــا الجمعيــة 
العامــة الامــم المتحــدة عــام 2006.

وفــي 29أيار/مايوعــام 2000 أقــرَّ مجلــس النــواب اللبنانــي القانــون رقــم 220 الخــاص بحقــوق الأشــخاص 
قيــن وفــق مبدأيــن همــا: المعوَّ

الإنتقال من الرعاية والإحسان إلى الحقوق. 	

يش والعزل إلى الدمج. الإنتقال من التهمِّ 	

ــم حمــات التلقيح  مــن خــال التنســيق بيــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة وبيــن وزارة الصحــة العامــة تُنظَّ
قيــن، ويتــمَّ بموجــب ذلك: الوطنيــة  ضــد شــلل الأطفــال المعوَّ

ــا  تأميــن التغطيــة الاستشــفائية المجانيــة  للعمليــات الجراحيــة لغيــر المضمونيــن إجتماعيً 	
ق،  مــن حاملــي بطاقــة مُعــوَّ

تغطيــة كلفــة فــرق الضمــان ) تعميمــا وزارة الصحــة العامــة رقمــي 41 و 42 تاريــخ 18حزيــران/ 	
يونيــو 2001(.

تغطيــة وزارة الشــؤون الإجتماعيــة  لنفقــات الأطــراف الاصطناعيــة للأشــخاص المعوقيــن غيــر  	
المضمونيــن.

تقديم الدعم المادي لمراكز تأهيل ذوي الإعاقة. 	

ق  قيــن "يحــق لــكل شــخص معــوَّ حســب المــادة 27 مــن القانــون الخــاص بحقــوق الأشــخاص المعوَّ
أن يســتفيد مــن الخدمــات الصحيــة، ومــن إعــادة التأهيــل وخدمــات الدعــم وذلــك بكاملهــا 

مــن تلــك الخدمــات". علــى نفقــات الدولــة، ممثلــة بمختلــف الإدارات والهيئــات التــي تؤَّ

لكــن ذلــك غيــر كافٍ، إذ تُوصــي اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة لبنــان، 
باعتمــاد سياســات وبرامــج قائمــة علــى الحقــوق تخــدم مصلحــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن قبيــل:

ضمــان تخصيــص مــوارد كافيــة للصنــدوق الخــاص بالأشــخاص ذوي الإعاقــة ضمــن ميزانيــة  	
وزارة الصحــة العامــة.

إتاحة خدمات طبية وغير طبية قائمة على الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. 	

قبول بطاقة الإعاقة الشخصية في جميع المرافق ذات الصلة129 . 	

بمــا أنَّ لبنــان لــم يُصــادق علــى إتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة لغايــة اليــوم، فــا وجــود لــكل 
الحقــوق الجنســية والإنجابيــة كمــا هــي واردة فــي الإتفاقيــة. ليــس هنــاك برنامــج رســمي خــاص لهــذه 
الحقــوق مُعتمَــد مــن وزارة الشــؤون الاجتماعيــة، بــل أنَّ كل مؤسســة تعمــل وفــق برنامجهــا الخــاص.

 بالرجــوع للإتفاقيــة، نلاحــظ تنصيصًــا علــى حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة فــي الأســرة و خدمــات 
الصحــة. إنَّ المــادة 23 مثــلًا تنــص علــى وجــوب احتــرام البيــت والأســرة :

129-    اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية‏‏ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثاني المقدم من لبنان 24 تشرين الأول 2016.
E/C.12/LBN/CO/2
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ــدد  ــأن ع ــؤولٍ، بش ــرٍ ومس ــرارٍ ح ــاذ ق ــي اتخ ــة ف ــخاص ذوي الإعاق ــوق الأش ــراف بحق ")ب( الاعت
الأطفــال الذيــن يــودون إنجابهــم وفتــرة التباعــد بينهــم، وفــي الحصــول علــى المعلومــات 
والتثقيــف فــي مجالــي الصحــة الإنجابيــة وتنظيــم الأســرة بمــا يتناســب مــع ســنهم، وتوفيــر 

الوســائل الضروريــة لتمكينهــم مــن ممارســة هــذه الحقــوق.

 )ج( حــق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، بمــا فــي ذلــك الأطفــال، فــي الحفــاظ علــى خصوبتهــم علــى 
قــدم المســاواة مــع الآخريــن".

وفي ما يخص الصحة، تدعو المادة 25 من الإتفاقية الدُول إلى:

")أ( توفيــر رعايــة وبرامــج صحيــة مجانيــة أو معقولــة التكلفــة للأشــخاص ذوي الإعاقــة تعــادل 
ــات  ــك خدم ــي ذل ــا ف ــن، بم ــا للآخري ــي توفره ــك الت ــا تل ــا ومعاييره ــا ونوعيته ــي نطاقه ف

الصحــة الجنســية والإنجابيــة وبرامــج الصحــة العامــة للســكان".

 لقــد حــذرت خبيرتــان حقوقيتــان بالأمــم المتحــدة مــن التراجــع والإرتداد علــى احترام المعاييــر الدولية 
د حقــوق الصحــة الجنســية والإنجابيــة  للمــرأة، بمــا فــي ذلــك النســاء ذوات  لحقــوق الإنســان، بمــا يهــدِّ
ــع جميــع النســاء، ومنهــنَّ النســاء ذوات الإعاقــة، بالحمايــة مــن  الإعاقــة، كمــا أشــارتا الــى وجــوب تمتُّ

الإجهــاض القســري، ومنــع الحمــل أو التعقيــم ضــد إرادتهــن أو بــدون موافقتهــن المســتنيرة130.

 المجلس الأعلى للطفولة

يقوم المجلس بالأدوار التالية:

يرصد التقدم المُحرَز في تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل والتوعية عليها.  	

يرصد أشكال كافة الإعتداءات الجنسية والإنتهاكات على الأطفال والطفلات. 	

يضع برنامج توعية حول الصحة الإنجابية. 	

يدمــج الصحــة الإنجابيــة بالإســتراتيجية الوطنيــة لصحــة الطفــل بالإســتناد إلى اللجنــة الدولية  	
لحقــوق الطفــل. 

لــدى المجلــس خطــة وطنيــة بمــا يختــص بالإتجــار بالأطفــال والإســتغلال الجنســي. لذلــك  أعــدَّ  	
إســتراتيجية وطنيــة للوقايــة وحمايــة الأطفــال مــن اشــكال العنــف الجنســي والإســتغلال كافــة، 

وقــد صــادق عليهــا مجلــس الــوزراء عــام 2012.

ر  الإستراتيجية الوطنية لمناهضة تزويج الطفلات بدعم من اليونسف. يطوَّ 	

ر الإســتراتيجية الوطنيــة حــول تنميــة الطفولــة المبكــرة. وقــد أُضــاف إليهــا  الأطفــال فــي  	 طــوَّ
حالــة الطــوارئ كــي تشــمل الأطفــال والطفــات اللاجئيــن/ات بشــكل خــاص مــن ســوريا، كذلــك 

قيــن والأطفــال مرضــى الإيــدز. دمــج حقــوق الأطفــال المعوَّ

1016082/09/https://news.un.org/ar/story/2018   -130
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    ج-	 الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

تنفــذ الهيئــة مشــاريع إنمائيــة فــي مجــالات التوعيــة علــى قضايا الصحــة الانجابية وتطبيقها اســتناداً 
لقــرار مجلــس الأمــن 1325 وذلــك فــي 10 قــرى لبنانيــة ، ثــم توســعت إلــى 20 قرية. 

ــا  ــوزارات المعنيــة والجمعيــات الأهليــة لوضــع الإســتراتيجيات الوطنيــة لقضاي تتعــاون الهيئــة مــع ال
ــة الوطنيــة العشــرية للمــرأة )2011 - 2021(، وتتضمــن إثنــي عشــر بنــدًا. البنــد الثالــث  المــرأة ضمــن الخطَّ

منهــا يتنــاول الصحــة الإنجابيــة. 

تُنجــز الهيئــة نشــاطات توعيــة للخطــة الإنجابيــة فــي ســتة مراكــز تدريــب بالمناطــق. وفــق إحتياجــات 
ــم ســنويًا الاســتراتيجية. لكــنَّ التوعيــة تتنــاول  كل منطقــة يتــمَّ تطبيــق المواضيــع والمشــاريع، و تقَيِّ

قضايــا الصحــة الإنجابيــة وليــس الحقــوق الجنســية والإنجابيــة.

ــة تقديمــات صحيــة أو اجتماعيــة مــن  ة مــا زالــت  خــارج إطــار أيَّ  تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ المــرأة المُسِــنَّ
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي، كذلــك تبقــى التقديمــات الصحيــة والإجتماعيــة للفئــات 

شــة مــن النســاء غيــر متوافــرة بشــكل مقبــول131 . المهمَّ

    هـ- الأونروا : وكالة غوث وتشغيل اللاجئن الفلسطينيين - مكتب لبنان

تشــمل خدمــات الأونــروا الفلســطينيين والفلســطينيات، ســواء اللاجئيــن/ات فــي لبنــان منــذ 1948 
ــة فــي  انيَّ أو مــنْ نزحــوا / نزحــنَّ مــن ســوريا بعــد انــدلاع الأزمــة فــي آذار/مــارس 2011، الرعايــة الصحيــة مجَّ
ــة  ــا بالتراجــع آو التوقــف بســبب الشــح فــي التمويــل الدولــي. الوكال دة دومً مراكزهــا ولكنهــا مهــدَّ
هــي المرجــع الأساســي لهــم/نَّ فــي مجــال الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، وبحكــم كونهــا واحــدة 
ــة بالمنظمــة الدوليــة، وبمؤتمــر القاهــرة  مــن وكالات الأمــم المتحــدة، فهــي تلتــزم بالتعريفــات الخاصَّ
ــة العالميــة. العمــل يتــم فــي المخيمــات الفلســطينية  للســكان عــام 94 وبتعليمــات منظمــة الصحَّ
ــة الإنجابيــة  كــي لا تتعــارض مــع البيئــة الثقافيــة والاجتماعيــة الســائدة  ى الصحَّ فــي لبنــان تحــت مُســمَّ

فــي المخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان.

 فما هي الخدمات التي تقدمها الوكالة ؟

ــة لوكالــة الأنــروا تــزود الفلســطينين/ات بخدمــات الصحــة الإنجابيــة   فــي لبنــان 27 عيــادة صحيَّ 	
قبــل الحمــل وأثنــاءه  وبعــده. 

تغطية الولادات القيصرية والطبيعية. 	

الإنجاب ما قبل 18 سنة تشمله خدمات الصحة الإنجابية  ونسبته أقل من 2 %. 	

توزيــع وســائل منــع الحمــل مجانًــا للمتزوجيــن فقط.المؤشــرات المعتمــدة مــن قبــل منظمــة  	
قــة فــي وكالــة الأونــروا بمــا فيهــا اللقاحــات للنســاء الحوامــل. الصحــة العالميــة مُطَبَّ

تنفيــذ برنامــج حــول الأمــراض المنقولــة جنســيًا هدفه التوعيــة، وتوزيع الأدويــة لهذه الامراض  	
وعلاجهــا . ولكــن حيــن تُــوزَّع وســائل الوقايــة مــن الأيــدز تُواجــه برفــض قــوي مــن المجتمــع 

المحلــي.

131-   استراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان 2011-2021. اعداد الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأّمم المتحدة للسكان
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حملات التوعية في اليوم العالمي لمرض الأيدز. 	

التوعيــة علــى الصحــة الإنجابيــة ضمــن مناهــج التعليــم فــي مــدارس الأونــروا ) حــول الأيــدز-  	
الإنجــاب- الحمل-البلــوغ- الإعاقــة(

.GBV التوعية على مناهضة العنف المبني على اساس النوع الإجتماعي 	

تقديــم خدمــات الدعــم النفســي والإجتماعــي لحــالات العنــف ضــد النســاء والطفــات، )بالرغــم  	
مــن مقاومــة المجتمــع لذلــك(.

زة لتستوعب ذوي الإعاقة . ة التابعة للأونروا أصبحت مجهَّ المراكز والمدارس كافَّ 	

 

 أما الخدمات التي لا تقدمها وكالة الاونروا فهي : 

م لهــا خدمــات الصحــة الإنجابيــة، لكــنْ إذا ثبُــت أنَّ المــرأة  إذا كانــت المــرأة غيــر متزوجــة لا تُقَــدَّ 	
ــر لهــا التغطيــة الصحيــة. حامــل جــراء الإغتصــاب، تُوَفَّ

ة في لبنان.  لا تشمل خدمات الاونروا فحوصات الزواج بالرغم من أنَّها إلزاميَّ 	

لا تعالــج وكالــة الاوتــروا مرضــى الأيــدز بــل تتــم متابعتهــم/نّ وتقديــم الخدمــات لهــم/نً مــن  	
قبــل وزارة الصحــة والبرنامــج الوطنــي للســيدا فــي لبنــان.  فــي حــال إكتشــاف إصابــة إيــدز وســط 
ــى وزارة الصحــة العامــة كــي لا يتعــرض  ــة إل ية تامَّ ل فــورًا وبســرِّ ــوَّ اللاجئيــن الفلســطينيين تُحَ
المُصــاب الــى الوصــم الاجتماعــي والنبــذ وإنتهــاكات للحقــوق وتمييــز، فالحمايــة مســألة مهمــة 

جــدًا فــي مجتمعــات مغلَقــة كالمخيمــات الفلســطينية.

2- خطط يغيب فيها تكريس الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية  

ــجناء  ــة السـ  تنــصَّ قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء علــى احتــرام كرامـ
وقيمتـــهم المتأصـــلة كبشـــر، وعلــى ضمــان الخـــدمات الطبيـــة والصـــحية 132. "تتـــولَّى الدولـــة 
مســـؤولية تـــوفير الرعايـــة الصـــحية للســـجناء. وينبغـــي أن يحصـــل السجناء على  مستوى 
الرعايــة الصحيــة نفســه المتـــاح فــي المجتمــع، وينبغـــي أن يكـــون لهـــم الحـــق فــي الحصول 

ــي". ــم القانون ــاس وضعه ــى أس ــً ودون تمييزعل ــة مجان ــة الضروري ــات الصحي ــى الخدم عل

وحفاظًا على الكرامة "يجرى التفتيش بطريقـــة تحتـــرم الكرامة الإنســانية المتأصلة للشــخص 
ــجين  ــرش بســــ ــيش للتحــــ ــتخدم التفتــــ ــا لا يســــ ــه، كم ــش وخصوصيت ــع للتفتي الخاض
ــــــل دون داع لــــــخصوصيته". ويمكــن أن نستشــف مــن هــذه القواعــد مــا  أوتخويفــــــه أوالتطفُّ

يضمــن الإعتــراف بالحقــوق الإنســانية والإنجابيــة .

رغــم تأكيــد مديريــة الســجون فــي لبنــان أنَّ  الانتهــاكات والممارســات غيــر إنســانية و لا ترتكــب فــي 
الســجون اللبنانيــة، ورغــم وصفهــا الســجون اللبنانيــة بأنهــا "أماكــن إســتقرار"،  إلَّا أنَّ وضــع الســجون 
فــي لبنــان لا يرقــى لأي مــن الوظائــف الســامية التــي تنســجم مــع المعاييــر الدوليــة. قياسًــاعلى 
القواعــد الدنيــا لمعاملــة الســجناء الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، يمكــن إختصــار وضــع الســجون بأنــه 

يتأرجــح بيــن الســيئ والســيئ جــدًا واللاإنســاني.

132- قرار اتخذته الجمعية العامة في 17 كانون الأول 2015  بناء على تقرير اللجنة الثالثة ) A) 17570/70/490 - قواعــــــد الأمــــــم المتحــــــدة النموذجيــــــة الــــــدنيا 
لمعاملــــــة الســــــجناء )قواعد نيلسون مانديلا(.
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ــد المكــوث فــي غالبيــة الســجون اللبنانيــة ضربًــا مــن ضــروب التعذيــب والمعاملــة القاســية   يُعَّ
واللاإنســانية. لذلــك تقتــرح النقــاط التنفيذيــة الــواردة بالخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي لبنــان 
ــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي يرأســها  ــب ضمــن المديري ــة لمكافحــة التعذي 2013-2019 إنشــاء لجن
ضابــط برتبــة عميــد. إضافــة إلــى عقــد إتفاقيــات مــع عــدد مــن الخبــراء والهيئــات الدوليــة المتخصصــة 

ــة بتحســين وضــع الســجون وإدارتهــا133. لتطويــر خطــط وسياســات خاصَّ

الشــهادات  إســتخدام  ويمنــع  للتعذيــب،  تبريــر  أو  عــذر  أيَّ  اللبنانــي134  العقوبــات  قانــون  ــر  يحظِّ
ــة  ــة للتحقيــق فــي إدعــاءات التعذيــب وحماي ــة، ويوفــر إجــراءات خاصَّ المُنتزَعــة تحــت التعذيــب كأدل
ــه لا يتضمــن أي تفصيــل أو  ــا، ولكن مــن إعــادة التأهيــل والتعويــض علــى الضحاي الشــهود، كمــا يُؤَّ
ــة القاســية أو اللاإنســانية أو المُهينــة،  ــة أو العقوب م المعامل توجيــه لتنفيــذ هــذه الأحــكام، ولا يجــرِّ
د تعريــف التعذيــب فــي حــالات التحقيــق الأمنــي، والتحقيــق القضائــي، والمحكمــة والعقــاب135.    ويحــدِّ
مثــلًا مــن بيــن المعاييــر الدوليــة التــي تضمــن هــذه الحقــوق،  تصنيــف النــزلاء، كمــا هــو الحــال 
بالنســبة للنســاء المحكــوم عليهــنَّ بالســجن، حيــث يجــب علــى الدولــة بنــاء ســجون  تتوافــق مــع 
المعاييــر العقابيــة الحديثــة تشــتمل علــى مرافــق صحيــة وتجهيــزات للعنايــة بالســجينات الحوامــل 
ــع داخــل الســجن لمــدة عاميــن علــى  قبــل الــولادة وبعدهــا، والســماح لهــنَّ برعايــة أطفالهــنَّ الرُضَّ
الأقــل. وتُتَخَـــذ، حيثمـــا أمكـــن، ترتيبـــات لـــولادة الأطفـــال فــي مستشـــفى خــارج الســجن. وفــي حالــة 

ــك فــي شــهادة الميــاد136". ل ذل ولادة طفــلٍ داخــل الســجن، لا يُســجَّ

لا  إهتمــام داخــل الســجون بالصحــة الجســدية والعقليــة حيــث يغيــب عــن الإســتراتيجية الوطنيــة 
ــة : ــة التاليَّ ــة مــن التعذيــب النقــاط الضروري للوقاي

لا تتوافــر فــي جميــع الســجون خدمــات صحيــة وقائيــة وعلاجيــة طبيــة جســدية ونفســية  	
مناســبة.

فر الأدوية والمواد الصيدلانية اللازمة. لا تتوَّ 	

لا توجد مراكز خاصة بمعالجة الإدمان على المخدرات والتأهيل. 	

ــة  ــاء والممرضيــن )لا فــي النهــار ولا فــي الليــل لمعاجل ــة، ولا حضــور للأطب ــادات متكامل لاعي 	
الطبيــة  الفحوصــات  وبعــض  العاجلــة  أو  البســيطة  للجراحــات  إجــراء  لا  الطارئــة،  الحــالات 

والإشــعاعية.(

ــة  والخاصَّ الحكوميــة  المستشــفيات  وســائر  العامــة  الصحــة  وزارة  مــع  التعــاون  تطويــر  	
ة المتفــق علــى إشــغالها للنــزلاء، وتبســيط  وجمعيــة الصليــب الأحمــر اللبنانــي، وزيــادة عــدد الأسِــرَّ
أصــول وشــروط المُرَاسَــات والإنتقــال فــي حــالات الطــوارئ للتســريع فــي العــاج الطبــي خــارج الســجن. 
لقــد ورد فــي القاعــدة 25 مــن قواعــد الأمــم المتحــدة النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء علــى أنــه 
فـــة بتقيـــيم الصــــحة  "يجــب أن يكــون في كلِّ ســـجن دائـــرة لخـــدمات الرعايـــة الصـــحية مكلَّ
البدنيــــة والعقليــــة للســــجناء وتعزيزهــــا وحمايتــــها وتحســــينها ، مــــع إيــــاء اهتمــــام 

133-   النقــاط التنفيذيــة الــواردة بالخطــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان فــي لبنــان 2013-2019 مــن مســؤولية الحكومــة والتــي فــي الغالــب يجــب تحقيقهــا علــى المــدى 
القصيــر وبعضهــا يســتمر للمــدى المتوســط، ص. 33 ومــا يليهــا.

7f75e3ca1e45.pdf-34dd-4700-a847-https://www.lp.gov.lb/Resources/Files/ad4f0421
134-   أنظر المادة 401 )حول انتزاع الإقرار والمعلومات( من قانون العقوبات اللبناني.

135-  منظمة هيومن رايتس ووتش لبنان: قانون التعذيب الجديد إيجابي لكنه ناقص ستكون الملاحقات القضائية الاختبار الأساسي.
311297/13/11/https://www.hrw.org/ar/news/2017

135-  القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء أوصــي باعتمادهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي جنيــف عــام 
1955 وأقرهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بقراريــه 663 جيــم )د24-( المــؤرخ فــي 31 تمــوز 1957 و 2076 )د62-( المــؤرخ فــي 13 أيــار 1977.
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خــــاص للســجناء الذيــن لديهــم احتياجــات إلــى رعايــة صحيــة خاصــة أو يعانــون مــن مشــاكل 
ــوق إعــادة تأهيلهــم 137". صحيــة تعـ

فــي تشــرين الأول/اوكتوبــر  2016، أقــرَّ البرلمــان اللبنانــي قانــون إنشــاء "الهيئــة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان". تشــمل الهيئــة آليــة وقائيــة وطنيــة للتحقيــق فــي إســتخدام التعذيــب وســوء المعاملــة. 
ع اللبنانــي فــي حمايــة الأشــخاص علــى أســاس ميولهــم  لكــنْ أثنــاء إعــداده للآليــة، لــم يفكــر المُشــرِّ
نــات الحقــوق الجنســية. ربمــا يعــود هــذا إلــى  الجنســية، وبالتالــي لا يضمــن هــذا القانــون أحــد مُكوِّ
ســكوت الدولــة اللبنانيــة، ومحاولــة التســتر علــى أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة فــي مراكــز 
مهــا قانــون العقوبــات  الإحتجــاز ضــدَّ الأشــخاص المشــتبه فــي ممارســتهم الأفعــال المثليــة التــي يُجرِّ
اللبنانــي138 . وفــي  الموضــوع نفســه  طلبــت لجنــة مناهضــة التعذيــب مــن لبنــان بوصفــه دولــة 
ــم  ــرطة القائ ــف الش ــع تعس ــة لمن ــر فعال ــاذ تدابي طــرف فــي إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب "اتخ
علــى الميــول الجنســية والهويــة الجنســانية الحقيقيــة أو المتصــورة، وضمــان التحقيــق فــي 
جميــع حــالات التعســف هــذه ومحاكمــة مرتكبيهــا وتقديمهــم إلــى العدالــة وجبــر الضحايــا. 
وينبغــي أن تمنــع الدولــة الطــرف الفحــص الشــرجي أو فحــوص الرجــال المشــتبه فــي أنهــم 
مثليــون وتضمــن عــدم إجــراء عمليــات التفتيــش الجســدي إلا فــي حــالات اســتثنائية وبأقــل 

الوســائل تقحمــً، مــع الاحتــرام الكامــل لكرامــة الشــخص139 ".

3- خطط وإستراتيجيات  غير كاملة لإدراج الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية.  

تدخــل الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة  فــي خطــط مختلِــف الــوزارات لكــنَّ تكريســها 
غيــر كامــل.

وزارة التربية والتعليم العالي.     أ - 	

آدخلــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي موضــوع الصحــة الإنجابيــة  فــي برامــج الدراســة من خــال أبواب 
الإرشــاد الصحــي ) برنامــج صحتــي بالدنــي(، ولكــنْ لــم تُدمَــج حتــى الآن فــي المناهــج التعليميــة. 
ــص أســبوعيًا حصتــان: الأولــى للإرشــاد الصحــي، والثانيــة للإرشــاد النفســي )لاســيما للاجئيــن  تُخصَّ

الســوريين كــي يتمكنــوا مــن الإندمــاج فــي المــدارس.( 

ــوزارة مــع صنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان لإدمــاج مقاربــة الحقــوق الجنســية والإنجابيــة   تســعى ال
ــمَّ ضمــن هــذا   ضمــن المنهــاج التعليمــي، وجعــل التربيــة الجنســية جــزءًا مــن منظومــة التربيــة. ت
الإطــار إعــداد دليــل عــن التربيــة الجنســية فــي المناهج التعليمية، تمَّ تدريب المشــرفين والمشــرفات 
عليــه، مــن أجــل اعتمــاده فــي حِصــص التربيــة الجنســية و الأنشــطة اللاصفيــة، ويخضــع ذلــك الأمــر 
للمراقبــة والتفتيــش للتأكــد مــن أنَّ الإرشــاد يشــمل الصحــة الإنجابيــة. بالإضافــة لذلــك، هنــاك برنامــج 
حــول الإعتــداءات الجنســية و سياســات للحمايــة. وبرنامــج آخــر للمســاعدة والدعــم النفســي للطــاب 
المصابيــن بالســيدا ومتعاطــي المخــدرات. الإســتغلال الجنســي للأطفــال ومناهضــة تزويــج الطفــات 

موضوعــان فــي صلــب عمــل الــوزارة .

137-  القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء أوصــي باعتمادهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي جنيــف عــام 
1955 وأقرهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بقراريــه 663 جيــم )د24-( المــؤرخ فــي 31 تمــوز 1957 و 2076 )د62-( المــؤرخ فــي 13 أيــار 1977.

138- "الجرأة في وجه المخاطر نضال مجتمع المیم في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا"،تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش في 16 نيسان 2018.
316732/16/04/https://www.hrw.org/ar/report/2018

139- لجنة مناهضة التعذيب الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبنان30 ماي 2017. الفقرة 15 ج.
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  ب -	 وزارة العدل

ــه مــن  لا وجــود لإســتراتيجية متعلقــة حصــرًا بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة فــي وزارة العــدل، رغــم أَّنَّ
صلــب مهامهــا، المشــاركة فــي صياغــة الاســتراتيجيات. مــن بيــن مــا قامــت بــه وزارة العــدل فــي مجــال 

حقــوق المــرأة نذكرالتالــي:

 درس إقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زواج القاصرين. 

ــة  ــات المدني ــج المبكــر، إلا أن الهيئ ــة الأطفــال مــن التزوي ــى حماي ــون الرامــي ال ــراح القان  إقت
ــي لحقــوق الإنســان. ــون الدول ــا للقان ــون مخالفً تعتبــر هــذا القان

ــد للتحــرش الجنســي يأخذ   تعمــل الــوزارة بالتنســيق مــع نقابــة المحاميــن لإقــرار تعريــف مُوَحَّ
بعيــن الاعتبــار حريــة الشــخص وحريــة الآخرين.

 تقدمــت وزارة العــدل بالتعــاون مــع جمعيــة "كفــى" بمشــروع قانــون لتعديــل بعــض مــواد 
قانــون "حمايــة النســاء وســائر أفــراد الأســرة مــن العنــف الأســري".

 شــاركت الــوزارة فــي 2013  بإطــاق الاســتراتيجية العامــة لمكافحــة جريمــة الإتجــار بالأشــخاص 
ــة الصــادرة  فــي لبنان،وهــي تقــدم تقريــرًا ســنويًا للمراجــع الدوليــة كافــة يتضمــن الاحــكام القضائيّ

عــن المراجــع الجزائيــة بهــذا الجــرم.

مــن  الثالــث  المحــور  العنيــف.  التطــرف  لمنــع  الوطنيــة  الاســتراتيجية  فــي  المســاهمة   
الاســتراتيجية يتعلــق بالعدالــة وحقــوق الانســان وســيادة القانــون، فيمــا المحــور الخامــس يتعلــق 
بالمســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة. وقــد أُقِــرت الاســتراتيجية المذكــورة فــي مجلــس النــواب، 
وتــمَّ إنشــاء لجنــة وزاريــة لوضــع الخطــوات التنفيذيــة مؤلفَــة مــن عضويــن دائميــن ومــن وزيــر العــدل 

ــة لشــؤون المــرأة. ــر الدول ووزي

 ساهمت الوزارة  في وضع ثلاثة أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهي:

المساواة بين الجنسين.  	

الحدُّ من أوجه عدم المساواة. 	

العدل والسلام والمؤسسات القوية. 	

عــام 2012 صــدر بيــان مشـــترك عـــن لجنـــة حقـــوق الطفـــل، اللجنـــة المعنيـــة بالقضـــاء علـــى التمييـــز 
رة  لـــة الخاصـــة للأميـــن العـــام للأمم المتحدة المعنيـــة بالعنـــف ضـــدَّ الأطفال، المُقـــرِّ ضـــد المـــرأة، الممَثِّ
ـة  ـــة المعنيـــة بمســـالة بيـــع الأطفال واستغلالهم فـــي البغـــاء والمـــواد الإباحيـــة، المقـــرِرة الخاصَّ الخاصَّ
ر  ر الخـــاص المعنـــي بمســـألة العنـــف ضـــد المـــرأة، والمقـــرِّ المعنيـــة بأشـــكال الـــرِق المعاصِـــرة، المقـــرِّ
الخـاص المعنـي بالإتجار بالأشـخاص لا سـيما النسـاء والأطفـال. دعـا هـذا البيـان  الـدول إلـى رفـع سـن 
ـــه لا يمكـن تبريـــر ممارسـة  الـــزواج  إلـــى 18 ســـنة للفتيـــات والفتيـــان علـــى حـــد الســـواء، مـــع توضيـــح أنَّ

تزويـــج الأطفـــال بـــأي أســـباب تقليديـــة أو دينيـــة أو ثقافيـــة أو اقتصاديـــة140. 

ــــر فــي المــادة 16 منهــا خطوبــــة  أمــا إتفاقيــة القضـــاء علـــى جميـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة فتحظِّ
وزواج الأطفــــال، وتُلــــزم الــــدول بإتخاذ جميــــع الإجــــراءات الضروريــــة بمــــا فيهــــا التشـــريعية، لتحديــــد 

ســــنٍ أدنــــى للــــزواج وتســــجيل الـزواج فـي ســــجل رسـمي.

140-    أنظــر نــدوة إقليميــة حــول التزويــج المبكــر للفتيــات فــي ظــل الإنتقــال الديمقراطــي والنزاعــات المســلحة. منظمــة أبعــاد والمعهــد العربــي لحقــوق الإنســان 
. 2015
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    ج -	 وزارة الدولة لشؤون المرأة. 

منــذ بــدأت وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة عملهــا رســمت إســتراتيجية وطنيــة مســتندة الــى الإتفاقيــات 
الدوليــة وتناولــت إثنتــي عشــرة موضوعًــا، مــن ضمنهــا موضــوع الصحــة الجنســية والإجابيــة والحقوق 
الإنجابيــة. هــذه الاســتراتيجية لــم تُنفــذ نظــرًا لكــون الــوزارة مُســتحدثة  ولــم تَنجــز هيكليتهــا بعــد، 

ولا وجــــود لقانــــون يُنظِــم عملها كونهــا وزارة دولــــة.

 ترصــد الــوزارة الخدمــات التــي تقدمهــا وزارتــا الصحــة العامــة والشــؤون الاجتماعيــة، وتراقــب الخدمــات 
والسياســات التــي توضــع فــي  الــوزارات كافــة حــول موضــوع إدمــاج المقاربــة الجندريــة.

    د- 	 وزارة الإعلام.

لا وجــود لآليــة اســتراتيجية  فــي وزارة الاعــام لتطبيــق إتفاقيــات حقــوق الانســان أو   الاتفاقيــات 
والإنجابيــة. الجنســية  بالحقــوق  المتعلقــة 

 إنَّ الإعــام الرســمي اللبنانــي لا يســوّق للمواضيــع التــي يرفضهــا المجتمــع اللبنانــي، خاصــةً عندمــا 
لبنــان  فــي  البعــض  يعتبــر  الخصوصيــة.  الجنســية  والعلاقــات   الزوجيــة  بالعلاقــات  الامــر  يتعلــق 
أنَّ مواضيــع الصحــة الإنجابيــة والجنســية هــي مــن المُحرَمــات التــي لا يجــوز الخــوض بهــا . بمــا أنَّ 
الإعــام هــو الوســيلة الأفعــل للتوعيــة علــى هــذه الحقــوق، نظمــت »مجموعــة عمــل الصحــة الإنجابيــة 
والجنســية للشــباب« فــي كليــة العلــوم الصحيــة فــي الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت ورشــة عمــل 
للإعلامييــن بعنــوان »إشــراك الإعــام فــي نشــر التوعيــة وتعزيــز المعرفــة حــول الصحــة الإنجابيــة 

والجنســية للشــباب فــي لبنــان« وقــد شــاركت فيهــا وزارة الإعــام.   

ــة الوطنيــة للإعــام لا تقــوم بــآي مبــادرات ذاتيــة هدفهــا التوعيــة علــى الحقــوق الجنســية  إنَّ الوكال
ــاول هــذه المواضيــع.  ــار والنشــاطات والمؤتمــرات التــي تتن ــة، إنهــا تكتفــى بتغطيــة الأخب والانجابي
ــت الوكالــة خبــر إطــاق الاتحــاد الأوروبــي " مشــروع تحســين خدمــات الصحــة الإجابيــة  فمثــلَا غطَّ
والنفســية فــي بلــدة المــرج البقاعيــة" وذلــك فــي إطــار الدعــم المســتمر لقطــاع الصحــة فــي 

لبنــان، مشــروع "بيــت آمــن، عائلــة صحيــة 141". 

ل المواطنيــن إرســال شــكاويهم وإحالتهــا علــى  ــة شــبكة Eye Police التــي تخــوِّ أطلقــت الوكال
الجهــات المســؤولة لحلهــا )امــرأة معنقــة، طفــل مشــرد... الــخ(.

     هـ -	   وزارة العمل

فــي مــا يتعلــق بالعنــف، خاصــة العنــف الجنســي فــي أماكــن العمــل، صــدرت قــرارات تنظيميــة  عــن 
ــة بالعنــف الجنســي.  الــوزارة ،إنمــا لا توجــد قوانيــن خاصَّ

ــق جهــاز  ــك طــردًا تعســفيًا، ويحقَّ ــة المــرآة الحامــل مــن العمــل ويعتبــر ذل ــون العمــل إقال يمنــع قان
التفتيــش بالــوزارة فــي هكــذا اجــراء تعســفي إنْ حصــل، بالتعــاون مــع الصنــدوق الوطنــي للضمــان 

الإجتماعــي.

/http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/334690    -141
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م التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل. هنــاك مشــروعا قانــون  يخلــو قانــون العمــل مــن أي بنــد يُجــرِّ
قُدِمــا بهــذا الشــأن:

 مشــروع قانــون أعدتــه وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة )مشــروع الوزيــر جــان أوغاســابيان( نُشــر 
علــى موقــع الــوزارة الإلكترونــي بتاريــخ 2017/03/13 ولــم يُحَــلْ بعــد  علــى مجلــس النــواب للتصويــت 

عليــه.

ل   مشــروع قانــون أعــده  النائــب الســابق غســان مخيبــر )مشــروع النائــب غســان مخيبــر(. عُــدِّ
جزئيًــا فــي مجلــس النــواب لدمجــه مــع مشــروع أوغاســابيان142. 

تتشــدد وزارة العمــل فــي تطبيــق عقــد العمــل المُوَحــد لحمايــة حقــوق العامــات الأجنبيــات فــي 
الخدمــة المنزليــة والمهاجــرات. إذا تعرضــت عاملــة للعنــف الجنســي يمكنهــا إبــاغ الــوزارة والأجهــزة 

الأمنيــة، ولكــن يجــب أن تكــون أوراق إقامتهــا وعقــد عملهــا مكتملــة ونظاميــة.

  أعــدت الــوزارة دليــلًا إرشــاديًا لحمايــة حقــوق العامــات فــي الخدمــة المنزليــة مكتــوب بتســع لغــات، 
ليُــوزع علــى العامــات فــور وصولهــنَّ إلــى مطــار رفيــق الحريــري الدولــي،  وفــي مكاتــب الإســتقدام، 

ــة تدابيــر للتأكــد مــن توزيعــه.  لكــنَّ الــوزارة لــم تُلــزم المكاتــب بذلــك ولــم تتخــذ أيَّ

 عنــد تعــرض عاملــة أجنبيــة لإغتصــاب مــن صاحــب العمــل، يُحــرَم الأخيــر مــن إســتقدام عاملــة أخــرى. 
وإذا كان المعتــدي صاحــب مكتــب إســتقدام يُغلَــق مكتبــه. 

 إنَّ تأميــن العاملــة الأجنبيــة لا يشــمل الصحــة الإنجابيــة، إنــه محصــور فقــط  بالصحــة وفحــص الإيــدز.  
أمــا فــي مجــال مكافحــة الإتجــار بالبشــر فالــوزارة لديهــا وحــدة مكافحــة عمــل الأطفــال.

تلاحــق الــوزارة صاحــب العمــل اذا طــرد العامــل المصــاب بالإيــدز مــن العمــل، ويحــال إلــى مجلــس 
العمــل التحكيمــي، شــرط  أن يصــل الــوزارة شــكوى مــن العامــل. 

ــز  ــة مــن التميي وعلــى الرغــم مــن أن المثلييــن/ات والمتحوليــن/ات جنســيًا مشــمولين/ات بالحماي
فــي العمــل إلاَ أنَّ الإفصــاح عــن هُويتهــم/نَّ الجندريــة أو توجههــم/ن الجنســي قــد يعرضهــم/نَّ 
مــة الــى وزارة  ــه لا يوجــد شــكاوى فــي هــذا الخصــوص مقدَّ لخطــر الطــرد. والمشــكلة الأكبــر هــي أن

العمــل، وهــي لا تقــوم بالتوعيــة فــي هــذا المجــال.

     و-	 وزارة الداخلية : مديريتا قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

إنَّ الاهتمــام بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة فــي خطــة عمــل وزارة الداخليــة خجــول بالرغــم 
مــن:

الداخلــي فــي قســم حقــوق  الأمــن   تنظيــم دورات تدريبيــة وورش عمــل لعناصــر قــوى 
المديريــة. داخــل هيكليــة  الانســان 

 وجــود مركــز تدريــب ضمــن هيكليــة المديريــة العامــة للأمــن العــام عــن كيفيــة التعاطــي مــع 
ــة بالأمــن العــام، وبالتنســيق مــع  وَنــة قواعــد الســلوك الخاصَّ المســافرين والوافديــن الأجانــب، وفــق مدَّ

مكتــب المفــوض الســامي لحقوق الإنســان. 

 أنشــآت مديريــة الأمــن العــام مركــز احتجــاز نموذجــي يراعــي شــروط الســامة والمعاييــر الدوليــة 
لحقــوق الانســان. ويوفرعنايــة طبيــة للموقوفيــن ويســمح بالتواصــل مــع الجمعيــات الاهليــة مــن 
ضمنهــا "كاريتــاس"، لتأميــن التوعيــة والمســاعدات الماديــة والمعنويــة وخدمــات الصحــة الإنجابيــة.

142-   كريم نمور: "التحرش الجنسي يربك المُشرعين"، العدد 48 من مجلة المفكرة القانونية.
http://legal-agenda.com/article.php?id=3626
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صــت  الخــط  تــوزع الــوزارة  الدليــل الإرشــادي عــن حقــوق العامــات الــذي أعدتــه وزارة العمــل. وخصَّ
. الســاخن1717 للاســتعلام أو الاستفســار عــن أيــة معاملــة تخصهــنَّ

الآداب  وحمايــة  بالأشــخاص  الإتجــار  مكافحــة  مكتــب  فيقــوم  القضائيــة،  الشــرطة  وحــدة  فــي  أمــا 
ــك يوجــد فــي المفــارز  بالاســتقصاء عــن شــبكات الدعــارة التــي تســتغل العامــات المهاجــرات. كذل
صيــن ومدرِبيــن ومدرِبــات للتعامــل مــع قضايــا العنــف القائــم علــى أســاس  القضائيــة عناصــر متخصِّ
يــص خطيــن ســاخنين  112 - 1744  النــوع الاجتماعــي بالتنســيق مــع جمعيــة "كفــى". بالإضافــة لتخصِّ
مربوطيــن بطــوارئ المديريــة العامــة لقــوى الأمــن الداخلــي. والقيــام بحمــات إعلاميــة منهــا مثــلًا 
"إذا مهــددي مــا تتــرددي". كمــا يمكــن الابــاغ عــن حــالات العنــف الأســري بطريقــة ســرية عبــر الموقــع 

  .isf.gov.lbالالكترونــي

ــى اللجنــة  ــم تباشــر مهامهــا بعــد. تتول ــب" إلَّا أنهــا ل ــة مــن التعذي ــمَّ تأســيس "لجنــة الوقاي وقــد ت
مهــام آليــة الوقايــة الوطنيــة وفــق مبــادئ البروتوكــول الاختيــاري لإتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره 
مــن ضــروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية والمُهِينــة، وذلــك لحمايــة حقــوق الأشــخاص المحتجزيــن 
والمحروميــن مــن حريتهــم، وتتمتــع بالشــخصية القانونيــة المســتقلة فــي كل مــا يتعلــق بالتعذيــب 

والوقايــة منــه. 

    ز-	 وزارة الشباب والرياضة

ــز الــوزارة عملهــا بالأســاس علــى الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة .  تدخــل هــذه الحقــوق  لا تُرَكِّ
ــاً تنظيــم مؤتمــرات يحــذر فيهــا متخصصــون مــن خطــورة  بصــورة غيــر مباشــرة فــي برامجهــا. مث

المنشــطات علــى الصحــة الجنســية .
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المبحــث الثالــث : العراقيــل والتحديات التــي تعترض الوزارات والمؤسســات 
الوطنية. 

إنَّ مــا يعرقــل عمــل مؤسســات الدولــة عندمــا يتعلــق الأمــر بــإدراج الحقــوق الجنســية والحقــوق 
الإنجابيــة فــي خطــط عملهــا، هــو التالــي:

د ماهــو مبــاح وماهــو محظــور.    ربــط الإعتــراف بهــذه الحقــوق بالمنظومــة الأخلاقيــة التــي تُحــدِّ
ــر أيضًــا فــي عمــل المؤسســات الرســمية التــي تعجــز، أو بالأحــرى، لا  وهــذا مــا مــن شــأنه أنْ يؤث

تتجــرأ علــى إدراج الحقــوق الجنســية والإنجابيــة ضمــن أولوياتهــا.

م بعض الممارسات المتعلقة بالحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية.    وجود قوانين تجرِّ

  نقــص أو إنعــدام المعلومــات فــي المؤسســات الحكوميــة فــي مــا يتعلــق بهــذه الحقــوق 
ــة فــي ميــدان التعليــم والصحــة والاعــام.  خاصَّ

تدعــو منظمــة العفــو الدوليــة إلــى وجــوب توقــف الحكومــات عــن إســتخدام القوانيــن الجنائيــة مــن 
أجــل التحكــم بحيــاة الأشــخاص الجنســية والإنجابيــة  وأن يكــون بإمــكان النــاس إتخــاذ قراراتهــم 
بأنفســهم بشــأن أجســادهم ومعيشــتهم، دون تدخــل مــن جانــب الآخريــن. وينبغــي أن تحــرص 
الحكومــات علــى ضمــان أن تتــاح خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة  والتعليــم والمعلومــات، 

وتكــون مُيسَــرة للوصــول إليهــا143.

العوامل التشريعية.  	-1

ــع  التمتُّ التقريرعلــى ضمــان  الأول مــن  الجــزء  فــي  التــي إســتعرضناها  القانونيــة  النصــوص  تؤثــر 
فــر الضمانــات  م أفعــالًا معينــة، أو تبقــى نصوصًــا لا توَّ ــا أنْ تُجــرِّ بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة لأنهــا إمَّ

ــكل الأشــخاص بالدرجــة نفســها. ل

التأثير السلبي على حياة الأشخاص الجنسية والإنجابية.      أ-	

ــة ".   إنَّ  ــة الجندري ــدول  التــي لا تعتــرف  بمفاهيــم مثــل " التوجــه الجنســي" أو" الهوي لبنــان مــن ال
ــل  ــل فقــط مســار إصــاح المؤسســات وضمــان الحقــوق الجنســية، بــل يعطِّ تجريــم  المثليــة لا يُعطِّ
أيضًــا مبــادرة الإصــاح، فالإصــاح شــبه مســتحيل فــي ظــل وجــود نــص المــادة 534  مــن قانــون 
العقوبــات اللبنانــي الــذي يســمح لمؤسســات الدولــة بالتدخــل فــي الحيــاة الخاصــة والجنســية للأفراد.

ومــن تبعــات هــذا التجريــم أن الضحايــا علــى أســاس التوجــه الجنســي لا يســتطيعون الإســتفادة  
ممــا قــد يوفــره القانــون لحمايتهــم كبقيــة المواطنيــن، عمــلًا بمبــدأ عــدم التمييــز والمســاواة أمــام 

143-    منظمة العفو الدولية: الحقوق الجنسية والإنجابية
/https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/sexual-and-reproductive-rights
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القانــون. لكــنَّ القانــون نفســه يميــز ضدهــم فــا يســتطيعون تقديــم شــكاوى إذا مــا تعرضــوا 
يــد أو للعنــف أو غيــره مــن أشــكال التمييــز خوفًــا مــن الإيقــاف، وبالتالــي لا يمكنهــم  اللجــوء  للتهدِّ
ــة  ي مــن إضطهــاد الدول ــذي يقــوِّ للقضــاء، ناهيــك عــن الســياق السياســي والإجتماعــي والدينــي ال
ــك يتواصــل اعتقــال  ــة. لذل عليهــم فــا يتجــرأون علــى الإفصــاح عــن هويتهــم الجنســية أو الجندري
الأفــراد ومحاكمتهــم علــى أســاس الميــل الجنســي أو الهويــة الجنســانية، بموجــب المــادة 534 مــن 

م "كل مجامعــة علــى خــاف الطبيعــة". ــات التــي تجــرِّ ــون العقوب قان

 تشــير اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان فــي ملاحظاتهــا الختامية حــول تقرير لبنان الــدوري المتعلق 
بتنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية الى تفشــي الظواهر التالية:

  التمييز في المجتمع.

  خطاب الكراهية.

  المواقف المعادية للمثلية الجنسية.

  التحرش.

   العنــف والابتــزاز ضــد المثليــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة 
الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين، وانتهــاك حريتهــم فــي التعبيــر والتجمــع الســلمي، 

ــة مــن هــذه الأعمــال. وإنعــدام الحماي

تدعــو اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان الســلطات اللبنانيــة إلــى "التحقيــق فــي هــذه الأفعال على 
النحــو الصحيــح ومقاضــاة مرتكبيهــا وإنــزال العقوبــات المناســبة بهــم فــي حــال إدانتهــم 
وإلغــاء تجريــم العلاقــات الجنســية التــي تتــم بالتراضــي بيــن بالغيــن مــن نفــس الجنــس 
ــة  ــر اللازم ــع التدابي ــذ جمي ــد، وان تتخ ــكام العه ــع أح ــة م ــريعاتها متوافق ــل تش ــة جع بغي
التــي تكفــل التمتــع الفعلــي فــي حريــة التعبيــر والتجمــع الســلمي للمثليــات والمثلييــن 
ومزدوجــي الميــل الجنســي ومغايــري الهويــة الجنســانية وحاملــي صفــات الجنســين 144".

ــر الموقوفــون علــى أســاس المــادة 534 مــن قانــون العقوبــات علــى الخضــوع  مــن ناحيــة أخــرى، يُجبَ
إلــى فحوصــات قســرية للتثبــت مــن ممارســتهم "للــواط"  علــى رأى جميــع الحاضريــن فــي مراكــز 
الإيقــاف فــي بعــض الآحيــان . هــذا الانتهــاك يتعــارض مــع الملاحظــات الختاميــة التــى ســاقتها لجنــة 
مناهضــة التعذيــب  بشــأن التقريــر الأولــي للبنــان، كمــا يتعــارض مــع اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 

وغيــره منضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة.

وفــي كل الحــالات فإنــه " ينبغــي إجــراء جميــع الفحــوص الطبيــة للمحتجزيــن بعيــداً مــن مــرأى 
ومســمع موظفــي إنفــاذ القانــون، متــى كان ذلــك ممكنــً مــن الناحيــة الأمنيــة 145". وقــد يــؤدي 
ــة مــن فيــروس نقــص  ــى العــاج والوقاي ــى المــسَّ بحــق هــؤلاء لضمــان الوصــول إل ــم ال هــذا التجري

المناعــة البشــرية.

إنَّ تعامــل الحكومــة مــع وبــاء فيــروس نقــص المناعــة البشــرية، ينــدرج فــي إطــار الوقايــة والعــاج 
ــن لهــم علاقــات جنســية مــع رجــال  ــه نحــو شــرائح معينــة مــن الســكان، بينهــم الرجــال الذي الموجَّ
ــه  التوجُّ أو مزدوجــي  أنفســهم كمثلييــن  عــن  فــون  يعرِّ الذيــن  الرجــال  فقــط  آخريــن ولا تشــمل 
الجنســي، وإنمــا أيضًــا الرجــال الذيــن لا يتبنــون هــذه الهُويــات ولكــن لهــم علاقــات جنســية مثليــة. 

CCPR/C/LBN/CO/3.14 144- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبنان، 9 أيار 2018، الفقرة 13 والفقرة
145- الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الأولــي للبنــان، لجنــة مناهضــة التعذيــب، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره منضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة، 30 مــاي 2017. الفقــرة 15 )ج(.
CAT/C/LBN/CO/1
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ــة أنَّ الأغلبيــة  هــم علــى أســاس تجريــم أفعالهــم قــد يزيــد مــن ســوء حالتهــم خاصَّ والتمييــز ضدَّ
ههــم الجنســي.   يتجنبــون القيــام بفحوصــات مخبريــة وطبيــة لخوفهــم مــن انكشــاف توجُّ

لذلــك تدعــو الأمــم المتحــدة إلــى إزالــة الوصــم المرتبــط بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية والقضــاء 
ــز القوانيــن والسياســات  ــك بتعزي ــن منــه، وذل علــى التمييــز ضــدَّ المصابيــن بالفيــروس والمتضرري
يــات الأساســية، كمــا تدعــو إلــى دمــج الخدمات  التــي تكفــل الإعمــال التــام لجميــع حقــوق الإنســان والحرِّ
ــى  ــة عل ــة بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية وخدمــات الصحــة الجنســية والإنجابي صل ــة المتَّ الصحي
مســتوى المرافــق، فضــلًا عــن الدمــج علــى نطــاق واســع لخدمــات المشــورة والكشــف عــن الفيــروس 

الأمــراض غيــر المعديــة.

عدم توفير الضمانات القانونية لكل الأشخاص  بالدرجة نفسها.     ب-	

ــق علــى  رغــم  وجــود الضمانــات القانونيــة التــي تحمــي الأفــراد مــن تعســف الســلطات فإنهــا لا تُطبَّ
الجميــع بالطريقــة نفســها. بالتالــي لا يمكــن الحديــث عن ضمان مؤسســات الدولة للحقوق الجنســية 
ــةً فــي تعامــل الســلطات مــع الموقوفيــن والمحتجزيــن واللاجئيــن  والإنجابيــة،  ويُلاحــظ ذلــك خاصَّ

والمهاجريــن غيــر النظامييــن.

م المــادة 401 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي إســتخدام العنــف لإنتــزاع الإعترافــات )ولكــن   بينمــا تُجَــرِّ
ليــس كل أشــكال التعذيــب(، ورغــم تعهــدات الحكومــة اللبنانيــة تكــرارًا بمنــع التعذيــب وســوء 
المعاملــة، فــإن القضــاء اللبنانــي نــادرًا مــا يُُحَاكِــم مرتكبــي التعذيــب.  يســتبعد بعــض القضــاة 
الإعترافــات المنتزَعــة تحــت التعذيــب، فيمــا البعــض الآخــر يقبلهــا رغــم الحظــر المنصــوص عليــه فــي 
القانــون اللبنانــي علــى إســتخدام الإعترافــات القســرية لإدانــة الأشــخاص بارتــكاب جرائــم 146. لاحظــت 
لجنــة مناهضــة التعذيــب ذلــك وأوضحــت أنهــا " لا تــزال تشــعر بالقلــق إزاء مختلــف التقاريــر 
المتطابقــة التــي تفيــد بــأن قــوات الأمــن والجيــش تواصــل إســتخدام التعذيــب ضد المشــتبه 
بهــم الموجوديــن رهــن الإحتجــاز، بمــن فيهــم الأطفــال، الذيــن يودعــون فــي أغلــب الأحيــان 
ــات وإســتخدامها  ــزاع الإعتراف ــا لإنت ــه أساسً فــي الحبــس الإنفــرادي، وهــو أســلوب تلجــأ إلي

فــي الدعــاوى الجنائيــة أو كشــكل مــن أشــكال العقــاب "

فــي المقابــل يعانــي اللآجــؤون والمهاجــرون غيــر النظامييــن تعســفَ الســلطة اللبنانيــة ومعاملتهــا 
التــي لا تتــاءم وقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بالرغــم مــن مصادقــة لبنــان فــي تشــرين 
الأول/اوكتوبــر عــام 2000 علــى إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 
ــة خــرق المــادة المــادة 3 )1( مــن هــذه الإتفاقيــة: "لا  القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. يُلاحَــظ خاصَّ
يجــوز لأيــة دولــة طــرف أن تطــرد أى شــخص أو تعيــده )"أن ترده"( أو أن تســلمه إلــى دولة أخرى، 
ــه ســيكون فــي خطــر التعــرض  ــى الإعتقــاد بأن اذا توافــرت لديهــا أســباب حقيقــة تدعــو إل
ــة فــي مــا  للتعذيــب". إلَّا أن لبنــان إرتكــب ممارســات منافيــة لمبــدأ عــدم الإعــادة القســرية، وخاصَّ
يتعلــق بالمواطنيــن الســوريين والعراقييــن والســودانيين واللاجئيــن الفلســطينيين مــن ســوريا 
حســب مــا جــاء بتقريــر لجنــة مناهضــة التعذيــب. يعــود ذلــك الــى أن لبنــان لــم يصــادق بعــد علــى 
الإتفاقيــة والبروتوكــول الخاصييــن بوضــع اللاجئيــن، وعلــى الإتفاقيــة المتعلقــة بوضــع الأشــخاص 

عديمــي الجنســية، والإتفاقيــة المتعلقــة بخفــض حــالات إنعــدام الجنســية.

146-  لبنان -الاستعراض الدوري الشامل 2015، تشرين الأول 2015، منظمة هيومن رايتش ووتش.
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قــة علــى ملتمســي  لذلــك، يســاور لجنــة مناهضــة التعذيــب "القلــق إزاء سياســة الإحتجــاز المطَبَّ
ــم  ــد بأنه ــي تفي ــر الت ــك التقاري ــي ذل ــا ف ــرة، بم ــق بالهج ــباب تتعل ــن لأس ــوء واللاجئي اللج
يتعرضــون فــي الكثيــر مــن الأحيــان للإحتجــاز لفتــرات طويلــة وفــي ظــروف غيــر لائقــة. وبينمــا 
ترحــب اللجنــة بإغــاق مركــز الإحتجــاز الإداري للمهاجريــن غيــر القانونييــن فــي منطقــة 
العدليــة فــي بيــروت، فإنهــا تــرى ضــرورة خفــض عــدد حــالات إحتجــاز المهاجريــن غيــر 
الشــرعيين وملتمســي اللجــوء المرفوضــة طلباتهــم فــي إنتظــار ترحيلهــم بحيــث لا يتــم 

ــط147 ". ــتثنائي فق ــر إس ــه كتدبي ــوء إلي اللج

رحبــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، بإنتهــاج لبنــان سياســة فتــح حــدوده 
وإســتقباله للاجئيــن الفلســطينيين والعراقييــن والســوريين. إلَّا أنَّهــا نبهــت مــن الورقــة السياســة 
ــر  ــوزراء فــي 23 تشــرين الأول/اكتوب هــا مجلــس ال ــى لبنــان التــي أقرَّ المتعلقــة بنــزوح الســوريين إل
ــة بــإدارة أزمــة النــزوح. ســاور اللجنــة القلــق لأن القانــون  2014، ومــن الأولويــات الرئيســية الثــاث الخاصَّ
رقــم 162 الــذي ينظــم الدخــول إلــى لبنــان والإقامــة فيــه والخــروج منــه، لا يميــز بيــن ملتمســي اللجــوء/

ــغ عنــه مــن حــالات تزويــج  اللاجئيــن والمهاجريــن، كمــا ســاورها ا القلــق أيضًــا إزاء إرتفــاع العــدد المُبًلَّ
الأطفــال و/أو التزويــج القســري بيــن اللاجئــات الســوريات، وعــدم وجــود بيانــات رســمية عــن تلــك 
الظاهــرة وعــن عــدد الأشــخاص عديمــي الجنســية فــي لبنــان148. لذلــك، علــى الدولــة اللبنانيــة العمــل 
ــة رقــم 32 بشــأن الأبعــاد الجنســانية المتعلقــة بحصــول المــرأة علــى اللجــوء- ســواء  بالتوصيــة العامَّ
بحــال وجــود أو إنعــدام جنســيتها- لحمايتهــا  حمايــة ناجعــة وتوفيــر الوســائل اللازمــة لمنــع كل 
أشــكال العنــف والإســتغلال الــذي تتعــرض لــه بســبب هشاشــة وضعهــا الإجتماعــي والإقتصــادي 
والقانوني. "يقع علـــى عـــاتق الدولـــة المســتقبلة مســؤولية تجاه النســاء الممنوحـــات مركـــز 
اللجـــوء بمســـاعدتهن في عـــدة أمـــور منـــها إيجـــاد مكـــان ملائـــم للإقامـة، والحصـــول علـى 
التـــدريب و/أو فـــرص العمـــل، وتقـــديم الـــدعم القـــانوني والطبــي والنفســي إلــى ضحايــا 
ــــر إدمــــاجهن.  الصدمــات، وتوفيــر فصــول تعلــم اللغــة، وغير ذلك مـــن التـــدابير الـــتي تُيسَّ
ــــر لملتمســات اللجــوء، في حالــــة رفــض طلباهتن،  وبالإضــــافة إلى ذلــــك، ينبغــــي أن تُيسَّ
إجــراءات العــودة بكرامــة ودون تمييز".و "ينبغــــي أن تتجلــــي مراعــــاة الجانــــب الجنســــاني 
ــذاء  ــا الإي ــاة الحاجــات الخاصــة التــي يحتاجهــا ضحاي ــع مراعــ ــتقبال، مــ ــات الإســ فــي ترتيبــ
ــات  ــن فئ ــن م ــة، وغيره ــوء المعامل ــذيب، وس ــدمات، والتعـ ــيين، والصـ ــتغلال الجنسـ والإس

النســاء والفتيــات اللاتــي يُعانيــن مــن ضعــف خــاص 149".

وفــي الإطــار نفســه، تدعــو اللجنــة الدولــة اللبنانيــة إلــى "التمــاس الدعــم التقنــي لإنشــاء نظــام 
لجمــع البيانــات عــن حــوادث العنــف القائــم علــى نــوع الجنــس التــي تتعــرض لهــا المــرأة، 
وبخاصــة حــوادث العنــف الجنســي، ووقائــع زواج الأطفــال و/أو زواج اللاجئــات نســاء وفتيــات 
ــى  ــة اللجــوء إل ــا بالمســاعدة الطبيــة والنفســية والإجتماعيــة ولكفال بالإكــراه، ومــدَّ الضحاي
القضــاء تماشــياً مــع المــادة 2 مــن الإتفاقيــة ومــع التوصيــة العامــة رقــم 33 )2015( الصــادرة 

عــن اللجنــة بشــأن مســألة لجــوء المــرأة إلــى القضــاء150".

CAT/C/LBN/CO/1 .54 147-   لجنة مناهضة التعذيب الملاحظات الختامية بشأن التقرير الأولي للبنان 30 أيار 2017. الفقرة
148-  اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــــد المــــرأة– الملاحظــــات الختاميــــة علــى تقريــــر لبــــنان الجامــع لتقريــــريه الدوريــــين الرابــع والخامــــس – الفقــرة 11. 24 

 Cedaw/C/LBN/CO/4 – 5 .2015 تشــرين الثانــي
149-  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التوصـــية العامـــة رقـــم 32 بشـــأن الأبعـــاد الجنســـانية المرتبطـــة بـــالمرأة فيمـــا يتعلق بمركز اللاجئ واللجوء 

CEDAW/C/GC/32 .34 والجنســية وانعــدام الجنســية، 14 تشــرين الثانــي 2014. الفقــرة 24 و الفقــرة
150-   اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضــــد المــــرأة– الملاحظــــات الختاميــــة على تقريــــر لبــــنان الجامع لتقريــــريه الدوريــــين الرابع والخامــــس – الفقرة 12 )ج(.24 

Cedaw/C/LBN/CO/4 – 5  .2015 تشــرين الثاني



تقرير التقييم الوطني عن:  الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية  في لبنان 88

العوامل التنظيمية 	-2

من بين العراقيل التنظيمية:

  عــدم تركيــز معظــم المؤسســات الوطنيــة علــى الحقــوق الجنســية و الإنجابيــة  بشــكل 
خــاص، فينتــج عــن ذلــك ضعــف الطلــب عنــد المواطنيــن علــى خدمــات الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة بســبب الخجــل والخــوف وعــدم المعرفــة، لذلــك يجــب إســتخدام حقــوق الإنســان فــي 
الصحــة الجنســية والإنجابيــة لتحســين الإطــار التنظيمــي. لقــد إعتــرف المؤتمــر الدولــي للســكان 
والتنميــة لســنة 1994 بمســؤولية الحكومــات عــن ترجمــة الالتزامــات الدوليــة ضمــن القوانيــن 

ز الصحــة الجنســية والإنجابيــة. والسياســات الوطنيــة التــي تعــزِّ

د حقوقهــم    التجــاوزات التــي يقــوم بهــا موظفــو الدولــة فــي حــق أشــخاص معينيــن ممــا يهــدِّ
الجنســية والإنجابية.

عدم وجود هياكل خاصة بحماية فئات معينة من الأشخاص.     أ-	

ــة  د ضمــان الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  لــكل الأشــخاص، هــو تعلقهــا بالوضعيــات الخاصَّ إنَّ مــا يهــدِّ
المعرضــة للخطــر  "الفئــات  العالميــة  الصحــة  الذيــن أطلقــت عليهــم منظمــة  الأفــراد  لبعــض 
كــز بعــض المؤسســات الوطنيــة  شــة". فعنــد وضــع خطــط عمــل لضمــان هــذه الحقــوق، لا ترَّ والمهمَّ
علــى الحقــوق الجنســية والإنجابيــة بشــكل خــاص. قــد يــؤدي ذلــك إلــى تهميــش بعــض الأفــراد 
كالأطفــال واللاجئيــن والمهاجريــن غيــر النظامييــن خاصــة النســاء اللواتــي قــد يتعرضــنَّ للإســتغلال 

ــخ...  الجنســي، والمثلييــن والمتحوليــن جنســيًا إل

ولتفــادي ذلــك تدعــو مبــادئ باريــس إلــى الإنفتــاح علــى كل المجــالات المتعلقــة بحقــوق الإنســان 
للمؤسســة  ينبغــي  لذلــك،  الضعيفــة".  "المجموعــات  عليــه  أطَلقــت  لمــا  أكبــر  إهتمــام  وتوجيــه 
ــة فــي توســيع  ــر الحكومي ــه المنظمــات غي ــذي تؤدي ــدور الأساســي ال ا لل ــة  " أن تعمــد، نظــرَّ الوطني

نطــاق عملهــا إلــى المجــالات التاليــة:

  إقامــة علاقــات مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تكــرِّس نفســها لتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنســان.

  التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

  مكافحة العنصرية.

المهاجريــن،  والعمــال  الأطفــال،  )لاســيما  خاصــة  بصفــة  الضعيفــة  المجموعــات  حمايــة    
متخصصــة151". لمجــالات  وعقليــً(،أو  جســدياً  والمعوقيــن  واللاجئيــن، 

وفــي هــذا الإطــار، إعتمــد لبنــان القانــون رقــم 16/62 لعــام 2016 الــذي أنشــآ الهيئــة الوطنيــة لحقــوق 
الإنســان.  إنَّ مهــام هــذه الهيئــة تشــمل كل مجــالات حقــوق الإنســان إذ أنهــا "تعمــل علــى حمايــة 
حقــوق الانســان وتعزيزهــا فــي لبنــان وفقًــا للمعاييــر الواردة فــي الدســتور اللبنانــي والإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان والإتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان 152". 

151-  المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان )مبــادئ باريــس( قــرار لجنــة حقــوق الإنســان 134/48 المــؤرخ فــي 20 كانــون 
الأول 1993.

152-   المادة 15 من قانون رقم 62 بتاريخ 27 تشرين الأول 2016. عدد الجريدة الرسمية 52 ، تاريخ النشر، 03 تشرين الثاني 2016  الصفحة: 3310-3303.
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إن مــن بيــن اللجــان المكلفــة برصــد تنفيــذ الإتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، لجنــة حقــوق الطفــل، 
و التــي دعــت إلــى تســريع إتمــام عمليــة ترشــيح وإنتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة الهيئــة الوطنيــة 
لحقــوق الإنســان وتوصــي مــع الإشــارة إلــى تعليقهــا العــام رقــم 2 ) 2002( بشــأن دور المؤسســات 
الوطنيــة المســتقلة لحقــوق الإنســان فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الطفــل، بــأن تضطلــع لبنــان بالنظــر 
فــي إنشــاء آليــة خاصــة لرصــد حقــوق الطفــل يمكنهــا تلقــي الشــكاوى مــن الأفــراد، بمــن فيهــم 

الأطفــال153. 

التجاوزات التي يقوم بها منفذو الأمن في الدولة     ب-	

لَآ-	 التجاوزات التي تطال الموقوفين والمحتجزين ونزلاء السجون:  أوَّ 	
ــة بالكرامــة مــن أشــدِّ إنتهــاكات حقــوق  يُعــدُّ التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية والمهينــة والحاطَّ
الإنســان ضــراوة، يمُــارس التعذيــب عــادة ضــدَّ أنــاس معتقليــن، أو محبوســين عاجزيــن حيــال رجــال 
الأمــن أو الشــرطة أو خاضعيــن للســيطرة الكاملــة لعناصــر الأمــن فــي المعتقــات والســجون بــكل 
مــا لديهــم مــن قــوة وســاح وحواجــز تحــول دون إفــات الضحايــا، ســواء أكان ذلــك بغــرض العقــاب أو 
ي والإنتقــام، أو لإجبارهــم علــى الإعتــراف بمعلومــات عــن مخالفــات أو جرائــم إرتكبوهــا هــم، أو  شــفِّ التَّ
إرتكبهــا أنــاس آخــرون. مــن هــذا المنطلــق، إهتــمَّ المجتمــع الدولــي باتخــاذ جميــع الســبل لمنــع تلــك 

الأســاليب حفاظًــا علــى صحــة الموقوفيــن الجســدية والنفســية والعقليــة.

 جــاء فــي الملاحظــات الختاميــة للجنــة مناهضــة التعذيــب بشــأن التقريــر الأولــيَّ للبنــان عــن ظــروف 
ــن ظــروف الاحتجــاز ببنــاء خمســة ســجون جديــدة وبتخفيــف أحــكام  الاحتجــاز أنَّ هــذا البلــد  ولئــن حَسَّ
ــزال تشــعر بالقلــق إزاء الارتفــاع الشــديد فــي مســتويات الاكتظــاظ   الســجن، فــإن اللجنــة "لا ت
... وضعــف معاييــر النظافــة الصحيــة. وتشــعر بالقلــق إزاء العــدد الكبيــر مــن الأشــخاص 
ــة المحاكمــة،  ــن قبــل المحاكمــة، وكثيــر منهــم يحتجــز لفتــرات طويلــة علــى ذِمَّ المحتجزي
وإزاء عــدم فصــل المحتجزيــن علــى ذمــة المحاكمــة عــن الســجناء المدانيــن. وتلاحــظ تأكيــد 
الوفــد أن القُصــر لا يحتجــزون أبــداً مــع الكبــار، رغــم أن التقاريــر تفيــد بعكــس ذلــك. وتُعــرب 
عــن القلــق أيضًــا إزاء عــدم كفايــة خدمــات الرعايــة الصحيــة فــي الســجون، لا ســيما فــي حالــة 
ــأن  ــر التــي تفيــد ب ــك إزاء التقاري الســجينات والســجناء المحكــوم عليهــم بالإعــدام، وكذل
نوعيــة الغــذاء ســيئة ومرافــق الزيــارة غيــر ملائمــة، وإزاء العنــف بيــن الســجناء والاســتخدام 

غيــر المبــرر للتفتيــش الجســدي الإقتحامــي."

وللتذكيــر فــإن القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء توجــب "علــى الخدمــات الطبيــة 
فــي مؤسســة الســجن أن تحــاول رصــد أي عِلــلٍ أو أمــراضٍ جســدية أوعقليــة لــدى الســجين، 
وأن تعالجهــا حتــى لا تكــون عقبــة دون إعــادة تأهيلــه. ويجــب علــى هــذا الهــدف، أن توفــر 

ــة". للســجين جميــع الخدمــات الطبيــة والجراحيــة والنفســانية الضروري

كمــا تنــصُّ هــذه القواعــد علــى مبــدأ الفصــل بيــن الفئــات إذ " توضــع فئــات الســجناء المختلفــة 
فــي مؤسســات مختلفــة أو أجــزاء مختلفــة مــن المؤسســات مــع مراعــاة جنســهم وعمرهــم 

وســجل ســوابقهم وأســباب احتجازهــم ومتطلبــات معاملتهــم. وعلــى ذلــك:

CRC/C/ .)153- لجنــة حقــوق الطفــل، الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الجامــع للتقريريــن الدورييــن الرابــع والخامــس للبنــان ، 27 حزيــران 2017، الفقــرة 11 )أ( و )د 
5-LBN/CO/4
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ــون  ــن تك ــة. وحي ــات مختلف ــي مؤسس ــكان، ف ــدر الإم ــاء، بق ــال والنس ــجن الرج  )أ( يس
هنــاك مؤسســة تســتقبل الجنســين علــى الســواء يتحتــم أن يكــون مجمــوع الأماكــن 

ــً. ــاً كلي ــاء منفص ــة للنس المخصص

 )ب( يُفصل المحبوسون احتياطيًا عن المسجونين المحكوم عليهم.

 )ج( يُفصــل المحبوســون لأســباب مدنيــة، بمــا فــي ذلــك الديون،عــن المســجونين 
بســبب جريمــة جزائيــة.

 )د( يفصل الأحداث عن البالغين 154".

ثانيًــا - التجــاوزات التــي تطــال الأشــخاص علــى أســاس الميــول الجنســية والهويــة  	
الجنســانية:  

تدعو لجنة مناهضة التعذيب الدول الاطراف إلى:

والهويــة  الجنســية  الميــول  علــى  القائــم  الشــرطة  تعســف  لمنــع  اّلــة  فعَّ تدابيــر  إتخــاذ    
هــذه  التعســف  حــالات  جميــع  فــي  التحقيــق  وضمــان  رة،  المُتصَــوَّ أو  الحقيقيــة  الجنســانية 

الضحايــا. وجبــر  العدالــة  إلــى  وتقديمهــم  مرتكبيهــا  ومحاكمــة 

  منع  الفحص الشرجي أو فحوص الرجال المشتبه في أنهم مثليون.

  عــدم إجــراء عمليــات التفتيــش الجســدي إلا فــي حــالات اســتثنائية وبأقــل الوســائل تقحمًــا، 
مــع الاحتــرام الكامــل لكرامــة الشــخص155.

154- القواعــد النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء أوصــي باعتمادهــا مؤتمــر الأمــم المتحــدة الأول لمنــع الجريمــة ومعاملــة المجرميــن المعقــود فــي جنيــف عــام 
1955 وأقرهــا المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي بقراريــه 663 جيــم )د24-( المــؤرخ فــي 31 تمــوز 1957 و 2076 )د62-( المــؤرخ فــي 13 أيــار 1977.

155- الملاحظــات الختاميــة بشــأن التقريــر الأولــي للبنــان، لجنــة مناهضــة التعذيــب، اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية 
أو اللاإنســانية أو المهينــة، 30 مــاي 2017. 15 )ج(.

CAT/C/LBN/CO/1
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ابع : مدى تداخل الإستراتيجيات والأنشطة في عمل الوزارات.  المبحث الرَّ

 في ما يتعلق بضرورة توفير إطار وطني للحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية  بالوزارات

ــن النتائــج )الجــدول رقــم 7( أنَّ معظــم الــوزارات والمؤسســات - بحســب سياســاتها و برامجهــا،   تُبَيِّ
ــه علاقــة   ــا ل ــى التعــاون والتنســيق والتشــبيك فــي مــا بينهــا فــي كل م ونشــاطاتها -  تســعى إل

ــة إلــى وضــع إطــار واضــح لهــذه الحقــوق. بحقــوق الإنســان وتؤْمِــن بالحاجــة الماسَّ

  مديريتا الأمن العام و قوى الأمن الداخلي : 

ــوزارات لا ســيما وزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي حــال  إنَّ التنســيق حاصــل مــع العديــد مــن ال 	-
قًــا. كان الموقــوف معوَّ

رة مــن قبــل معهــد قــوى الأمــن الــذي يــدرِّب العناصرعلــى  بــع الأمــن الداخلــي الخطــط المَقــرَّ يتَّ 	-
حقــوق الانســان فــي المجــالات كافــة.

لــدى الأمــن العــام لا توجــد اولويــة لحــق علــى آخــر، وحاليًــا يتــمُّ التركيــز علــى مناهضــة العنــف  	-
الحقــوق  مــن  المنزليــة  الخدمــة  فــي  العامليــن والعامــات  بالبشــر وحرمــان  الأســري والإتجــار 

الأساســية. 

   البرنامج الوطني لمكافحة السيدا: 
التعــاون مــع  الــوزارات كافــة، ولا ســيما وزارة التربيــة. حيــث تــمَّ إقــرار منهــاج دراســي حــول  	-

مــواد الصحــة الجنســية والإنجابيــة. 

-	  يتمُّ التعاون مع وزارة الداخلية و وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تمَّ تدريب مراكز صحية. 

   الهيئة الوطنية لشؤون المرأة:
-	 نظــرًا للمهــام الاستشــارية للهيئــة الوطنيــة لشــؤون المــرأة فهــي تتواصــل مــع المســؤولين 
فــي الدولــة: مجلــس النــواب، الــوزارات المعنيــة والإدارات لإقــرار الاســتراتيجيات الوطنيــة لقضايــا 
المــرأة ، إلَّا انهــا تصطــدم بتجــاوز مهامهــا مــن قِبــل وزارة الدولــة لشــؤون المــرأة وبتقاطــع الادوار 

معهــا. وبســبب ذلــك قلــص الممولــون مــن التعامــل مــع الهيئــة بعــد إســتحداث الــوزارة.
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   وزارة التربية والتعليم العالي:

أعدت الوزارة ثلاث أدِلَّة تدريبية للصحة الإنجابية تُوزع على  آقراص مدمجة للمرشدين/ات.

ل: دليل المعلومات العلمية للصحة الإنجابية.  -	 الأوَّ

اني: دليل المهارات الحياتية للصحة الإنجابية. الثَّ 	-

الث: دليل المرشد الصحي للوقاية من السيدا وهو يوزع في المدارس الثانوية. الثَّ 	-

   وزارة الشؤون الاجتماعية:

ــق بهــا  لأن  ــوزارات، كلٍ منهــا بحســب الموضــوع المتعل ــوزارة إطــار عمــل وطنــي مــع كل ال ــر ال  توفِّ
ــم العمــل فــي الــوزارة علــي برامــج عــدة،  الحقــوق الجنســية والإنجابيــة هــي متعــددة القطاعــات. يُقسَّ

بينهــا برنامــج وطنــي للصحــة الإنجابيــة  يتضمــن المواضيــع المذكــورة ســابقًا. 

   المجلس الأعلى للطفولة:
ــم فقــط حلقــات  لــف مــن كل الــوزارات إلَّا أنــه لا يقــوم بتقديــم خدمــات، إنمــا ينظِّ  رغــم ان المجلــس مؤَّ
توعيــة وتدريــب للأطفــال، الأهــل، المــدارس، القــوى الأمنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي ضمــن مجــال 
ــس شــبكة إعلاميــة صديقــة  الإســتراتيجيات التــي يُشــرِف علــى تنفيذهــا. كمــا أنَّ المجلــس يؤسِّ

للأطفــال.

  وزارة الصحة: 

تتعــاون مــع وزارة الشــؤون الاجتماعيــة مــن خــال مراكــز الخدمــات الانمائيــة الاجتماعيــة) 12 مركــزًا( 
الموجــودة ضمــن الشــبكة الوطنيــة للرعايــة الصحيــة الأولية. هناك عقبات إداريــة  تحول دون إنضمام 
مراكــز خدمــات إنمائيــة أخــرى اليهــا. يحصــل التعــاون مــع مختلِــف الــوزارات مــن خــال التنســيق مــع 

صنــدوق الامــم المتحــدة للســكان.

  وزارة العدل: 

ــع  ــف مواضيــع حقــوق الإنســان، وتتاب ــي فــي مختلِ ــة ومــع المجتمــع المدن ــوزارات كاف تتعــاون مــع  ال
تعديــل القوانيــن، وهــي المرجــع لإبــداء وجهــة النظــر القانونيــة فــي أي موضــوع.
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  الوكالة الوطنية للإعلام :
ــوزارات  ــر إطــار عمــل وطنــي بحيــث يُســتحدَث مكتــب لشــؤون المــرأة فــي كل ال  مــن المهــم توفي

للتواصــل مــن خلالــه مــع الجهــات المســؤولة للنهــوض بحقــوق المــرأة. 

   وزارة الشباب والرياضة: 

وزارة الشــباب والرياضــة مختصــة  بالشــباب، ومــن المهــم أن تأخــذ حقــوق هــذه الفئة مســاحة واســعة 
مــن عملهــا  بالتنســيق مــع ســائر الــوزارات لاســيما علــى صعيــد الحمايــة والوقاية.



القسم الثالث:   

دور منظمات المجتمع 
المدني في تعزيز الحقوق 

الجنسية والإنجابية. 
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مــا يجــب أنْ يميــز عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي، دفاعهــا عــن القضايــا التــي تمــسًّ الإنســان فــي 
إنســانيته وكرامتــه، وليــس بالضــرورة فقــط فــي مواطنيته. ولذلك يجب أنْ تســاهم هــذه المنظمات 
ــة عندمــا يتعلق الأمــر بالقوانين والسياســات المتعلقة   فــي التأثيرعلــى ســلطات إتخــاذ القــرارات، خاصَّ
بحقــوق الإنســان. يتمثــل الــدور الأســاس لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي الدفــاع عــن هــذه الحقــوق 
مــن ناحيــة أولــى، وفــي تقديــم الخدمــات المتعلقــة بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة  مــن ناحية 

ثانية.

شــة التــي تعانــي وصمًــا  دافعــت منظمــات المجتمــع المدنــي عــن بعــض الفئــات المظلومــة والمهمَّ
اجتماعيًــا وتمييــزًا ضدهــا، وقدمــت الخدمــات والمــوارد لهــا، وأضحــت اللســان المدافــع عنهــا  والســند 
ــة، قــد يضعهــا  الحامــي لحقوقهــا 156. لكــنَّ عملهــا مــن أجــل تطبيــق الحقــوق الجنســية والإنجابي
أمــام تحديــات فــي تعاملهــا مــع المؤسســات الحكوميــة والوطنيــة، خاصــة وأن هــذا المجــال هــو مــن 
اســة التــي تتطلــب توفيــر أرضيــة قانونيــة وتنظيميــة صلبــة، وبيئة إجتماعيــة وثقافية  المجــالات الحسَّ
مُتفهِمــة ومُتنــوِرة تخــرج مــن جلبــاب العــادات والتقاليــد والاعــراف والمفاهيــم الدينيــة والاخلاقيــة 

المحافِظــة والضيقــة والتــي ترفــض الخــوض فــي مثــل هــذه المواضيــع.

المبحث الأول: المقاربات التي تعتمدها منظمات المجتمع المدني
تــدرك منظمــات المجتمــع المدنــي بــأن تحقيــق المســاواة يتطلــب تدخــات قطاعات متعددة، وإشــراك 
مختلِــف الفئــات الإجتماعيــة، لذلــك تختلــف مقاربــات كل منظمــة حيــال الحقــوق الصحيــة والإنجابيــة 
ــات  ــة والرســالة والهــدف. لكــن فــي الإجمــال تتــراوح التدخــات والمقارب حســب درجــة التدخــل والرؤي

بيــن حمــات التوعيــة وحمــات الضغــط:

   حملات التوعية: للتعريف بالحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية، 

   حمــات الضغــط: لتطبيــق هــذه الحقــوق ولرصــد إنتهاكاتهــا، وتذكيــر الدولــة اللبنانيــة 
الدوليــة. بإلتزاماتهــا 

إذَا لا توجد مقاربة واحدة نتيجة تداخل عوامل عديدة في تحديدها، من أبرزها:

   تحديد تعريف الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية.

   التدقيــق فــي إدمــاج وإعتمــاد المقاربــة الحقوقيــة فــي مجموعــة الأنشــطة التــي تقــوم بهــا 
ــة   المنظمــات فــي مجــال الصحــة الجنســية والإنجابيــة، ومــدى شــمولها فئــات المجتمــع خاصَّ

ضــة للخطــر.  ــة والمعرَّ شــة والهشَّ المهمَّ

ــه كافــة القوانيــن  ــى تنزي ــم يصــل ال ــر الحاصــل منــذ عشــر ســنوات حــول هــذه الحقــوق رغــم ان هــذا التطــور ل 156- الجــدول رقــم 10 : ملخــص عــن التطــور الكبي
وملاءمتهــا مــع المواثيــق الدوليــة- مقابلــة المفكــرة القانونيــة
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 مقاربة التعريف بالحقوق الجنسية والإنجابية

والمقابــات  ــزة  المُرَكَّ المجموعــات  لقــاء  خــال  خــال  المدنــي  المجتمــع  إجابــات منظمــات  أظهــرت 
اليــة: التَّ ة  الاساســيَّ المؤشــرات  الفرديــة،  والإســتمارة 

   ربــط  الحقــوق الجنســية والإنجابيــة بمنظومــة حقــوق الإنســان، ولكــنْ دون تفصيــل أو 
يــد أي حــق مــن الحقــوق، )إســتثناء وحيــد ظهــر فــي إجابــات إحــدى  تحليــل لهــذه العلاقــة أو تحدِّ

ــة( ــة والإجتماعي ــة والإقتصادي ــة مــن الحقــوق المدني ــت إنهــا تشــمل جمل المنظمــات التــي قال

   بــدا واضحًــا ضعــف إعتمــاد المقاربــة الحقوقيــة حتــى فــي المفاهيــم العريضــة والمصطلحــات. 
علــى ســبيل المثــال لا تَســتعمل المنظمــات مصطلــح "أصحــاب الحقــوق"، بــل مصطلحــات 

أخــرى مثــل  "الحــالات" أو "المســتفيدين".

   تعتمــد منظمــات المجتمــع المدنــي المقاربــة النمطيــة التقليديــة بشــكل كبيــر، لناحيــة 
التأكيــد علــى ضــرورة العمــل مــن منطلــق حمايــة الأســرة والطفــل و إعتبــار هــذه الحقــوق مــن 
ــة". لقــد تمحــور  ــية الإنجابي ــوق الجنس ــية" وليــس" الحق ــة الجنس ــة الإنجابي ــا الصح "قضاي

تركيــز التعريــف والتعــداد علــى:

 الحمل السليم الرضاعة.

 الإنجاب و عدد الولادات وفترة التباعد في ما بينها.

   غالبيــة المنظمــات ربطــت الحقــوق الجنســية و الإنجابيــة بالنســاء فقــط، واســتثنت الرجــال 
وباقــي الفئــات العمريــة.

ــم يشــمل الحقــوق الجنســية المتصلــة     تعــداد المنظمــات للحقــوق الجنســية والإنجابيــة، ل
بالهُويــة والميــل الجنســي، بإســتثناء المنظمــات التــي تعمــل علــى حقــوق أفــراد مجتمــع الميــم.

 حدود مقاربة التعريف بالحقوق الجنسية والإنجابية

لا تربــط  منظمــات المجتمــع المدنــي فــي لبنــان الحقــوق الجنســية والإنجابيــة،  بالمنظومــة الكونيــة 
لحقــوق الإنســان. يبــرز لديهــا ضعــف الإلمــام بالســياق الدولــي الخــاص بهــذه الحقــوق. الإســتثناء 

البســيط يتجلــى فــي تعــداد البعــض للإتفاقيــات التاليــة:

 إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )إتفاقيــة الســيداو(، ولكــنْ دون 
ذِكــر الحقــوق الــواردة فــي موادهــا الاساســية مثــل المــادة 16 التــي  تنــصَّ علــى "أن للمــرأة علــى 
قــدم المســاواة مــع الرجــل الحقــوق نفســها فــي أن تُقــرر "بحريــة وعلــى نحــو مســؤول 
ــات  ــى المعلوم ــول عل ــي الحص ــه، وف ــذي يلي ــل وال ــن الطف ــل بي ــا والفاص ــدد أطفاله ع
والتثقيــف والوســائل الكفيلــة بتمكينهــا مــن ممارســة هــذه الحقــوق." أو المــادة 10 التي 
تنــص علــى إن حــق المــرأة فــي التعليــم يتضمــن "إمكانيــة الحصــول علــى معلومــات 
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تربويــة محــددة تســاعد علــى كفالــة صحــة الأســر ورفاههــا، بمــا فــي ذلــك المعلومــات 
والإرشــادات المتعلقــة بتنظيــم الأســرة."

 إتفاقية حقوق الطفل.

 إتفاقيــة مناهضــة التعذيــب )تــمَّ ذكرهــا مــرة واحــدة(، دون إقــران ذلــك بالعهديــن الدولييــن، 
أو بمنهــاج عمــل بكيــن، أو بمؤتمــر القاهــرة للســكان.

   يغلــب الحديــث علــى مبــدأ المســاواة، فيمــا تغيــب باقــي المبادئ مثل الشــمولية، المشــاركة، 
وحــق تقريــر المصير.

   عــدم ربــط الحقــوق الجنســية والاإنجابيــة بقضايــا العنــف والتمييــز، لا ســيما أنَّ العنــف القائــم 
علــى أســاس نــوع الجنــس يعتبــر تمييــزًا ينجــم عنــه:

 حرمان من الحقوق الجنسية  الإنجابية.

 ينــال مــن تمتــع الفــرد بحقــوق الإنســان والحريات الأساســية بموجب القانــون الدولي لحقوق 
الإنســان، وهــو مــا أكدتــه لجنــة القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي توصيتهــا العامــة رقــم 
19 المتعلقــة بالعنــف ضــد المــرأة،  حيــث إعتبــرت أنَّ المــادة  الأولــى مــن إاتفاقيــة القضــاء 
علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، تتماشــى مــع  تعريــف العنــف القائــم علــى أســاس 
نــوع الجنــس بأنــه " العنــف الموجــه ضــد المــرأة بســبب كونهــا إمــرأة، أو العنــف الــذي 
يمــسَّ المــرأة علــى نحــو جائــر. ويشــمل الأعمــال التــي تلحــق ضــررًا أو ألمًــا جســديًا أو 
ــا أو جنســيًا بهــا، والتهديــد بهــذه الأعمــال، والإكــراه وســائر أشــكال الحرمــان  عقليً

مــن الحريــة"157.

   عــدم الربــط والتنســيق مــع الجهــد الرئيســي للمنظمــات النســوية العاملــة علــى قضايــا 
العنــف وتحديــدًا العنــف الجنســي. تســرد المنظمــات تدخلاتهــا فــي مجــال العنــف، ولكــن دون 
الربــط بيــن الحقــوق الجنســية والإنجابيــة وبيــن عملهــا، وهــي بالتالــي لــم تذهــب فــي التحليــل 
إلــى حــدِّ الربــط بيــن منظومــة العنــف و التمييــز المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي ضــدَّ النســاء 
والفتيــات وبيــن علاقتــه بإنتهــاكات هــذه الحقــوق. هــذا الضعــف فــي التحليــل  يؤكــد أمريــن :

لًا:  إنَّ مختلف أشكال التمييز والعنف، تؤدي إلى إنتهاكات تطال هذه الحقوق.  أوَّ

ــر منظومــة الطاعــة والســلطة  ــا: إنَّ إنتهــاكات هــذه الحقــوق تعيــد تكريــس وتجذي  ثانيً
والعنــف.

ــة بالعنــف     العمــل غيــر المباشــر علــى  الحقــوق الجنســية والإنجابيــة، مــن خــال برامــج خاصَّ
المبنــي علــى النــوع الإجتماعــي أو تزويــج الطفــات. 

   لا توجد رؤية للعمل على موضوع الإجهاض.

157-  لجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة الدورة الحادية عشرة، 1992 التوصية العامة 19 العنف ضدالمرأة
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  تتعــدى نســبة خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة  التــي تقدمهــا منظمــات المجتمــع 
م علــى الشــكل التالــي: المدنــي معــدل 60% ، )الرســم البيانــي رقــم 3 ( وهــي تُقــدَّ

 معاينات واستشارات طبية تراعي مبدأ السرية والإبتعاد عن الوصمة.

 تنظيم دورات تدريبية لتمكين مقدمي الخدمات لأصحاب الحقوق.

 التوعية ولكن بنسب متدنية في المدارس والجامعات.

 تدنــي فــي مراكــز الإدارة الســريرة لحــالات العنــف )21%(،  والدعــم القانونــي )13%(،  وكذلــك 
بالنســبة للمشــاركة فــي وضــع السياســات.

  لــم تتعــرض المقاربــة إلــى أحــد عناصــر الحقــوق الجنســية المتعلقــة بحريــة الفــرد فــي إختيــار 
جســده، إذْ تضمنــت العديــد مــن معاهــدات حقــوق الإنســان حــق الشــخص فــي الإعتــراف بــه 
قانونيًــا، وهــي مســألة تتعلــق أيضًــا بالكرامــة. لكــنَّ عــدم الإعتــراف بالهُويــة الجندريــة فــي بعــض 

ة منهــا: البلــدان مثــل لبنــان، يفــرض علــى المتحولييــن جنســيًا إجــراءات عــدَّ

 التعقيــم بالإكــراه والخضــوع لفحوصــات طبيــة تنتهــك أساسًــا حريــة الإختيــار التــي ترتبــط 
إرتباطًــا وثيقًــا بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة.

ــر إنســانية تحرمهم/هــنَّ مــن ممارســة  ــة غي ــى معامل ض المتحوليــن والمتحــولات إل ــرُّ  تُعَ
حقــوق أخــرى، كصعوبــة  الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة فــي حــال الكشــف عــن هويتهــم/

ــر فــي هــذا الســياق بمبــادئ يوغياكارتــا، التــي تنــصَّ علــى أن"التوجــه  هــنَّ الجنســانية. ونُذكِّ
دَة ذاتيًــا مــن قبــل الشــخص هــي "جــزء لا يتجزأ  الجنســي والهُويــة الجنســانية المُحــدَّ

مــن شــخصيته". 

ــة  ــم الخدمــات الخاصَّ ــرات، وفــي تقدي ــر فــي إســتقطاب العامــات المهاجِ   وجــود ضعــف كبي
ــة تدابيــر تحفِزُهــنَّ لطلــب الخدمــات، ــرد ذِكــر أيَّ ــم ي ،  ول بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة  لهــنَّ

ة بالأشخاص ذوي الإعاقة.   غياب الإستراتيجيات الخاصَّ
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المبحث الثاني: أنشطة الجمعيات في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية.

 يتركز عمل المنظمات والجمعيات على مجموعة من الأنشطة تشمل:

	 المعاينات.

   تقديم الأدوية. 

   الفحوصات المخبرية.

   الإدارة السريرية لحالات العنف.

   الإستشارات حول الصحة الجنسية.

   الدعم النفسي.

   التوعية بما يخص الصحة الجنسية.

   التوعية في المدارس والجامعات. 

   إحالة حالات العنف الجنسي إلى المراكز المتخصصة. 

   إعداد أبحاث.

   بناء قدرات مقدمي الرعاية. 

إنَّ القواعد السلوكية التي تتبعها أكثرية المنظمات هي:

   إعتمــاد سياســة المســاواة وعــدم التمييــز علــى أســاس: النــوع الاجتماعــي، الجنســانية، 
ــك مــع جميــع العامليــن/ات  ــة الاجتماعيــة، وذل ــة، اللــون، العمــر، الجنســية، والحال ــن، الهوي الدي

وأصحــاب الحقــوق.

   تؤْمــن بعــض المنظمــات بــأن تحقيــق المســاواة يتطلــب تدخــات قطاعيــة متعــددة، وإشــراك 
مختلــف الفئــات المجتمعيــة ومــن ضمنهــم الرجــال. تُعــدُّ منظمــة "أبعــاد" رائــدة فــي لبنــان 
والمنطقــة العربيــة فــي إشــراك الرجــال ودعــم منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيــة ببرامــج 
المســاواة الجندريــة وتقديــم الخدمــات المباشــرة للنســاء والرجــال وحمــات المناصــرة. أضــف إلــى 
يــم البرامــج التــي  ذلــك ضمــان مشــاركة أصحــاب وصاحبــات الحقــوق فــي تخطيــط وتنفيــذ وتقيِّ

تخصهــنَّ إذْ يتمحــور مبــدأ التمكيــن علــى التالــي:

 الحماية والدعم عبر تقديم خدمات شمولية للناجيات.

 توفيــر المعرفــة والمــوارد والأدوات التعليميــة، التــي تغطــي هــذه القضيــة )أبحــاث، أدوات 
تثقيــف وتواصــل وأدلــة تدريبيــة(.
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 التغييــر الســلوكي، عبــر إطــاق حمــات علــى المســتوى الوطنــي تســتهدف الــرأي العــام، 
اع/صانعــات القــرار فــي لبنــان وإطــاق برامــج تعــزز الوعــي،  بالشــراكة مــع العديــد مــن صنَّ
والاســتجابة لقضايــا العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا يحقــق معاييــر الاســتجابة 

الإنســانية الأساســية.

زة :  نَة من  تدخلات المنظمات المشارِكة  في المجموعات المُرَكَّ يستعرض الجدول رقم 11 عيِّ

مــن الدعــم النفســي للأشــخاص المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة    “MARSA” : تؤَّ
المكتســبة. البشــرية 

العمــال  اللاجئــون/ات،  ضمنهــا:  مــن  الفئــات  لــكل  النفســي  الدعــم  مــن  تؤَّ  :”SIDC“   
أجــر(. مقابــل  الجنــس  فــي  )العامــات  البغــاء  ضحايــا  و  ات  المهاجــرون/  المنزليــات،  والعامــات 

ت دراســة مســحية لــكل التشــريعات الخاصــة بمــرضHIV، إضافة إلى دراســة    “SIDC”: أعــدَّ
مقارنــة قانونيــة للقوانيــن اللبنانيــة ذات الصلــة مع القانــون البريطاني.

الجنســية  بالصحــة  المتعلقــة  والتشــريعات  القوانيــن  حــول  دراســة  ت  أعــدَّ "ســامة":    
والصحــة الإنجابيــة  فــي لبنــان. تعمــل مــن خــال لجنــة شــباب مثقفــي الأقــران علــى تنفيــذ 

برامــج وجلســات توعيــة حــول التثقيــف الجنســي الشــامل.

زة بمختلف المراجع ذات الصلة بالموضوع.   "الميثاق": لديها مكتبة مُجهَّ

المشــاركة فــي وضــع الخطــة الاســتراتيجية الوطنيــة للصحــة  "مؤسســة مخزومــي":   
العامــة. الصحــة  الجنســية والإنجابيــة، مــع منظمــات دوليــة ووزارة 

: LEB Mash  

 العمل على الحدِّ من جهود تغيير الميول الجنسية.

  العمل على تعديل المادة 534.

 إعــداد دليــل تدريبــي حــول الصحــة النفســية لأفــراد مجتمــع الميــم، يســتهدف جميــع 
التمريــض  وتلميــذات  تلاميــذ  وممرضــات،  ممرضــون  وطبيبــات،  أطبــاء  الرعايــة:  مقدمــي 

نفســيين/ات.    وطبيبــات  وأطبــاء 

ــة بعــدد مــن الأطــر والمعنييــن، مثــل الجمعيــة   العمــل علــى تعديــل السياســات الخاصَّ
اللبنانيــة للطــب النفســي، نقابــة الممرضيــن، نقابــة أخصائــي العمــل الاجتماعــي، نقابــة 

الأطبــاء التــي أصــدرت بيانــات مؤيــدة.

رغــم أهميــة هــذه الخدمــات، إلَّآ أنهــا تبقــى قاصــرة عــن تلبيــة الاحتياجــات المتصلــة بالحيــاة الجنســية، 
خاصــة فــي مــا يتعلــق بالنســاء والفتيــات اللواتــي لا يمتلكــن قــدرة الإصــرار علــى الممارســات الجنســية 
المأمونــة، ولا تتوافــر لهــنَّ ســوى إمكانيــات ضئيلــة للحصــول علــى المعلومــات والخدمــات اللازمــة 

للوقايــة والعــاج.
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علــى ســبيل المثــال، بالرجــوع للجــدول رقــم11، المتعلــق بخدمــات الصحــة الإنجابيــة و الجنســية،  
نلاحــظ التالــي:

 عــدم تصــدي أي مــن الجمعيــات والمنظمــات إلــى بعــض الممارســات اللاإنســانية التــي 
تنتهــك الحُرمــة الجســدية.

  إنَّ أنشــطة المنظمــات لا تتنــاول الإجــراءات الواجــب إتخاذهــا لمنــع مثــل هــذه الممارســات. 
ومنهــا علــى ســبيل المثــال، تلــك التــي تتعلــق بالفحــوص الشــرجية.

في المقابل، لا تتوانى منظمات أخرى عن التصدي لهذه الممارسات، ومنها على سبيل المثال:

  الحملــة التــي أطلقتهــا "المفكــرة القانونيــة" والتــي ســمّت الفحــوص الشــرجية بـــ "فحوصــات 
العــار"، ودعــت إلــى وضــع حــدّ لهــذه الممارســة. 

  الاعتصامــات التــي نظمتهــا أمــام "نقابــة أطبــاء لبنــان" ووزارة العــدل، جمعيــة وطنيــة تُعنــى 
. قــال أحــد  النشــطاء  القانونيــة"،  الميــم  تعمــل بالشــراكة مــع "المفكــرة  بحقــوق مجتمــع 
المشــاركين فــي الحملــة: "ســميناها 'فحــوص الاغتصــاب' لأن مــا يحــدث كان إغتصابًــا ، لقــد 

كانــوا يغتصبــون الأشــخاص ضــدّ إرادتهــم 158".

أيضًــا أظهــرت المقابــات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي ضعــف العمــل علــى مســتويات المناصــرة 
ــب.  ــة. إنَّ العمــل يتركــز علــى الخدمــات والتوعيــة فــي الغال ــا الحقــوق الجنســية والإنجابي فــي قضاي
لــم تربــط المنظمــات التــي تعمــل علــى مســتوى السياســات )تعديــل قوانيــن أو إقــرار قوانيــن(، 
حمــات الضغــط التــي نظمتهــا )عنــف أســري، تعديــات تطــال قانــون العقوبــات أو الأحــوال الشــخصية 
( بالحقــوق الجنســية و الإنجابيــة.  إنَّ بعــض حمــات المناصــرة إنطلقــت مــن مقاربــة إقصائيــة غيــر 
شــمولية، فهــي لــم تذكــر اللاجئــات أو العامــات المهاجــرات أو أفــراد مجتمــع الميــم، وكان حريًــا بهــا 

طــرح اقتراحــات شــاملة أو تضميــن  القوانيــن المقترحــة بنــودًا تتعلــق بحظــر التمييــز.

158-  نظر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، "الجرأة في وجه المخاطر نضال مجتمع المیم في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا"، 16 نيسان 2018.
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المبحــث الثالــث: تحليــل الســياق الــذي يواجــه المنظمــات فــي تكريــس 
الحقــوق الجنســية والإنجابيــة.

حســب الجــدول رقــم 15 159 المتعلــق بتعريــف الحقــوق الإنجابيــة والحقــوق الجنســية، يتبيــن 
ــزة مــن آفــراد الجمعيــات فــي المناطــق، أنَّ أغلــب  مــن تحليــل اللقــاءات مــع المجموعــات المُرَكَّ
الحقــوق التــي لــم يتــمَّ تحديدهــا هــي الحقــوق الجنســية. فــي طرابلس والبقــاع،  تــمَّ تحديد 
الحقــوق الجنســية و الإنجابيــة علــى أســاس إرتباطهــا بالصحــة الإنجابيــة فقــط. فــي حيــن أنــه 
دت هــذه الحقــوق بالرجــوع إلــى الصحــة الإنجابيــة والصحــة الجنســية علــى  فــي بيــروت حُــدِّ

حــدِّ الســواء. 

نقاط القوة والضعف في عمل المنظمات و الجمعيات: 	-1

العوامل الداخلية المؤثِّرة في دور المنظمات والجمعيات    أ.	

نقــاط القــوة فــي علاقــة الجمعيــات بالدولــة:  يســاهم عمــل المنظمــات مــع المؤسســات الحكوميــة 
ومــع بقيــة أطــراف المجتمــع فــي إيصــال صــوت ضحايــا إنتهــاكات حقــوق الإنســان والفئــات المعرضــة 

ل عملهــا الامــور التاليــة: شــة. مــا يُسَــهِّ للإنتهــاكات أو المهمَّ

  وجود البرامج الوطنية في الوزارات.

  إشراكِها في  البرامج الحكومية.

يــم عمــل الــوزارات فــي مجــال الحقوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة وإبرازالجوانب    إمكانيــة تقيِّ
الإيجابية والســلبية. 

ونظــرًا للــدور الأساســي الــذي تؤديــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تصويــب عمــل المؤسســات 
ــة  ــز وحماي ــات مــع  المنظمــات التــي تُكــرِّس عملهــا لتعزي ــة  إقامــة علاق ــة، يجــب علــى الدول الوطني
المجموعــات  العنصريــة، وحمايــة  حقــوق الإنســان، وللتنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة، ومكافحــة 
الضعيفــة بصفــة خاصــة ) الأطفــال، العمــال المهاجــرون/ات، اللاجئــون/ات، وذوو/ات الإعاقــة الجســدية 

والعقليــة(160.

ــه، وهــو التنســيق والتعــاون والتشــاور  ــب آخــر علــى المؤسســات الوطنيــة فــي لبنــان القيــام ب جان
مــع  مؤسســات المجتمــع المدنــي حــول الإســتراجيات الوطنيــة. يســاعد ذلــك فــي خلــق مؤسســات 
ووزارات ومنظمــات تتمتــع بالكفــاءات المطلوبــة، وتلتــزم بالعمــل الجــدي فــي  مجــال الحقــوق الصحية 

والإنجابيــة.

159-  انظر الملاحق
ــة حقــوق الإنســان )مبــادئ باريــس( قــرار لجنــة حقــوق الإنســان 134/48 المــؤرخ فــي 20 كانــون  ــز وحماي 160- المبــادئ المتعلقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة لتعزي

الأول 1993.
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 نقاط الضعف في علاقة الجمعيات مع الدولة 

تتمير العلاقة بين الجمعيات وبين الدولة اللبنانية بالمؤشرات التالية:

   لا  خطــة واضحــة مــن  الــوزارات لتعزيــز حقــوق الإنســان. ولا وجــود لمقاربــة حقوقيــة تعتمدهــا 
الــوزارات المعنيــة بشــأن الصحــة والحقــوق الجنســية والإنجابيــة.

   التنسيق بين الوزارات وبين منظمات المجتمع المدني ضعيف وغير واضح.

   عــدم التوافــق علــى اســتراتيجية موحــدة لدعــم برامــج التوعيــة الجنســية والإنجابيــة مــن 
قبــل الدولــة ، ولتأميــن خدمــات تطــال كل الفئــات.

   عــدم تنســيق الــوزارات بيــن بعضهــا البعــض مــن جهــة أولــى، وبينهــا وبيــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي  مــن جهــة ثانيــة.

ــكل  ــوزارات عمــل الجمعيــات  بحســب الانتمــاء السياســي والايديولوجــي  ل ــا تعرقــل ال   أحيانً
ــخ... ــر/ة ، موظف/فــة ال ــر/ة/ ، مدي وزي

 إنَّ الاسباب التي تعطل التوافق على الاستراتيجية، وتمنع  شمول الخدمات كل الفئات هي:

م العلاقــة الجنســية بيــن شــخصين مــن    وجــود قوانيــن مجحفــة و تمييزيــة، كتلــك التــي تجــرِّ
الجنــس نفســه. 

  السياسات التمييزية ضد اللاجئين/ات  والمهاجرين /ات غير النظاميين/ات. 

ــوزارات ولكنهــا غيــر فاعلــة وغيــر عاملــة،  ــا فــي ال ــر الموجــودة نظريً ــح والدوائ   بعــض المصال
ممــا يحــول   دون  تواصــل الجمعيــات والمنظمــات مــع هــذه الجهــات الحكوميــة الرســمية.

 نقاط الضعف على صعيد المجتمع.

تــزداد مهمــة المنظمــات تعقيــدًا عندمــا يتعلــق الأمــر بالتناقــض الموجــود داخــل أفــراد المجتمــع 
الواحــد.إنّ نقــاط الضعــف فــي المجتمــع هــي:

  إنَّ الفكــر الســائد فــي المجتمــع لا يعتبــر الحقــوق الجنســية  والإنجابيــة مــن ضمــن أولويــات 
قضايــا حقــوق الانســان. 

ر المنظمــات أســاليب عملهــا علــى الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة، بالإعتبــارات    تبــرِّ
النــاس  مفاهيــم  تدخلاتهــا     تراعــي  لذلــك  المجتمــع،  فــي  الســائدة  والإجتماعيــة  الدينيــة 

بطيئــة. بوتيــرة  وتســير  والإجتماعيــة،  الثقافيــة  والمنظومــة 

  تســعى المنظمــات إلــى تمكيــن الأفــراد لإتخــاذ قراراتهــم بأنفســهم بشــأن أجســادهم، 
يل وصولهــم إلــى خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة والتعليــم والمعلومــات، إلَّا أنَّ  وتســهِّ
النظــام الطائفــي يقــف عقبــة آمــام هــذه المهمــات. هــذا النظــام الطائفــي يقبــض بيــد مــن 
ــم  د توجهاتهــا وسياســاتها الاجتماعيــة والاقتصاديــة ويقسِّ حديــد علــى مفاصــل الدولــة، ويحــدِّ
المجتمــع إلــى تكتــات دينيــة. مــن تبعــات ذلــك كلــه رفــض القبــول بحريــة الفــرد فــي اختيــار 
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آســلوب التعامــل مــع جســده ومــع مشــاعره الانســانية المرتبطــة بهــذا الجســد  . مثــلًا، تواجــه 
النســاء المتحــولات جنســيًا مشــاكل كثيــرة، يســحب منهــنَّ التأميــن الصحــي لأن الشــكل 
غيــر يتطابــق مــع الصــورة علــى بطاقــة الهُويــة، أو أن يتعرضــنَّ لإنتهــاكات  تطــال الخصوصيــة 

والســرية و الوصــم الاجتماعــي.

 عوامل القوة على صعيد البرامج والخدمات

من بين هذه عوامل القوة على صعيد البرامج والخدمات :

  تنوع الجمعيات ومجالات إختصاصاتها وإهتماماتها وإنتشارها الجغرافي في المناطق. 

  الالتــزام بخدمــة المجتمــع المحلــي، وهــو مــا يجعــل  فــرص النهــوض بالحقــوق الإنجابيــة  
والجنســية أكبــر وأنجــع .

  إنَّ التحالفــات بيــن الجمعيــات الناشــطة فــي ميــدان حقــوق الإنســان والحقــوق الإنجابيــة  
الجنســية، تلعــب دورًا كبيــرًا فــي تعزيــز القــدرات فــي مجــال حمايــة حقــوق الانســان. 

  تضافــر جهــود الجمعيــات المحليــة والمنظمــات الدوليــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة صاحبــة  
الخبــرة فــي مجــال  الحقــوق الإنجابيــة والحقــوق الجنســية، وذلــك بتنظيــم لقــاءات وورش تدريــب 
تتنــاول هــذه الحقــوق. إنَّ ســدَّ النقــص فــي خدمــات التوعيــة علــى الحقــوق الجنســية والإنجابيــة 
مــن قبــل الجمعيــات والمنظمــات الدوليــة ، يقــي مــن العنــف الجنســي ويحافــظ علــى الجســد 
ويحمــي الإنســان مــن الانتهــاكات، ويوســع معــارف كل الفئــات العمريــة مــن الجنســين علــى 

هــذه الحقــوق.

 عوامل الضعف على صعيد البرامج والخدمات 

تتعلــق عوامــل الضعــف بالنقــص والصعوبــات التــي تواجههــا الجمعيــات لإعــداد وتنفيــذ برامجهــا.  
يرجــع ذلــك لأســباب ثــاث:

  أسباب تنظيمية ومادية.

  أسباب إجتماعية.

  أسباب تشريعية.

 عوامل الضعف المادية والتنظيمية

فــر الخدمــات المتعلقــة بالصحــة الجنســية والإنجابيــة فــي كل المناطــق بمســتوى    عــدم توَّ
مقبــول. 

  عدم توحيد الجهود.

  الدعم المحدود للمنظمات المحلية.

  رغم وجود أطر عمل ولكن معظم المؤسسات تعمل خارج هذه الأطر. 
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ة عدد وعديد موظفي الجمعيات والمنظمات.    قلَّ

  ضعــف مهــارات مقدمــي الخدمــات فــي مجــال الحقــوق الجنســية والإنجابيــة ممــا يجعــل  هــذه 
الخدمــات متدنيــة المســتوى والجــودة ولا تصــل الــى بعــض المناطــق الريفيــة النائيــة. 

  عدم إستدامة المشاريع .

2- العوامل الخارجية ) الفرص والتحديات( المؤثِّرة في دور المنظمات والجمعيات

 الفرص التي يمكن للدولة توفيرها للمنظمات

تتمثــل هــذه الفــرص فــي تنســيق المؤسســات الحكوميــة والوطنيــة  مــع منظمــات المجتمــع المدني 
اليــة: مــن أجــل تأديــة الأدوار التَّ

  تطوير القطاعات المختلفة.

  وضــع الضوابــط والأنظمــة اللازمــة لتفعيــل البرامــج المتعلقــة بالحقــوق الجنســية أو بالحقــوق 
الإنجابية.

وتتمَّ المساعدة من خلال:

  إشراك المعنيين في أخذ القرارات ووضع الخطط.

  إعتماد مقاربة حقوقية تعتمد على المساواة في الحقوق الانسانية وعدم التمييز.

  بناء تحالف يشمل المنظمات العاملة في حقل الحقوق الجنسية والإنجابية.

  تقسيم العمل بشكل متكافئ وفقًا لخبرات وقدرات كل منظمة وجمعية.

  رصد العمل وسدُّ والثغرات.

ــوزرات والمؤسســات الرســمية ولا ســيما    التنســيق الدائــم بيــن جميــع الفاعليــن و إشــراك ال
وزارة صحــة العامــة، وزارة شــؤون المــرأة ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة .

  الاستفادة من دعم الجهات المانحة.

  التواصــل والتنســيق الدائمييــن بيــن الفاعليــن لتوفيــر المعطيــات القانونيــة والسياســية و 
الصحيــة.

هة. الة والمُوجَّ اع القرار وتنفيذ حملات المناصرة الفعَّ   زيادة الوعي بين صنَّ

  إصلاح وتفعيل تطبيق القوانين والسياسات.

يات التي يمكن للدولة رفعها  التحدِّ

تتأثــر هــذه التحديــات بالوســائل التــي تســتعملها المنظمــات حيــن تطلــب مــن الدولــة  توفيــر  الإطــار 
الــازم لممارســة الحقــوق عبرالضغــط علــى إداراتهــا لتطبيــق الإتفاقيــات والمواثيق والقــرارات الصادرة 
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عــن منظمــات الأمــم المتحــدة ولا ســيما منظمــة الصحــة العالميــة. تشــمل هــذه التحديــات:

  عدم تبني الدولة للحقوق الجنسية والإنجابية.

  ضعف إمكانات الوزارات مما يحدُّ من فعاليتها في مناطق معينة.

  الإجراءات القانونية  الروتينية في إدارات الدولة.

  تأثير الوضع الأمني والاقتصادي العام في البلاد على تطبيق هذه الحقوق.

  الظــروف السياســية التــي قــد تعرقــل بعــض الإجــراءات )علــى ســبيل المثــال: يمتنــع وزيــر 
الداخليــة عــن إمضــاء أيــة مذكــرات أو قــرارات أو مراســيم  قبــل الانتخــاب بســتة أشــهر مــا يعطــل 

عمــل بعــض الجمعيــات(.

 الفرص في العلاقة مع المجتمع.

 تتمثل هذه الفرص في الامور التالية:

  حاجة المجتمع للحصول على الأدوية والخدمات.

  زيادة الوعي لدى النساء.

  إقرار  بعض التشريعات الداعمة.

 التحديات المرتبطة بالمجتمع

إنَّ تأثيــر العــادات والتقاليــد كبيــر جــدًا فــي مجتمــع محافــظ  تســود فيــه ثقافــة الفكــر الذكــوري ولا 
يعتــرف بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة. فــي مجتمــع كهــذا، يُصنــف الحديــث عــن هــذه الحقــوق فــي 
مَــات، تتنــوع التحديــات وتزيــد الإحتياجــات ويصبــح العمــل مُرهِقًــا وطويــل  خانــة التابوهــات والمُحرَّ

ــة. ــدًا لتحضيــر الأرضيــة الاجتماعيــة المســتعدة والمُتجَاوِب الأمــد ومُعقَّ

 الفرص على صعيد البرامج والخدمات

على رغم كل التحديات، تبرز بعض الفرص المتمثلة بالجوانب التالية:

  الدعــم الخارجــي لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن الشــركاء والمانحيــن الملتزميــن بالحقــوق 
الجنســية والإنجابيــة.

  وجود مؤتمرات ودورات تدريبية.

ــوزارات  ــوزارات والمنظمــات ودعــم مــن بعــض ال   وجــود بيئــة حاضنــة لعمــل المؤسســات وال
بحســب قدراتهــا.

صــة ذات الجــودة العاليــة بمــا يســهم فــي تســريع عمليــة    إمكانيــة الوصــول للخدمــات المتخصِّ
التعافي.

  العمل على إيصال المعلومات بشكل علمي وصريح ولكن غيرَ مُستَفِز إجتماعيًا.
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  العمــل مــع القــادة الدينيــن لتظهيــر وإلقــاء الضــوء علــى التقاطعــات بيــن النصــوص الدينيــة 
والنصــوص الحقوقية.

   زيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات والطواقم العاملة.

   التحديات على صعيد البرامج والخدمات

تتمثل التحديات على صعيد البرامج والخدمات في النقاط التالية:

  وجود سياسات متعددة،  تستهدف صحة الأقران.

ــى أجنــدة    تغيــر فــرص الدعــم باســتمرار مــن قبــل المانحيــن، وإرتهــان غالبيــة المنظمــات ال
ــا بإحتياجــات المجتمــع المحلــي.  ل غيــر العــارف دومً المُمــوِّ

  شحُّ التمويل  مما يؤثر سلبًا على استمرارية المشاريع.

ة مراكز تقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.   قِلَّ

  صعوبــات العمــل مــع الجامعــات التــي لا تُولــي إهتمامًــا ببعــض قضايــا الصحــة الجنســية 
والإنجابيــة.

  الحضور الخجول لقضايا أفراد مجتمع الميم على أجندة المنظمات الحقوقية والنسوية. 

  عدم فعالية التنسيق والتواصل بين المنظمات. 

  إختلاف أولويات ومفاهيم  المنظمات. 

فجوات العمل على الحقوق الجنسية.   	-3

المقصــود بالفجــوات الظــروف التــي لا تســمح بتأديــة العمــل فــي ظروف ملائمة، وهي على مســتويات 
متنوعة: 

 المســتوى الفــردي: إنَّ الســياق الاجتماعــي والثقافــي يعيــق الافــراد عــن طــرح قضاياهــم 
الاجتماعيــة  والتقاليــد  العــادات  منظومــة  ومواجهــة  والإنجابيــة  الجنســية  بالحقــوق  المتعلقــة 

المحَافٍظــة. 

ــي: يتمثــل بضعــف الوعــي بمواضيــع الصحــة الجنســية والإنجابيــة  ــتوى الاجتماع  المس
وهيمنــة الفكــر الذكــوري.

 المســتوى المؤسســاتي: عــدم وجــود كفــاءات متخصصــة فــي مجــال الحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة، وغيــاب هــذه القضايــا والحقــوق فــي المناهــج الدراســية والتربويــة.

 المســتوى الرســمي: عــدم وجــود مقاربــة شــاملة تتعلــق بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة، 
وضعــف المعرفــة بهــا، وعــدم التــزام الدولــة اللبنانيــة بالســياق الدولــي الناظــم لحقــوق الإنســان 

ومنهــا الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة .



القسم الرابع:  

تقييم الأفراد لواقع التمتع 
بالحقوق الجنسية والحقوق 

الإنجابية  في لبنان
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إنَّ الوفــاء بإحتياجــات أصحــاب الحقــوق مــا زال ضعيفًــا، ولا يشــمل  الفئــات الاجتماعيــة كافــة، والكلفــة 
أعلــى مــن قــدرات وإمكانيــات أعــداد كبيــرة مــن النســاء والرجــال.  هــذا القســم يســتعرض آراء أصحاب 
ــس مــدى وعيهم/هــنَّ بحقوقهم/هــنَّ الجنســية والإنجابيــة، وتقييمهم/هــنَّ لهــا،  حقــوق لتلمُّ

وذلــك مــن خــال دراســتي حالــة للفئــات الأكثــر ضعفًــا وتهميشًــا وهمــا :

   العاملات المهاجرات واللاجئات.

   مجتمع الميم في لبنان.

دراسة حالة العاملات المهاجرات:

كشــف لقــاء العامــات فــي الخدمــة المنزليــة والمهاجــرات  العديــد مــن المشــكلات التــي تواجههــنَّ 
فــي لبنــان، أبرزهــا:

الوضــع القانونــي : مــا زال عائقًــا أساســيًآ فــي طلــب الخدمــات والتمتــع بهــا. إن عــدم تمتــع العاملــة 
بإقامــة قانونيــة و إحتجــاز ربِّ عملهــا لجــواز ســفرها وأوراق إقامتهــا التــي تُثبــت وضعيتهــا القانونيــة 
الســليمة فــي لبنــان، تمنــع المستشــفيات والمســتوصفات مــن تقديــم الخدمــات الصحيــة لهــا 
بشــكل عــام، وخدمــات الحقــوق الجنســية والإنجابيــة بشــكل خــاص. تحــدُّ الوضعيــة القانونيــة مــن 
يــة  تنقلهــا، وطلــب الخدمــة مــن أي مركــز أو مؤسســة خوفًــا من الإبلاغ عنهــا، وإعتقالها وترحيلها. حرِّ

ــة : أســهبت العامــات بالحديــث عــن أشــكال الإســتغلال التــي يتعرضــنَّ لهــا بســبب  ــام الكفال نظ
الكفالــة بســبب  الإقامــة ولا يحصلــنَّ علــى  أوقــات كثيــرة، يدفعــنَّ رســوم  الكفالــة، ففــي  نظــام 
وقوعهــنَّ فــي شــرك الإحتيــال، حيــث تســتوفي مكاتــب الإســتقدام الأمــوال وتســتلم الاوراق الثبوتية، 

. ــة قانونيــة لهــنَّ ــة حماي دون إنجــاز معامــات الإقامــة، ودون أي

ــل نفقــات وكلفــة رعايــة الصحــة الجنســية والإنجابيــة ، حتــى     عــدم قــدرة العامــات علــى تحمُّ
 ( ماليــة  مبالــغ  الصحــي. هنــاك  التأميــن  وبوجــود  الســليمة،  القانونيــة  الوضعيــة  حالــة  فــي 

فروقــات( تضطــر العامــات لدفعهــا  تفــوق قدراتهــنَّ الماليــة.

   ليــس هنــاك أيــة مراجعــات وكشــوفات طبيــة دوريــة تتعلــق بقضايــا الصحــة الجنســية 
و الإنجابيــة. هــذا الامــر إنْ حصــل لا يتعــدى الفحوصــات والصــور المطلوبــة كل عــام لتجديــد 
الإقامــة. فــي حــالات الحمــل والإنجــاب، أوالإجهــاض الســري غيــر الآمــن تتحمــل العاملــة كامــل 
الكلفــة والمســؤولية. مــن المُحتمــل أن تتلقــى الدعــم والمســاعدة فقــط مــن بعــض صديقاتهــا 
العامــات. غالبًــا مــا ينكــر الأب ) لبنانــي غالبًــا( العلاقــة الجنســية مــع العاملــة، وبالتالــي ينكــر 

بنــوة الولــد فتعانــي العاملــة صعوبــات كثيــرة:

نفقات مادية كبيرة :  تعمل أكثرلإعالة الولد.

 صعوبــات قانونيــة لإثبــات النســب: عــادة  تلجــأ إلــى ســفارة بلادهــا لتنظيــم الوضعيــة القانونيــة 
لولدهــا.
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لها  مباشرة الى بلادها.     غالبية العائلات في لبنان لا تقبل العاملة الحامل، فترحِّ

ــة     خــوف العامــات مــن الإفصــاح عــن إنتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يتعرضــنَّ لهــا، وبخاصًّ
إعتــداءات العنــف الجنســي. هــذا الخــوف يمنعهــنَّ مــن تقديــم شــكوى قانونيــة إلــى الشــرطة، 

إذ لديهــن قناعــة بــأنْ لا سيســمعهنَّ و يســاعدهنَّ أحــد. 

للعنــف،  التعــرض  عنــد  الدعــم  م  تقــدِّ التــي  بالأطــر  المنزليــات  العامــات  معرفــة  عــدم     
م  فغالبيتهــنَّ لا يعلمــن لا بأســماء، ولا بعناويــن دُور الإيــواء والمنظمــات والجهــات التــي تقــدِّ
الدعــم للنســاء ضحايــا العنف.)ذكــرت بعــض المشــاركات "منظمــة كارتيــاس"،  كمنظمــة تقــدم 

بعــض الدعــم قبــل الترحيــل(.

م خدمــات الصحــة الإنجابيــة     عــدم معرفــة العامــات بالمراكــز الصحيــة أو الأطــر التــي تقــدِّ
والجنســية. الإســتثناء الوحيــد لبعضهــن هــو المعرفــة بالصليــب الاحمــر الدولــي ووزارة الصحــة 
العامــة. نتيجــة ذلــك يلجــأنَّ الــى الصيدليــات للحصــول علــى الخدمــات علــى نفقتهــنَّ ) شــراء 
ــا المتصلــة بمــرض نقــص  حبــوب منــع الحمــل مثــاً( . كذلــك فــإنَّ معرفتهــن ضعيفــة بالقضاي
المناعــة البشــرية المكتســبة وبالخدمــات المقدمــة لمرضــى هــذه الحــالات، ويعتقــدنَّ إنَّهــنَّ 

ســيرحلنَّ مباشــرًة فــور إكتشــاف إصابتهــنّ.

دراسة حالة اللآجئات السوريات :
ــن أثــر عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي توعيتهــن علــى   اللقــاء مــع اللاجئــات الســوريات بيَّ
، ولكــن أظهــر بالمقابــل ضعفًــا بمعرفــة  الحقــوق الإنجابيــة ومناهضــة العنــف المُســلَّط عليهــنًّ

الحقــوق الجنســية. فقــد جــاء تحديدهــنَّ للحقــوق الإنجابيــة علــى الشــكل التالــي:

   الحق في الإنجاب السليم.

   الحق في الرعاية الصحية للمرأة الحامل.

   الحق في توعية ومعرفة النساء على القضايا المتصلة بالحمل.

   الحق في تنظيم الحمل.

   الحق في الرضاعة  الطبيعية.

   الحق في عدم إكراه النساء على الزواج. 

   الحق في الزواج في سن ملائم. 

   الحق في إختيار الشريك.

   الحق بإختيار وقت الإنجاب.

   الحق في الحصول على غذاء متكامل أثناء الحمل.

   الحق في الحصول على سكن ملائم للحامل.

   الحق في عدم التعرض للحمل القسري.
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   الحق في الحمل ضمن وضع مستقر للنساء إقتصاديًا وإجتماعيًا.

    الحــق فــي عــدم التعــرض للإجهــاض القســري ) بالنســبة لهــنَّ هــو شــكل مــن أشــكال 
العنــف الجنســي (

   الحق في عدم التعرض للإغتصاب.

   الحق في عدم التعرض للإغتصاب الزوجي. 

   الحق في عدم التعرض للتحرش الجنسي. 

   الحق في تنظيم الأسرة. 

   الحق في الحصول علي وسائل منع الحمل.  

ــا علــى النســاء  ــدون إكــراه )هنــاك ضغــط دائمً    الحــق فــي إســتخدام وســائل منــع الحمــل ب
لإســتخدام موانــع الحمــل(. 

   الحق في معرفة أضرار إستخدام وسائل منع الحمل.  

   الحق في  أن تكون وسائل منع الحمل بجودة جيدة. 

ــن أنَّ غالبيتهــا  ة تقــدم لهــنَّ خدمــات الصحــة الأنجابيــة ، وتبيَّ  ذكــرت المشــاركات أســماء مراكزعــدَّ
ــوزارة الشــؤون الإجتماعيــة و تقــدم لهــنَّ الخدمــات التاليــة: تابعــة لمنظمــات دوليــة ومحليــة ول

   وسائل منع الحمل) الحبوب( ، اللولب ) بشكل أقل(.

   الفحوصات والتحاليل المخبرية، والصور الشعاعية.

مت اللاجئات هذه  المراكز على الشكل التالي: لقد قيَّ

   خدماتهــا جيــدة وتكلفتهــا رخيصــة أو مجانيــة لكــنَّ عددهــا قليــل فــي حيــن أنَّ الإحتياجــات 
كبيرة.

   تعانــي نقصًــا فــي أعــداد الاطبــاء و الطبيبــات النســائيات )لا يوجــد إقبــال علــى زيــارة الطبيــب 
النســائي( ممــا يجعــل  المعاينــة الســريرية قصيــرة وغيــر مُرْضيــة للمــرأة نتيجــة كثــرة عــدد 

ــة عــدد الطبيبــات. الحــالات وقلَّ

   الطبيبات يحضرن لساعتين يوميًا فيما عدد المرضى كبير.

   المراكــز بعيــدة جغرافيًــا عــن أماكــن الســكن والمخيمــات )هنــاك منظمــات تــزور المخيمــات 
لتقديــم الخدمــات(.

 هنــاك تمييــز فــي المعاملــة بيــن المــرأة الســورية والمــرأة اللبنانيــة مــن قبــل عــدد مــن 
المراكــز ومقدمــي الخدمــات.

 الخدمات متفاوتة بين مركز وآخر.

 الممارسات والتعامل مع اللآجئآت يختلف من مركز إلى آخر ) لا توجد معايير موحدة ( .
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التابعــة للامــم  اللآجئيــن  الســامية لشــؤون  المفوضيــة  المتعاقــدة مــع   المستشــفيات 
المتحــدة تطلــب مــن اللاجئــة المريضــة دفــع مبلــغ 50 دولارًا فــرق تكلفــة الــولادة، والكثيــرات 

مــن اللاجئــات صرحــنَّ بعــدم إســتطاعتهنَّ تأميــن المبلــغ. 

 حالات كثيرة من الإجهاض غير الآمن  تُجرى بالسر.

 المراقبة الدورية للمانع) اللولب( غير متاحة مما يُخيف النساء من مخاطر إستعماله.

النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  بقضايــا  ــة  الخاصَّ للخدمــات  المســحية  الخريطــة  اللاجئــات   تعــرف  لا 
ــدًا العنــف الجنســي و لا معرفــة لديهــن بالخــط الســاخن للتبليــغ عــن ممارســات  الإجتماعــي وتحدي
العنــف الجنســي والجســدي ضــدَّ النســاء. المعيقــات الثقافيــة والإجتماعيــة تمنعهــن مــن الإفصــاح 
عــن العنــف الجنســي ) الخــوف مــن العائلــة والمحيــط (. تجربتهــنَّ مــع دُور الإيــواء غيــر جيــدة بســبب 
ــة عــدد الــدُور ) ســردت بعــض النســاء تجــارب لنســاء أخريــات  تشــردن فــي  ضعــف الإســتجابة وقِلَّ

ــزام بالوعــد(. ــواء دون الالت الشــارع بعــد وعــود قُدِمــت لهــنَّ بالإحتمــاء فــي دور الإي

 أمــا بخصــوص العنــف النفســي فاللآجئــات لا يدركــن كيفيــة التعامــل حيالــه لأنهــنَّ لا يثقــن بغالبيــة 
الأطــر التــي تقــدم خدمــات الدعــم النفســي والقانونــي. تشــكو النســاء مــن التعــرض إلــى عنــف 

لفظــي وتلقــي الإهانــات بســبب الحمــل المتكــرر غيــر المســؤولات عنــه.

ــازة  ــي. يشــكل عــدم حي ــة المــوارد التــي تســمح بتلقــي خدمــات الدعــم القانون ــات قِلَّ ــي اللآجئ تعان
الوثائــق والإقامــات القانونيــة بســبب إرتفــاع تكلفتهــا الماليــة عائقًــا يحُــوْلُ دون تقديــم الشــكوى 
ــا أنهــنَّ شــددنَّ   لأجهــزة إنفــاذ القانــون عنــد إنتهــاك حقوقهــن وتعرضهــن للعنــف الجنســي، علمً
د حياتهــنَّ كل يــوم متخِــذًا شــكل الإتجــار بالبشــر أو الإغتصــاب   علــى خطــورة هكــذا عنــف لأنــه يهــدِّ

ــج الطفــات.  أو تزوي

دراسة حالة أفراد مجتمع الميم :
ــص برامــج أو مشــاريع لأفــراد مجتمــع     إنَّ المنظمــات الحقوقيــة والنســوية والتنمويــة لا تخصِّ
بســبب  تمييــز  أي  دون  لهــم  الخدمــات  لتقديــم  إســتعداده  يبــدي  منهــا  كبيــر  الميم.عــدد 
ــوم علــى عــدم تــردد هــؤلاء الأفــراد إلــى مراكزهــا  ــة والميــل الجنســي،  لكنهــا تلقــي اللَّ الهوي
كــز ومباشــر وفــق  طلبًــا للخدمــات. بالمقابــل هنــاك منظمــات متخصصــة تعمــل بشــكل مرَّ

إســتراتيجية مدروســة:

الصحــة  بقضايــا  متخصصيــن  بواســطة  المباشــرة  الطبيــة  الخدمــات  يقــدم  بعضهــا   
الجنســية: فحوصــات، إستشــارات، تقديــم مضــادات الإلتهابــات، وكل مــا يتصــل بالصحــة 

الجنســية.

أطبــاء  مــن  الرعايــة  مقدمــي  قــدرات  بنــاء  التوعيــة،  النفســي،  الدعــم  يقــدم  بعضهــا   
تمريــض(. وتلاميــذ  نفســيين  وأطبــاء  وممرضيــن 

 إعداد الدراسات والأبحاث.
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 تعديل السياسات والتشريعات الخاصة بمجتمع الميم.

 رصــد الإنتهــاكات التــي تطــال أفــراد مجتمــع الميــم مــن خــال وســائل عديــدة منهــا الخــط 
الســاخن.

   تمتلــك غالبيــة الجمعيــات والمنظمــات العاملــة علــى قضايــا مجتمــع الميــم الرؤيــة الواضحــة 
د علــى ضــرورة فصــل الحقــوق الصحيــة  لناحيــة تعريــف وتعــداد الحقــوق الجنســية، وتشــدِّ
الإنجابيــة للمــرأة عــن حقــوق بقيــة أفــراد العائلــة وفصــل الحقــوق الإنجابيــة عــن الحقوق الجنســية 

وحريــة الجســد والإنجــاب.

تعمــل هــذه الأطــر مــع جميــع الأفــراد: النســاء، الأطفــال المعرضيــن للخطــر، الرجــال، العمــال  	-
المهاجريــن\ات الــخ... وفقًــا لهــا، هنــاك إنتهــاكات رئيســية تطــال أفــراد مجتمــع الميــم، أبرزهــا  

فضــح الخصوصيــة والســرية والوصــم الاجتماعــي. 

   تكمن أبرز التحديات في عمل هذه الأطر في ثلاثة مستويات:

 الأول: بنيوي متَّصل بتجريم العلاقات  الجنسية المثلية في لبنان.

 الثاني: إجتماعي بالثقافة الإجتماعية المناهضة والمعادية للجنسانية اللانمطية. 

 الثالــث: خــاص بالمؤسســات نفســها وبضعــف قدراتهــا علــى تأميــن إســتدامة المشــاريع، 
أو ضعــف التصــدي لحــالات العنــف الجنســي التــي تطــال أفــراد مجتمــع الميــم.

ــا رئيســيًا للأمــراض المنتقلــة جنســيًا. لا يحضــر     تُولــي هــذه الجمعيــات والمنظمــات إهتمامً
العنــف الجنســي فــي  تدخلاتهــا لذلــك  تعتمــد بغالبيتهــا علــى نظــام الإحالــة إلــى المنظمــات 

صًــا.  الأكثــر تخصُّ

   ضعــف الربــط بيــن قضايــا مجتمــع الميــم وبيــن العنف المبني على أســاس النــوع الإجتماعي، 
والــذي بــات محصورًا بالنســاء لدى مجمــل الفاعلين.  

   إنَّ المقاربــة مختلفــة لــدى هــذه المنظمــات علــى مســتويات عديــدة. الاختــاف فــي وجهــات 
النظــر يطــال المســائل التاليــة:

مــن الخطــاب الملائــم للوصــول إلــى     فريــق يعتبــر أنَّ العمــل مــن منظــار الصحــة مفيــد لأنــه يؤَّ
الهــدف دون إســتفزاز النــاس، مقابــل فريــق آخــر يرفــض هــذا المنطلــق. 

   فريــق يعتبــر أنــه يقتضــي تركيــز العمــل مــع أصحــاب الحقــوق لا مــع البرلمــان والحكومــة، 
مقابــل فريــق آخــر يقــول إنــه يقتضــي العمــل علــى إلغــاء المــادة 534 لأنهــا الفجــوة البنيويــة أمــام 

أي تعديــل يطــال حقــوق أفــراد مجتمــع الميــم.



القسم الخامس:   

توصيات الاعتراف، والنهوض 
بالحقوق الجنسية والإنجابية 
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إن الاعتــراف بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة يكــون اولاً مــن خــال التنصيــص عليهــا صراحــة 
وبوضــوح فــي النصــوص القانونيــة وثانيــً مــن خــال الاعتــراف بكامــل عناصرهــا ضمــن إســتراتيجيات 
وخطــط عمــل وطنيــة قائمــة علــى تبنــي المقاربــات الحقوقيــة، مــن اجــل ضمــان وصــول الأفــراد لهــا 

والتمتــع بهــا وحمايتهــا مــن الانتهــاكات.

أولًا: ضمان حماية الحقوق الجنسية والإنجابية من الإنتهاك 	

يكــون ذلــك مــن خــال إلغــاء النصــوص الســالبة للحقــوق الجنســية والإنجابيــة . "تقــع انتهــاكات عــدم 
ــه بواســطة قوانيــن أو  ــة إعمال احتــرام الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة  عندمــا تقــوّض الدول
ــة الفــرد فــي التصــرف فــي  ــة فــي حري سياســات أو إجــراءات. وتشــمل هــذه الانتهــاكات تدخــل الدول
جســده أو تقييــد قدرتــه علــى اتخــاذ قــرارات حــرة ومســتنيرة ومســؤولة فــي هــذا الصــدد. وتحــدث 
بالحــق فــي الصحــة  اللازمــة للتمتــع  القوانيــن والسياســات  أو تعلــق  الدولــة  أيضــً عندمــا تلغــي 

الجنســية والإنجابيــة  ".

لا تنتهــك هــذه النصــوص الحقــوق الجنســية والإنجابيــة فقــط بــل تمــس مــن حقــوق أخــرى تتعلــق 
بحيــاة الفــرد الخاصــة والحميميــة كأن يكــون تجــرم أفعــالا علــى أســاس التوجــه الجنســي أو الهويــة 
الجنســانية أو تتعلــق بحقــوق المــرأة كأن تفــرض قيــودا علــى صحتهــا الإنجابيــة والجنســية فتمنــع 
مثــا اســتعمال وســائل منــع الحمــل أو الإجهــاض أو ألا تتــرك الحريــة للزوجين في اختيــار عدد المواليد 

وفتــرات الإنجــاب أو أن تمنــع نصــوص أخــرى العازبــات مــن الوصــول إلــى خدمــات الصحــة الإنجابيــة.

لذلك يجب القيام بالتدابير والإجراءات القانونية على عدة مستويات:

ــة  ــى الدول ــن عل ــي يتعي ــولات الت ــة والبروتوك ــدات الدولي ــات والمعاه الاتفاقي 	.1
تصديقهــا اللبنانيــة 

الانجابيــة  والحقــوق  الجنســية  بالحقــوق  المتعلقــة  الدوليــة  الاتفاقيــات  علــى  المصادقــة    
وادخالهــا فــي نصــوص التشــريعات الوطنيــة ولاســيما منهــا اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي 
الاعاقــة ، واتفاقيــة اللجــوء لعــام 1951وبروتوكولاتهــا ، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع 
العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة الرقــم 189 )2011( بشــأن 
العمــل اللائــق للعمــال المنزلييــن واتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العمــال المهاجريــن 
رقــم 97/ 1994، وإتفاقيــة العــام 1954 المتعلقــة بوضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، وإتفاقيــة 
الدســتور  بمقدمــة  إلتزامــا  وذلــك  الجنســية،  انعــدام  حــالات  بخفــض  المتعلقــة   1961 العــام 

ومصادقــة لبنــان علــى الاتفاقيــات. 

161-  اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التعليــق العــام رقــم 22)2016( بشــأن الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة )المـــــادة 12 مــــــــن 
العهـــــــــد الـــــــدولي الخـــــــاص بالحقـــــــــوق الاقتصــــادية والاجتمــــاعية والثقــافيــــة(. 2 أيار 2016.

E/C.12/GC/22
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  إيــاء الأولويــة لتنفيــذ اجنــدة التنميــة المســتدامة ولا ســيما الهــدف الخامــس منهــا باعتبــاره 
هدفــا قائمــا بذاتــه وهدفــا متداخــا مــع باقــي اهــداف الاجنــدة الســبعة عشــرة 

  الانضمام الى نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية

  المصادقــة علــى البروتوكــولات الاختياريــة الملحقــة بالاتفاقيــات الدوليــة ومنهــا اتفاقية حقوق 
الطفــل، والقضــاء علــى جميــع اشــكال العنــف ضد المــرأة، والعهديــن الدوليين

  مواءمــة التشــريعات الوطنيــة والتدابيــر مــع النصــوص الدوليــة والاتفاقيــات الخاصــة الملحقــة 
بها 

التحفظــات علــى الاتفاقيــات الدوليــة التــي يتوجــب علــى الدولــة اللبنانيــة  	.2
رفعهــا

  رفــع التحفظــات عــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال العنــف ضــد المــرأة  ولاســيما المــادة 
 16

  المصادقــة علــى الاتفاقيــات دون أي تحفظــات ولاســيما انهــا تؤثــر علــى روحيــة الاتفاقيــات 
وتمــس جوهرهــا

القوانين المتوجب تعديلها  	.3

  تعديــل قوانيــن الاحــوال الشــخصية بمــا يتلائــم مــع إلتزامــات الدولــة اللبنانيــة بمواثيــق 
الإنســان حقــوق  وإتفاقيــات 

  تعديل وتطوير قانون الاحداث

  تعديل وتطوير قانون العنف الأسري  وادراج تزويج الطفلات ضمن هذا القانون

  تعديل قانون الضمان الاجتماعي )المواد 14، 16، 46 و47( 

  ان يلــزم المشــترع اللبنانــي، فــي حــال وجــود تعــارض بيــن الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن 
الوضعيــة وقوانيــن الاحــوال الشــخصية، تطبيــق مبــدأ أســبقية الإتفاقيــة الدوليــة علــى القانــون 

الوطنــي.

القوانين المتوجب اقرارها 	.4

  تقنيــن الإجهــاض، علــى الأقــل فــي الحــالات التــي يهــدد فيهــا الحمــل حيــاة الأم أو صحتهــا 
وفــي حــالات الاغتصــاب وســفاح المحــارم وتشــوه الجنيــن، والعمــل علــى الزيــادة مــن فــرص 

حصــول المــرأة علــى خدمــات الإجهــاض المأمــون وخدمــات الرعايــة بعــد الإجهــاض162.

162- اللجنــة المعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــــد المــــرأة– الملاحظــــات الختاميــــة علــى تقريــــر لبــــنان الجامــع لتقريــــريه الدوريــــين الرابــع والخامــــس – فقــرة 42. 24 
Cedaw/C/LBN/CO/4 – 5        .2015 تشــرين الثانــي
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ــى للــزواج وفــق اتفاقيــة  ــد الحــد الادن ــون مدنــي موحــد للأحــوال الشــخصية وتحدي   اقــرار قان
حقــوق الطفــل

  منع التحرش الجنسي في العمل وخارجه

  تحســين وضــع الســجون لمراعــاة أماكــن التوقيــف والســجون للاشــخاص بحســب ميولهــم 
الجنســية وأخــذ خصوصيــة "الهويــة الجنســانية" فــي الاعتبــار

المواد القانونية التي يتعين الغاؤها او تعديلها 	.5

  رغــم ان القانــون يشــمل العنــف الزوجــي مــن ضمــن مــواده، الا أنــه يتعيــن تعديــل المادتيــن 
503 و504 مــن قانــون العقوبــات بحيــث تحــذف عبــارة "غيــر زوجــه"، كمــا تعديــل المــادة 3-7-أ 

التــي وردت ضمنهــا "الحقــوق الزوجيــة".

  تعديل المادتين 505 و518/اجازة تزويج الطفلات 

  الغاء المواد المتعلقة بتجريم الزنا والاجهاض )الغاء العقوبة الجزائية(

  الغاء المادة 534 التي تجرم كل "الافعال المخالفة للطبيعة"

  الغاء نظام الكفالة الذي يؤدي إلى الإتجار بالبشر في قطاع العمل المنزلي.

تفيعــل مصادقــة لبنــان علــى المواثيــق الدوليــة المعنيــة بالحقــوق الجنســية  	.6
والانجابيــة

  اجــراء مســح شــامل لــكل القوانيــن والتشــريعات المتعلقــة بالحقــوق الجنســية والانجابيــة، 
مــع لحــظ كل الفئــات العمريــة بمــا فيهــا الأطفــال والمســنين 

  وضــع اســتراتيجية تشــاركية لتعزيــز المعرفــة بالحقــوق الجنســية والانجابيــة تلحــظ تدريــب 
المعنييــن بانفاذهــا علــى تطبيــق القوانيــن، والقيــام بحمــات مناصــرة ومدافعــة عــن هــذه 

الحقــوق.

  تطبيــق التوصيــات والتعليقــات الصــادرة عــن اللجــان التعهديــة علــى تقاريــر لبنــان الدوريــة، 
والتوصيــات الشــاملة والعامــة.
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ثانياً: ضمان الوصول إلى الحقوق الجنسية والإنجابية  	
اســتراتيجية وطنيــة شــاملة  يســتلزم وضــع  الإنجابيــة،  والحقــوق  الجنســية  بالحقــوق  التمتــع  ان 
ودامجــة وواضحــة مــن ناحيــة، وتمكيــن كل الفئــات مــن التمتــع بهــذه الحقــوق مــن ناحيــة أخــرى. 
ولابــد مــن إدمــاج مقاربــة حقوقيــة ضمــن خطــط عمــل الــوزارات المعنيــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي، 
إلــى جانــب تقديــم الرعايــة الصحيــة اللازمــة والمختصــة ونشــر التوعيــة وتمكيــن الإفــراد وتأميــن ســبل 
الوقايــة والعــاج، ورصــد مخصصــات كافيــة لخطــط العمــل الوطنيــة فــي الميزانيــة، يتــم وضعهــا 
واســتعراضها ورصدهــا دوريــً مــن خــال عمليــة تشــاركية وشــفافة، وتكــون مصنفــة حســب أســباب 

التمييــز المحظــورة 163.

وضــع إســتراتيجية وطنيــة شــاملة ودامجــة للحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة 164 فــي 
لبنــان منســجمة مــع معيــار )AQ 3 The( والمتضمــن: التوافــر وامكانيــة الوصــول والقبــول 

والجــودة  وتشــتمل علــى :

  خطــط عمــل قطاعيــة علــى المســتوى الوطنــي لــكل وزارة ومؤسســة ، وعلــى المســتوى 
المحلــي مــع البلديــات وإتحــادات البلديــات،  مــع تحديــد لــأدوار والمــدة الزمنيــة ، وبنــاء المؤشــرات 

آليــات للتقييــم والرصــد والمســائلة المرتبطــة بمعاييــر ومبــادئ حقــوق الإنســان . 

  ووضــع موازنــات خاصــة لهــذه الخطــط، وعقــد إجتماعــات دوريــة مــع المانحيــن لتركيــز الجهــد 
علــى تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنية 

تنفيــذ  تضمــن  والمؤسســات  الــوزارات  مختلــف  بيــن  للتنســيق  واضحــة  آليــة  تحديــد   
وتنظيميــة إداريــة  عراقيــل  ايــة  بــدون  الوطنيــة  الإســتراتيجية 

 وضــع بروتوكــول خــاص بالمشــورة حــول الحقــوق الجنســية والإنجابيــة وتدريــب العامليــن/
ات الصحييــن/ات عليــه مــن قبــل مدربيــن/ات متخصصيــن/ات وتدريــب وتمكيــن العامليــن/ات فــي 
الــوزارات وتهيئتهــم/ن للعمــل مــن اجــل تنفيــذ الإســتراتيجية الوطنيــة وتحديــــد المســــار الطبــــي 

لضحايــــا الإغتصاب، وتدابيــــر وإجــــراءات لمــــرض الايــــدز والتعامــــل بقضايــــا المثليــــة الجنسـية.

ــدور الإعــام فــي  ــداً ل ــة ، تأكي ــة خطــة عمــل إعلامي  ضمــان ان تشــمل الإســتراتيجية الوطني
نشــر الوعــي والمعرفــة والمســاعدة علــى تحقيــق أهــداف الإســتراتيجية.

 اتخــاذ تدابيــر كافيــة لرصــد أداء جهــات القطــاع الخــاص المقدمــة للرعايــة الصحيــة والعمــل 
للحــد مــن الــولادات القيصريــة غيــر المبــررة طبيــً 

I.	   تقديــم المزيــد مــن الخدمــات الصحيــة، وبخاصة خدمــات الصحة الجنســية والإنجابية، 
فــي كل منطقــة بمــا يتناســب مــع حجمهــا وســكانها. وتوفيــر الخدمــات ضمــن مؤسســات 
حكوميــة أي مراكــز الشــبكة الوطنيــة للرعايــة الصحيــة الاوليــة والتركيــز علــى المراكــز التابعــة 
للمؤسســات الحكوميــة و البلديــات، مــن خــال إعــادة تاهيــل وتفعيــل للمســتوصفات التابعــة 
ــوزارة الصحــة العامــة ومراكــز الخدمــات الإنمائيــة ومراكــز المنظمــات المتعاقــدة معهــم، مــن  ل

اجــل تطويــر جــودة ونوعيــة وتواتــر خدمــات الصحــة الجنســية والإنجابيــة بنجاعــة. 

163-  اللجنــة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التعليــق العــام رقــم 22)2016( بشــأن الحــق فــي الصحــة الجنســية والإنجابيــة )المـــــادة 12 مــــــــن 
العهـــــــــد الـــــــدولي الخـــــــاص بالحقـــــــــوق الاقتصــــادية والاجتمــــاعية والثقــافيــــة(. 2 أيار 2016.

	E/C.12/GC/22
164- أنظر الجدول رقم 9. الفرص والتحديات والتوصيات المتعلقة بالحقوق الجنسية والانجابية. 
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تطويــر العيــادات النقالــة المتعلقــة بالصحــة الجنســية والصحــة والإنجابيــة ،  		.II
والوصــول الــى اوســع نطــاق جغرافــي واوســع قاعــدة مــن المســتفيدين/ات لا ســيما الفئــات 

هشاشــة.  الأكثــر 

ــة فــي  ــات خاص ــاء دور للبلدي ــي وإعط ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس ــل عل العم 	.III
مجــال الوقايــة مــن خــال نشــر الوعــي والمعرفــة فــي مجــال الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة.

إدمــاج التربيــة الجنســية فــي المناهــج التعليميــة فــي لبنــان المدرســية  	.IV
والجامعيــة. وذلــك مــن خــال تضميــن المناهــج الدراســية فــي المراحــل الابتدائيــة والمتوســطة 
ــة جنســياً،  والثانويــة مواضيــع تثقيفيــة بشــأن الصحــة الجنســية والإنجابيــة والأمــراض المنقول
والعمــل مــع الأهــل وبخاصــة لجــان الأهــل فــي المــدارس، وإشــراكهم فــي تطويــر وتفعيــل 

الإنجابيــة.  الجنيــة والحقــوق  بالحقــوق  المتعلقــة  البرامــج والأنشــطة 

اعــداد مــواد تدريبيــة وإرشــادية مســاعدة فــي مجــال الحقــوق الجنســية  		 .V
والإنجابيــة، وإنشــاء وحــدات تدريبيــة ضمــن آليــة التنســيق بيــن مختلف الــوزارات لضمــان تدريب 

الــوزارات.  العامليــن/ات ضمــن  الأفــراد  مــن  عــدد  اكبــر 

ضمــان ان تشــمل صلاحيــات الهيئــة الوطنيــة لحقوق الإنســان اســتلام الشــكاوى  	.VI
لبنــان. الإنجابيــة فــي  الجنســية والحقــوق  الحقــوق  إنتهــاكات  الفرديــة بشــان 

والإنجابيــة  الجنســية  الحقــوق  ضمــان  بالســجون  الحمايــة  وســائل  إدخــال  	.VII
للســجينات ضــرورة تأميــن الــدواء بشــكل كامــل للســجناء وإضافــة قســم خــاص وصريــح الــى 
الجنســية والإنجابيــة ورعايتهــا  الحقــوق  الجنســية وتعزيــز  الحريــة  المدونــة يتعلــق بضمــان 

خــاص بشــكل  منهــن  والموقوفــات  عــام  بشــكل  للنســاء 

توســيع نطــاق التمتــع بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة مــن خــال توســيع  	.VIII
نطــاق الحقــوق الجنســية والإنجابيــة لتشــمل كل الفئــات خاصــة الضعيفــة والمهمشــة: الأســر 
التــي تعيــش فــي حالــة فقــر واللاجئيــن/ات والعمــال والعامــات مــن جنــوب وجنــوب شــرق آســيا 
وشــرق وغــرب أفريقيــا والأطفــال عديمــي الجنســية، والأطفــال اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء، 
وأطفــال العمــال المهاجريــن، والأطفــال ضحايــا الإتجــار والأطفــال ذوي الإعاقــة وغيرهــم مــن 
الأطفــال الذيــن هــم فــي وضعيــة اجتماعيــة وقانونيــة هشــة. وفــي نفــس الســياق ضمــان حمايــة 
اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان والمعرضيــن بوجــه خــاص لخطــر الإتجــار لأغــراض الاســتغلال 

الجنســي والعمــل القســري .

تعزيــز دور منظمــات المجتمــع المدنــي لتكريــس الحقــوق الجنســية والإنجابية  	.IX
مــن خــال بنــاء قــدرات العامليــن/ات لــدى المنظمــات وتطويــر المعرفــة بالســياق القانونــي 
الدولــي فيمــا يتعلــق بالحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة وإســتخدام آليــات الحمايــة الدوليــة، 
ــي علــى مســتوى المناصــرة والعمــل الضاغــط للحقــوق الجنســية  ــز دور المجتمــع المدن وتعزي
والإنجابيــة، وتطويــر رصــد إنتهــاكات الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة وتوثيقهــا مــن خــال 
التقاريــر وتقديــم الشــكاوى. تطويــر الخريطــة المســحية لعمــل ولخدمــات كافــة المؤسســات 
 ,  CP,GBV المعنييــن قاعــدة  والإنجابيــة، وتوســيع  الجنســية  الحقــوق  فــي مجــال  العاملــة 
ــر نمــوذج مجموعــة العمــل / Working Group للمســاعدة فــي التنســيق المســتمر  وتطوي

ــة الوطنــي . وإقــرار نظــام الإحال



الملاحق
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الملحق رقم 1

أسئلة الوزارات والمؤسسات الوطنية

الوزارة: 

اسم وصفة الشخص الذي تمت مقابلته:

تقديم حول البحث أهدافه والغاية منه

القسم الأول: حول حقوق الإنسان ومقاربة حقوق الإنسان في التخطيط 
ووضع الاستراتيجيات

  مــا هــو تعريــف وزارتكــم/ مؤسســتكم  للحقــوق الجنســية والإنجابيــة؟ مــاذا تشــمل هــذه 
الحقــوق؟ 

  ما هي علاقة الحقوق الجنسية والإنجابية  بحقوق الانسان ؟ 

  مــا المواثيــق والقوانيــن والأطــر الدوليــة المتعلقــة بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة  التــي التــزم 
بهــا لبنــان؟

  ماذا يعني هذا الالتزام  بالنسبة للبنان؟

تعريــف الحقــوق الجنســية والإنجابيــة وتبيــان الإتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة والتزامــات لبنــان حولهــا 
)الباحثة(:

)تعتبــر الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  أســاس حقــوق الإنســان وتشــمل حقــوق جميــع الأشــخاص بــأن 
يكونــوا فــي مأمــن مــن الإكــراه والتمييــز والعنــف والحصــول علــى أعلــى مســتوى ممكــن مــن الصحــة 
ــة الصحيــة الجنســية والإنجابيــة ، والبحــث عــن المعلومــات  الجنســية ، بمــا فــي ذلــك خدمــات الرعاي
المتعلقــة بالجنســانية والتعليــم الجنســاني وتلقيهــا ونقلهــا واحتــرام الســامة الجســدية واختيــار 
شــركائهم.  هــي حقــوق بالغــة الأهميــة للمســاواة لا ســيما المســاواة الجندريــة، إذ أنَّهــا الأســاس 
لحقــوق النســاء فــي تقريــر مصيــر أجســادهنَّ وحياتهــنَّ الجنســية. إنَّ الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  
نــة فــي العديــد مــن الصكــوك  ــة تُنظــم تلــك الحقــوق، لكنهــا مُضَمَّ لا تنــدرج ضمــن إتفاقيــة خاصَّ
الدوليــة لحقــوق الانســان. لقــد وردت فــي إطــار القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والمعاييــر الدوليــة 
لحقــوق الإنســان  كمزيــج مــن الحقــوق المدنيــة ، السياســية، الاجتماعيــة، الثقافيــة والاقتصاديــة، 

ويجــب أنْ يتمتــع بهــا الجميــع بــدون تمييــز أو قســر أو عنــف. (
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القسم الثاني: حول الحقوق الجنسية والإنجابية 

ــم عمــل الــوزارة، والتعليمــات والأنظمــة الخاصــة بهــا، تتطــرق لهــذه     هــل القانــون الــذي يُنظِّ
المفاهيــم؟ إذا الجــواب نعــم، أيــن نجدهــا وهــل يمكــن الحصــول  علــى نســخة منهــا؟

   هــل تتضمــن الاســتراتيجية الوطنيــة   وخطــة عمــل الــوزارة ، العمــل لتعزيــز وتفعيــل الحقــوق 
الجنســية والإنجابيــة  كمــا وردت فــي الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة؟ إن كانــت الإجابــة نعــم، أيــن 

ورد ذلــك فــي الاســتراتيجية  وهــل يمكــن الحصــول علــى نســخة منهــا؟

   مــا هــي الخدمــات التــي تقدمهــا وزارتكــم / مؤسســتكم فــي مجــال الحقــوق الجنســية 
الإنجابيــة؟  والحقــوق 

   ما المناطق التي تتوفر فيها هذه الخدمات والبرامج؟ 

   ما المناطق التي لم تصل اليها هذه الخدمات والبرامج؟

   منْ هم المستفيدين من هذه الخدمات والبرامج؟

   ما الفئات التي لا تستفيد من هذه البرامج )اللاجئات، العاملات المنزليات، الخ..(

   ما كلفة هذه البرامج والخدمات؟ هل هي بمتناول الجميع؟

   ما مدى توفر المعلومات حول هذه البرامج والخدمات؟

   مــا مــدى توفــر مهنييــن/ات مدربيــن /ات للعمــل علــى ملــف الصحــة الجنســية والإنجابيــة  
والحقــوق الجنســية والإنجابيــة؟  
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القسم الثالث: التوصيات والمقترحات 

   برأيكــم مــا هــي ضــرورة توفيــر إطــار عمــل وطنــي عــن الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  يكــون 
منســجمًا مــع المعاييــر والأطــر الدوليــة؟

   هــل يكــون الإطــار جامعًــا لــكل رزمــة الخدمــات المتعلقــة  بالحقــوق الجنســية والإنجابيــة   
كافــة، أو ببعــض منهــا، ولمــاذا؟

   كيف يمكن اعتماد هكذا إطار في لبنان؟ ما الإجراءات المطلوبة للالتزام به؟

    مــا هــي عناصــر القــوة وعناصــر الضعــف فــي النُظــم المؤسســاتية اللبنانيــة التــي يمكــن 
الاســتفادة منهــا لتقديــم خدمــات وبرامــج عــن الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  ) فــي مجــال عمــل 

الــوزارة أو المؤسســة(  تنســجم مــع المعاييــر الدوليــة لجهــة:

توفير الخدمات الجنسية والإنجابية؟ 	 )1 

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية متاحة؟ 	 )2 

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية مقبولة؟ 	  )3

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية ذات جودة عالية؟ 	 )4

   ما هي الفرص المتوفِرة للبنان ليتمكن من:

 1(	 توفير الخدمات الجنسية والإنجابية؟

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية متاحة؟ 	 )2  

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية مقبولة؟ 	 )3 

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية ذات جودة عالية؟ 	 )4 

   ما هي التحديات الخارجية المتوفرة للبنان ليتمكن من:

توفير الخدمات الجنسية والإنجابية؟  	 )1 

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية  متاحة؟ 	 )2 

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية مقبولة؟ 	 )3 

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية ذات جودة عالية؟ 	 )4 
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إستمارة منظمات المجتمع المدني

إسم المنظمة/ المؤسسة:

مجال عمل المنظمة: 

إسم وصفة الشخص الذي قام بتعبئة الاستمارة 

القسم الأول: حقوق الإنسان ومقاربتها في التخطيط  ووضع 
الاستراتيجيات

   مــا هــو تعريــف منظمتكــم/ مؤسســتكم  للحقــوق الجنســية والإنجابيــة؟ مــاذا تشــمل هــذه 
الحقوق؟ 

  ما هي علاقة الحقوق الجنسية والإنجابية بحقوق الانسان؟ 

  عنــد وضــع الخطــط الاســتراتيجية للمنظمــة، هــل تضمنــت العمــل لتعزيــز وتفعيــل الحقــوق 
الجنســية والإنجابيــة كمــا وردت فــي الإتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة؟

  عنــد وضــع الاســتراتيجيات أو خطــط العمــل الســنوية، هــل تــمَّ لحــاظ قيــم ومبــادئ حقــوق 
الإنســان؟

كيف؟لانعم

كيفلانعمالمبدأ/القيمة

المساواة وعدم التمييز على أساس النوع والجنسانية والدين 
والهُوية واللون والعمر والجنسية  والحالة الاجتماعية.

الشمولية ) تشمل الأفراد كافة المقيمين/ات في لبنان(

ترابط وعدم التجزئة الحقوق )كل الحقوق لكل الناس(.

المشاركة والإدماج للجميع.

التمكين للجميع من أخذ القرارات المتعلقة بحقوقهم/نَّ 
الجنسية والإنجابية.  
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البيئة الداخلية لبنية المؤسسات 
والوزارات والمنظمات

نقاط القوة

نقاط الضعف

البيئة الخارجية المؤثرة على عمل 
المؤسسات والوزارات والمنظمات

الفرص

يات التحدَّ

البرامج/ 
مناصرةخدماتتوعيةلانعمالنشاطات

أمثلة 
عملية من 

البرامج

   مــا هــي النشــاطات والبرامــج والخدمــات التــي تنفذهــا / تقدمهــا منظمتكــم فــي مجــال 
الحقــوق الجنســية والإنجابيــة ؟

   مــا أهميــة توفيــر إطــار عمــل حــول الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  يكون منســجمًا مــع المعايير 
والأطــر الدولية؟

   ما هي الإجراءات المطلوبة لتبنِّي هذا الإطار والالتزام به؟

   مــا هــي عناصــر القــوة والضعــف فــي النظــم المؤسســاتية اللبنانيــة التــي مــن الممكــن 
الاســتفادة منهــا لتقديــم خدمــات وبرامــج عــن الحقــوق الجنســية والإنجابيــة  فــي لبنــان تكــون  

منســجمة مــع المعاييــر الدوليــة لجهــة:

 1(	 توفير الخدمات الجنسية والإنجابية؟

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية متاحة؟ 	)2

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية مقبولة؟ 	)3

جعل الخدمات الجنسية والإنجابية ذات جودة عالية؟ 	)4

   ما هي الفرص والتحديات على مستوى البيئة الخارجية؟ 
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 أسئلة المجموعات المركزة / اصحاب الالتزام  والمنظمات

  ما هي الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية؟ وما هي علاقتها بحقوق الانسان؟

  مــا هــي المواثيــق والقوانيــن الدوليــة المتعلقــة بذلــك ؟ هــل أبــرم لبنــان هــذه المواثيــق ومــا 
هــو أثــر ذلــك علــى عملكــم وبرامجكــم؟

  هــل تتضمــن الخطــط الاســتراتيجية للمنظمــة العمــل لتعزيــز وتفعيــل الحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة كمــا وردت فــي الإتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة؟

  عنــد وضــع الاســتراتيجيات أو خطــط العمــل الســنوية، هــل  تــمَّ لحََــاظ مقاربــة حقــوق الإنســان 
فــي العمــل بخاصــة المســاواة وعــدم التمييــز والشــمولية والمشــاركة حريــة اخــذ القــرار؟ 

  مــا النشــاطات والبرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا منظمتكــم فــي مجــال الحقــوق الجنســية 
والإنجابيــة ؟

 3A and Q  (availability, accessibility, acceptability إنْ أردنا تطبيق ما يعرف ب  
and Quality( كيف يمكن تقييم كل  الخدمات التي ذكرتموها؟

  كيــف تقييمــون النشــاطات / البرامــج / الخدمــات التــي تُنفــذ أو تُقــدم فــي مجــال الحقــوق 
الجنســية والحقــوق الإنجابيــة ؟

الجنســية والحقــوق  الحقــوق  فــي مجــال  المناصــرة  المدافعــة و  أنشــطة    كيــف تقيمــون 
الإنجابيــة؟ مــا البرامــج التــي تقدمهــا المؤسســات فــي هــذا المجــال، وبرأيكــم مــا القضايــا التــي 

يجــب التركيــز عليهــا؟

  ما ملامح الإطار الوطني الذي يجب تبنيه لضمان الحقوق الجنسية والإنجابية ؟
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زة / اصحاب الحقوق الأفراد  أسئلة المجموعات المُرَكَّ

  ماذا تعني لكم/نَّ الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية؟

  ما الخدمات التي تحتاجونها والمتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية؟

  ما المراكز التي تقصدونها للحصول على هذه الخدمات؟

  ما هي الخدمات المتعلقة بالحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية التي تقدم لكم /نَّ ؟

  هــل الخدمــات والبرامــج عــن الحقــوق الجنســية والإنجابيــة منســجمة مــع المعاييــر الدوليــة 
لجهــة:

 1(	  توفير الخدمات الجنسية والإنجابية؟

2(	   جعل الخدمات الجنسية والإنجابية متاحة؟

3(	  جعل الخدمات الجنسية والإنجابية مقبولة؟

4(	 جعل الخدمات الجنسية والإنجابية  بجودة عالية؟

  ما هي الفرص والتحديات على مستوى البيئة الخارجية؟

  ما هي علاقة الحقوق الجنسية والإنجابية  بحقوق الانسان ؟ 

بالحقــوق  والمرتبطــة  عنهــا  ســمعتم  التــي  والمدافعــة  المناصــرة  وحمــات  أنشــطة  مــا    
والإنجابيــة؟ الجنســية 

يــم نشــاطات المناصــرة والمدافعــة وبرامــج الخدمــات التــي تُنفــذ او تُقــدَم    كيــف يمكــن تقيِّ
فــي مجــال الحقــوق الجنســية والحقــوق الإنجابيــة؟   
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جدول رقم 1 -  مقابلات المعهد العربي لحقوق الانسان مع الوزارات ومصالح الدولة

رقم 
التاريخالمقابلة

تصنيف الموقعالمؤسسةنوع المقابلة
المؤسسة

الصفةعن المؤسسة 

1

2018/06/06

 القاضي عبد اللهوزارةوزارة الشؤون الاجتماعيةمقابلة فردية
أحمد

المدير العام للوزارة

 رئيسة وحدة الصحة بهية سليمان 
الإنجابية

2
2018/06/06

 رئيسة مصلحة شؤونماري الحاج وزارةوزارة الشؤون الاجتماعيةمقابلة فردية
المعوقين

3
2018/06/06

 رئيسة مصلحة الجمعياتعبير عبد الصمد وزارةوزارة الشؤون الاجتماعيةمقابلة فردية
والهيئات الأهلية

4
2018/06/06

رئيسة دائرة حماية الأحداثسلام شريموزارةوزارة الشؤون الاجتماعيةمقابلة فردية

5

2018/06/07

 الامينة العامة للمجلسرينا كرموزارةوزارة الشؤون الاجتماعيةمقابلة فردية
الأعلى للطفولة

 رئيسة وحدة الصحةبهية سليمان
 الإنجابية

6
2018/06/06

رئيس دائرة شؤون المراكزعدنان ناصر الدينوزارةوزارة الشؤون الاجتماعيةمقابلة فردية

7
2018/06/07

 مكتب وزير الدولة لشؤون ندى مكةوزارةوزير الدولة لشؤون المرأةمقابلة فردية
 المرأة -منسقة المشاريع

8
2018/06/07

 الرائد نسرينمديريةمديرية الأمن العاممقابلة فردية
شديد

 مسؤولة عن شعبة السمات
 في دائرة العلاقات العامة
وضابطة الارتكاز الجندري
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 مسؤولة عن شعبةالرائد ديالا المهتارمديريةمديرية الأمن الداخليمقابلة فردية92018/06/07
 المعلوماتية بهيئة الاعلان
 وضابطة الارتكاز الجندري

 في الهيئة الوطنية لشؤون
المرأة

 الملازم أول نانسيمديريةمديرية السجونمقابلة فردية102018/06/07
إبراهيم

آمر سجن نساء بعبدا

 المدير التنفيذيالمحامي نزار صاغيةمؤسسةالمفكرة القانونيةمقابلة فردية112018/6/11

 الهيئة الوطنية لشؤونمقابلة فردية122018/06/12
المرأة

 المديرة الاداريةجومانا مفرجمؤسسة وطنية

رئيسة لجنة الصحةسوسي بالاديان

 مترجمة بدائرة العلاقاتسنتيا معلوقوزارةوزارة الشباب والرياضةمقابلة فردية132018/06/13
العامة والاعلام

 أنطوانيت أبووزارةوزارة الإعلامالوكالة الوطنية للإعلاممقابلة فردية142018/06/19
الياس

محررة أخبار في الوكالة

 جمعية تنظيم الأسرة فيمقابلة فردية152018/06/13
لبنان

 توفيق عسيران جمعية
نجلا البزري

رئيس الجمعية

المديرة التنفيذية

 الدكتورة رندةوزارةوزارة الصحةمقابلة فردية162018/06/25
حمادة

 مديرة دائرة الرعاية الصحية
الاولية

 مدير البرنامج الوطنيمصطفى النقيبوزارةوزارة الصحةمقابلة فردية172018/06/28
لمكافحة السيدا
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 مديرة البرنامج الوطنيبهية سليمانوزارةوزارة الشؤون الاجتماعيةمقابلة فردية182018/06/28
 للصحة الإنجابية

 المنسقة العامة المركزيةوفاء كنعانوزارةوزارة الصحةمقابلة فردية192018/06/29
 للرعاية الصحية الاولية
 وضابطة الاتصال على

 خدمات الصحة الإنجابية

 رئيسة وحدة مكافحة عمل نزهة شليطاوزارةوزارة العملمقابلة فردية202018/07/03
 الأطفال - مكتب أمانة سر

الوزير

 مدير السجونالقاضي رجا أبي نادرمديريةمديرية السجونمقابلة فردية212018/07/04

 وزارة التربية والتعليممقابلة فردية222018/07/16
العالي

 هيلدا خوريوزارة
حبوبة عون
 صونيا نجم

 مديرة الإرشاد والتوجيه في
 وزارة التربية

 خبيرة في مجال الصحة
 المدرسية

 وحدة التربية الصحية
 البيئية في الإرشاد

والتوجيه

 المديرية العامة لوزارةمقابلة فردية232018/10/09
العدل

 القاضي أيمن أحمدوزارة
القاضي أنجيلا داغر
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جدول رقم 2 - مقابلات المعهد العربي لحقوق الانسان مع المنظمات والجمعيات

الصفةتم اللقاء معالمنظمة / الجمعيةنوع المقابلةتاريخ المقابلةرقم المقابلة

مديرة المشاريعناديا بدرانSIDCمقابلة فردية12018/5/29

2

3

مؤسسة عاملمقابلة فردية2018/6/4
الدكتور كامل مهنا

 فضيلة غندور
هبة قشور

رئيس المؤسسة
  منسقة برامج الصحة الإنجابية 

والعنف القائم على النوع الاجتماعي
 مديرة برنامج سبل العيش ومشاريع

بيت عامل لحقوق الانسان

مخزوميمقابلة فردية42018/6/12

جمعية النجدة الاجتماعيةمقابلة فردية52018/6/13

مديرة المشاريعسارة أبو زكيMARSA Sexual Health Centerمقابلة فردية62018/6/14

 الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة -مقابلة فردية72018/6/14
سلامة

 جمعية تنظيم الاسرة في لبنانمقابلة فردية82018/6/14
للعمل على التنمية وتمكين الاسرة

المديرة التنفيذيةنجلا البزري

 أبعاد - مركز الموارد للمساواة بينمقابلة فردية92018/6/15
الجنسين

منسقة برامجراغدة غملوش

(؟؟؟)هل لها صفةساندرا أبو جودةكاريتاس لبنانمقابلة فردية102018/6/20

اختصاصية  في العمل الاجتماعيهبة أبو شقراجمعية دار الاملمقابلة فردية112018/6/21

مديربرتو ماكسوProud Lebanonمقابلة فردية122018/6/22
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المديرة التنفيذيةبيانكا سلومLEB Mashمقابلة فردية132018/6/22

مجلس الكنائس – IOCCمقابلة فردية142018/6/22

 الهيئة اللبنانية لمناهضة العنفمقابلة فردية152018/6/25
ضد المرأة

رئيسة الجمعيةلورا صفير

جمعية تنمية الموارد المحليةمقابلة فردية162018/6/26

منظمة كفى عنف واستغلالمقابلة فردية172018/6/26

Al Mithaqمقابلة فردية182018/6/26

 ورد كاما مهنا في )مؤسسة عاملمقابلة فردية192018/6/26
الاعلى

جمعية الهلال الاحمر الفلسطينيمقابلة فردية202018/6/27

سهى اليسيرجمعية المرأة الخيريةمقابلة فردية21

 الاونروا- وكالة غوث وتشغيلمقابلة فردية222018/7/3
 اللاجئين الفلسطينيين - مكتب

لبنان

          الدكتور نمر القاسم
و نبيلة سياد

المسؤول عن رعاية صحة الأم والطفل
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جدول رقم 3-  مقابلات  المجموعات المركزة للمعهد العربي لحقوق الانسان 

رقم 
المقابلة

نوع التاريخ
المقابلة

تمَّ اللقاء معالموقعالمؤسسة

تقرير اللقاء  مع  ممثلي \ ات مجموعة مركزة1
المنظمات العاملة مع أفراد 

 LGBT مجتمع الميم

ممثلي \ ات المنظمات العاملة مع أفراد 
مجتمع الميم

تقرير اللقاء مع مجموعة من مجموعة مركزة22018/7/8
العاملات المهاجرات

12 عاملة من جنسيات مختلفة.   بيروت

جمعية النجدة الاجتماعيةمنظمة " النساء الآن" شتوراتقرير اللقاء الأول في البقاع مجموعة مركزة32018/5/26
منظمة سوا للتنمية

الإتحاد اللبناني للمعوقين حركيا
منظمة "النساء الآن"

مركز وصول لحقوق الإنسان
الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة -مركز 

سلامة مستشفى الناصرة - للهلال الأحمر 
الفلسطيني

مركز الشبكة العربية للمنظمات غير تقرير اللقاء الثالث في بيروتمجموعة مركزة42018/5/30
الحكومية للتنمية

جمعية النجدة الاجتماعية
اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة

ابعاد
الإتحاد النسائي التقدمي

كفى
مشروع الالف

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 
للتنمية 

لجنة حقوق المرأة
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مركز الشبكة العربية للمنظمات غير تقرير اللقاء الرابع في بيروتمجموعة مركزة52018/6/1
مؤسسة مخزوميالحكومية للتنمية

التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني
الحركة الاجتماعية

دار الأمل
CREADEL

تقرير اللقاء مع المنظمات في مجموعة مركزة62018/6/6
طرابلس

مركز الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف 
ضد المرأة

"مؤسسة الصفدي"
قطاع المرأة في جمعية "العزم"

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف
مركز الإيمان الصحي التابع للجماعة الإسلامية

FESTA مؤسسة
"نبع"

مركز الخدمات التابع لوزراة الشؤن الاجتماعية 
) مركز المينا(

"لمسة ورد"

اللقاء مع المنظمات في مجموعة مركزة72018/6/5
صيدابيروت

مؤسسة معروف سعدمركز بلدية صيدا
جمعية بادري

ثلاثة مراكز للخدمات الإنمائية في وزارة 
الشؤون الاجتماعية

جمعية المؤاساة
جمعية التضامن

 DPNA

تقرير اللقاء مع اللقاء الثاني مجموعة مركزة82018/5/26
في البقاع المنظمات في 

طرابلس

مجموعة من اللاجئات السورياتمركز منظمة "غرسة" في بلدة المرج

12 عاملة من جنسيات مختلفةبيروتاللقاء مع العاملات المنزليات مجموعة مركزة92018/7/8

اللقاء مع مجموعة من السيدات مجموعة مركزة102018/6/6
طرابلس

مركز الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف 
ضد المرأة - طرابلس

10 سيدات من الجنسيتين اللبنانية والسورية
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N M L K J I H G F E D C B A تعريف الصحة الجنسية والإنجابية  
تبعًا لمنظمة الصحة العالمية

مديرية الامن العام

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

البرنامج الوطني لمكافحة  السيدا

المجلس الأعلى للطفولة

الهيئة لوطنية لشؤون المرأة

الوكالة الوطنية للإعلام
دائرة حماية الأحداث

مديرية السجون

مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية
مصلحة شؤون المعوقين

وزارة التربية والتعليم العالي

وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الصحة 

وزارة العدل

وزارة العمل

وزير الدولة لشؤون المرأة

A. عدم التعرض لأي تمييز إكراه أو عنف

B. الحصول على خدمات الصحة الإنجابية 

C. الحصول على خدمات الصحة الجنسية 

D. الحصول على المعلومات المتعلقة بالجنس 
وتلقيها ونقلها

E. التربية الجنسية

F. احترام سلامة الجسد

G. اختيار الشريك

H. القرار بالنشاط الجنسي

I. العلاقات الجنسية بالتراضي

J. الزواج بالتراضي

K. القرار بالإنجاب

L. السعي إلى تحقيق حياة جنسية آمنة 
وممتعة

M. حقوق الانسان

N. علاقة بحقوق الانسان غير محددة

             إلمام الجهات بمضمون التعريف

جدول رقم 4. تعريف الصحة الجنسية والإنجابية  من قبل الجهات تبعاً لمنظمة الصحة العالمية وربطها بحقوق الانسان
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جدول رقم 5. المواثيق والقوانين الدولية والوطنية المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية  المعتمدة من قبل كافة الجهات المذكورة

R Q P O N M L K J I H G F E D C B A
المواثيق الدولية المتعلقة 

بالحقوق الجنسية والإنجابية  
مديرية الامن العام

المديرية العامة لقوى الامن 
الداخلي

البرنامج الوطني لمكافحة 
السيدا

المجلس الأعلى للطفولة
الهيئة لوطنية لشؤون المرأة

الوكالة الوطنية للإعلام
دائرة حماية الأحداث

مديرية السجون
مصلحة الجمعيات والهيئات 

الأهلية
مصلحة شؤون المعوقين

وزارة التربية والتعليم العالي
وزارة الشباب والرياضة

وزارة الشؤون الاجتماعية
وزارة الصحة 
وزارة العدل
وزارة العمل

وزير الدولة لشؤون المرأة

A.  الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
B. قانون العنف ضد النساء 

C. قانون الإتجار بالأشخاص 
D. قانون الاحداث 

عها  E. مراعاة كل الاتفاقيات التي وقَّ
لبنان

CEDAW 	.F
G. شرعة حقوق الانسان

H. قرار 1325 المرأة عنصر فاعل في 
السلام والأمن

I. اتفاقية اللاجئين )غير المُصادَق 
عليها(

J. القوانين اللبنانية وعدم الانسجام مع 
المواثيق العالمية

K. المواثيق/ الاتفاقيات الموقعة من 
قبل لبنان

L. تطبيق التعليمات المطابقة للجوانب 
فقط )لا مواثيق دولية(

M. الاهداف الانمائية للألفية التابعة 
للأمم المتحدة

N. إتفاقية حقوق الطفل
O. القانون 220 المتعلق بحقوق 

الاشخاص المعوقين والذي لم تصدر 
مراسيمه التطبيقية. 

P. الوثيقة الشبابية أقرها مجلس 
الوزراء

Q. قانون العمل والموظفين ضمن 
إتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلق 
بالحق في العمل ومبدأ عدم التمييز في 

العمل بالأجور والمهنة 138-182
R. اعلان بكين

       إلمام الجهات بالمواثيق/والقوانين
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بعة من قبل الوزارات ومصالح الدولة والمستفيدين من الخدمات  جدول رقم 6. خطط واستراتيجية  العمل المتَّ

وزارات ومصالح 
المستفيدون من الخدماتخطة وإستراتيجية  العمل المتبعةالدولة

مديرية الامن 
العام

  دورات تدريبية وورش عمل لعناصر قوى الامن في قسم حقوق الانسان
  مركز تدريب خاص بالامن العام حول كيفية التعاطي مع المسافرين والوافدين الاجانب

 code of conduct اتباع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالامن العام  
  مركز احتجاز نموذجي يراعي شروط السلامة والمعايير الدولية وحقوق الانسان

  عناية طبية لكافة الموقوفين
  التواصل مع الجمعيات من ضمنها "كاريتاس" لتأمين التوعية والمساعدات المادية 

والمعنوية وخدمات الصحة الإنجابية 
  توزيع دليل على عاملات المنازل وهو باللغة الاثيوبية 

  خط ساخن 1717  

  جميع الاجانب دون إستثناء، سواء دخلوا خلسة 
أو كانوا مخالفين لنظام الاقامة، فحقهم مرتبط بهم 

كإنسان .
  لا يمكن متابعة عاملات المنازل في البيوت نظرًا 

لعددهم الهائل بالنسبة لعدد عناصرالامن العام ، 
كما أن مسألة النزوح السوري شكلت ضغطًا زائدًا على 

الامن العام. 
  تتوافر الخدمات في كافة الاراضي اللبنانية .

  مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآدابالامن الداخلي
  لجنة مناهضة التعذيب

  وجود  متخصصين ومدربين في قضايا العنف في المفارز القضائية من ضمنهم نساء وغرفة 
متخصصة بالتنسيق مع" كفى" 

  خط ساخن 112 – 1744 

.isf.gov.lb  خدمة  الابلاغ عن العنف الاسري بطريقة سرية عبر الموقع الالكتروني  
  حملات إعلامية منها " إذا مهددي ما تترددي "

  الجميع يستفيدون من الخدمات باستثناء الاجانب.  
يُحالون على الامن العام. 

  المثليون يطبّق عليهم القانون المرعي الإجراء 
م هذه العلاقة. والذي يجرِّ

  يغطي الامن الداخلي كامل الاراضي اللبنانية .
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البرنامج 
الوطني 
لمكافحة 

السيدا

  البرنامج مشترك بين وزارة الصحة ومديرية الطب الوقائي ومنظمة الصحة العالمية.
  يتم العمل على الوقاية والمعالجة ورفع المعرفة عند الأشخاص  بالحصول على المعلومات 

والعلاج والعناية ومكافحة الوصم والتمييز.
  إجراء محاضرات وورش عمل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المتخصصة بالصحة الجنسية 

والمخدرات والسيدا، عاملات الجنس، المثليون  والمساجين.
  توعية وعلاج للسجون منذ 1997)تأمين الدواء على حساب وزارة الصحة العامة(.

  تقديم خدمات تبعًا للفئات )مثال متعاطي المخدرات عن طريق الإبر(.
  اجراء فحص سريع للسيدا وتوزيع الواقي الذكري في السجون.

  تطبيق برنامج العلاج البديل للمخدرات في السجون.
  إجراء برامج توعية في المدارس الخاصة والحكومية للصفوف الثانوية.

  تمَّ إعداد قانون لحقوق وواجبات المتعايش مع فيروس أو عدوى السيدا مع لجنة الصحة 
النيابية.

ة بالسيدا في مجلس حقوق الانسان.   متابعة جميع المجالس الخاصَّ
  لبنان من أكثر البلدان تطورًا في العالم بما يتعلق بالسيدا والامراض المنقولة جنسيًا 

وبرنامجنا الوحيد في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الذي نال تنويهًا من مجلس حقوق الانسان 
لمكافحة السيدا.

  البرنامج الوطني لمكافحة السيدا هو بالأساس وقائي ، تصل المعلومات من خلال الوزارات 
الاخرى  والجمعيات الاهلية والجمعيات العلمية، نقابة الاطباء ونقابة الصيادلة، ونقابة المختبرات 

الطبية ونقابة الممرضات .

  الحقوق الجنسية هي  للفئات كافة فلا تمييز بين 
إنسان وآخر بحسب توجهاته الجنسية  .

  إلا أن تداعيات العلاقات الجنسية العادية تختلف عن 
تداعيات العلاقات الجنسية المثلية ونتصرف على هذا 

الاساس بتعليمهم أساليب الوقاية.
من الدواء لكل شخص سواء كان لبنانيًا سوريًا    نؤَّ

أوفلسطينيًا.
  البرنامج يشمل كل المناطق اللبنانية 
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وزارة الشؤون 
الاجتماعية : 

المجلس 
الأعلى 
للطفولة

  رصد التقدم المحرز في مجال تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل والتوعية عليها. 
  رصد أشكال الاعتداءات الجنسية والانتهاكات كافة على الأطفال والطفلات.

  برنامج توعية حول الصحة الإنجابية.  
  دمج الصحة الإنجابية  بالاستراتيجية الوطنية لصحة الطفل بالاستناد الى اللجنة الدولية 

لحقوق الطفل.
  لدى المجلس خطة وطنية قطاعية بما يختص بالإتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي.

  تمَّ إعداد استراتيجية  وطنية للوقاية وحماية الأطفال من اشكال العنف الجنسي والاستغلال 
كافة صدّقة عام 2012 مجلس الوزراء.

  يطور المجلس الاستراتيجية   الوطنية لمناهضة تزويج الطفلات بدعم من اليونسف.
رة.   يطور المجلس الاستراتيجية  الوطنية حول تنمية الطفولة المُبكِّ

  تمَّ إضافة قسم الأطفال في حالة الطوارئ ضمن الاستراتيجية الوطنية حول تنمية الطفولة 
رة كي تشمل الأطفال والطفلات اللاجئين/ات بشكل خاص من سوريا. كذلك يوجد إدماج  المبكِّ

لحقوق الأطفال المعوقين وللأطفال مرضى الإيدز.

  كل الأطفال في لبنان دون أي تمييز.
  لا يوجد في المجلس خصوصية العمل على قضايا 

التمييز والعنف الجندري ضد الطفلات حتى الآن.
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الهيئة 
لوطنية 

لشؤون المرأة

   تقوم بمشاريع إنمائية في مجال التوعية على قضايا الصحة. 
  تطبيق مشروع تناول التوعية على قضايا الصحة استنادًا للقرار 1325  في 10 قرى وتمّ 

توسيعه الى 20 قرية وذلك في مجال الصحة الإنجابية. 
   التعاون مع الوزارات المعنية والجمعيات لوضع  الاستراتيجيات الوطنية لقضايا المرأة.

  إثنا عشر بندًا ضمن الاستراتيجية  الوطنية العشرية للمرأة2011 - 2021 . يتناول الهدف الثالث 
صحة المرأة ، وضمن بنود  الصحة يوجد  بند خاص يتعلق بصحة المرأة الإنجابية. 

  نشاطات توعية للخطة الإنجابية للنساء في ستة مراكز تدريب بالمناطق . وفق احتياجات كل  
المنطقة نعرض مواضيع ومشاريع ونختارها  حسب الاولوية.

  نضع تقارير سنوية لتقييم الاستراتيجية.  
  التوعية خاصةً على قضايا الصحة الإنجابية  وليس على الحقوق الجنسية والإنجابية.  

  وضعنا دليل خاص بالصحة الإنجابية  مع UNFPA موجه للعاملين في مجال الصحة.

  التوعية تشمل كل المناطق .
  لا وصول لنا الى المناطق إلا عبر البلديات 

والجمعيات العاملة ضمنها. 
  نستعين بجمعيات متخصصة في المواضيع كما في 

مجال الصحة نستعين بوزارة الصحة .
  تستفيد النساء في المجتمع المدني والنساء 

فات . المعَنَّ
  كل النساء دون تفريق أو تمييز في الحقوق .

  لا مقاربة للنساء ذوات الاعاقة في الحقوق الإنجابية.  

الوكالة 
الوطنية 

للإعلام

   لا إستراتيجية  أو آلية على الارض لتطبيق إتفاقيات حقوق الانسان أو للإعلان عن هذه 
الإتفاقيات لا سيما عن الحقوق الجنسية والإنجابية.  .

ق لشيء يرفضه المجتمع خاصةً في العلاقات الزوجية التي تدخل ضمن الخصوصية.    لا يُسوَّ
هناك مراجع مختصة لذلك .

   لا نقوم بالتوعية على هذه الحقوق انما نشارك من خلال المندوبين في المؤتمرات وفي 
النشاطات ولا نستثني أي احتفال وذلك في كل المناطق مهما كان الموضوع ونقوم بتغطية 

كاملة له وننشره بالوكالة وننشر تقارير . 
   لا تستطيع أن نكتب عن أي موضوع )مثلًا خبر عن امرأة معنفة( ما لم تصل التحقيقات 

للعلن لا ننشرها (.
    الوكالة الوطنية تتلقى الخبر وتنشره، وليس من صلاحيتها تقديم خدمات.

ل المواطنين إرسال الشكاوى ثم نحيلها على الجهات    أطلقنا شبكة Eye Police تخوِّ
المسؤولة لحلها(.

   الوزارة تواكب الاخبار وليست المبادِرة بالتوعية على الحقوق .

   لدينا قسم خاص بالإعلان نقوم من خلاله بإعداد برامج توعية..
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وزارة الشؤون 
الاجتماعية : 
دائرة حماية 

الأحداث

  المقاربة غير مبنية على الحقوق الجنسية والإنجابية  بالتحديد إنما على الحقوق بشكل عام 
.

  الحماية لكل طفل تحت سن 18 سنة سواء كان فتى أو فتاة .
  الحقوق الجنسية والإنجابية  تدخل بصورة غير مباشرة ضمن التوعية والحماية .

  تقديم خدمات غير مباشرة عبر العقود التي توقعها المصلحة مع الجمعيات الاهلية التي 
ق برامج توعية وإهتمام بالصحة ومعاينة الأولاد . تطبِّ

  العقود تتناول خدمات الرعاية الصحية ، المتابعة المدرسية ، التوعية والتحسيس للفتيان 
والفتيات .

  من بين المواضيع التي تتناولها المحاضرات : الامراض المتناقلة جنسيًا )الايدز(، وسائل 
منع الحمل، الحق بتقرير الدخول بعلاقات جنسية كيف ومتى ومع منْ وبأي عمر ، التوعية على 

الجنس الآمن ، مرحلة البلوغ ، الاهتمام بالصحة 
  لا برنامج خاص بالحقوق الجنسية والإنجابية  وهذا الموضوع غير مُدرَج كحقوق  وتتم التوعية 

على جزء منها ولكن ليس بعنوان واضح .
  نطبق قانون 422  المتعلق بحماية الاحداث والمخالفين للقانون أو المعرضين للخطر.

   التعاقد مع الجمعيات مثل مؤسسة عفيف عسيران والحركة الاجتماعية  لمتابعة الاحداث 
الخارجين من السجن وإعادة أدماجهم بالمجتمع .

لاعها     لا وجود لإستراتيجية أو معايير للتعاقد. كل جمعية تعمل بحسب برنامجها ومدى إطِّ
على هذا الموضوع فلا نظرة موحدة حوله .

  مدى توفر المعلومات بهذه البرامج
  عبرالموقع الالكتروني للوزارة .

  عبر لجان المجلس الاعلى للطفولة  .
  إنَّ مشاريع الوزارة ممثلة ضمن هذه اللجان، منها المتعلقة بعمل الاطفال، ومنها المتعلقة 

بحماية الاطفال من العنف والإستغلال وسوء المعاملة،ومنها المتعلقة بالصحة الجنسية 
والإنجابية.

  المجلس الاعلى يستند في مهامه الى إتفاقية حقوق الطفل

  المناطق التي تتوفر فيها الخدمات: منطقتا التبانة 
والميناء في طرابلس 

 تمركز في جبل لبنان - ضواحي بيروت الكبرى )النبعة 
سن الفيل – برج حمود (

  لا وجود لهذه الخدمات في الضاحية الجنوبية 
لبيروت. .

  لا تمييز بين لبناني وأجنبي وبالتالي الخدمات 
تطال الاحداث الموجودين على الاراضي اللبنانية .

  موقف الوزارة من الاجهاض ومن المثلية الجنسية 
هو وفق القوانين المرعية الإجراء .
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مديرية 
السجون

   في مديرية السجون نواجه أمرين: الأول متعلق بالتشريع والثاني بالذهنية .

بالنسية لمثلي الجنس :

م العلاقة     إنَّ التشريع يعتبر العلاقة المثلية جرمٌ حيث يوجد نص في قانون العقوبات يجرِّ
الجنسية خلافًا للطبيعة وهذا ما تراه وتجتهده أكثرية المحاكم .

   أشير الى عدد من الاحكام الصادرة عن قاضيين منفردين فسرا نص قانون العقوبات بما 
يتوافق مع الحقوق الجنسية والإنجابية.  إنَّ أحد القضاة تساءل ضمن حكمه منْ هو المخول 

بتحديد عبارة خلافًا للطبيعة ومنْ يحدد ما هي الطبيعة حتى يكون لنا الحق بسجن أي إنسان 
استنادًا لها .وقد تعرض القاضيين المذكورين لحملات معارضة وانتقاد أدائهما القانوني لجهة 

تفسير نص قانون العقوبات 
والمديرية تأمل أن لا نقف عند هذا الحد وأن تكون هذه الاحكام إنطلاقة لاحترام الحقوق 

الجنسية والإنجابية  لكل إنسان .

   من المؤكد أنه توجد علاقات جنسية بين الرجال في السجون .
   وأشير في الوضع التشريعي الحالي تناولنا موضوع الواقي الذكري . ومديرية السجون هي 

السباقة في هذا الموضوع لكن لا يمكن توزيعه في السجن إذ نصطدم ليس فقط بذهنية 
المجتمع الرافضة ولكن أيضاً بالنص القانوني مما يشكل تشجيعًا على مخالفة القوانين .

   نحن أمام معركة مؤجلة ولنا خيار من إثنين: إما أن نتكلم عن هذا الموضوع علنًا ونتعرض 
رًا. للانتقاد، وإما أن يبقى موضوعًا محظَّ

بالنسبة لموضوع الايدز 

من لحاملي الفيروس الدواء اللازم ، لكن لدينا مشكلة أساسية إذ يتم وضعهم بعيدًا     نؤَّ
ة السكان .  عن عامًّ

 يوجد في سجن رومية مأوى احترازي لمن يعاني من عوارض ومشاكل نفسية٫ وقد نُقِل اليه 
شخصان مصابان بفيروس السيدا مما يشكل تمييزًا وعزلًا ويعرضهما لانكشاف حالتهما أمام 

باقي السجناء بسبب عزلهما .
إلَّا أن حديث قوى الامن له مبرر، فإذا تُرِك المصاب بفيروس السيدا مع سائر السجناء نصطدم 

ة بالكرامة والشرف وعدم المعرفة  بالذهنية السائدة لدى أغلبية السجناء ونظرتهم الخاصَّ
حول كيفية إنتقال المرض ، عندها نضع المصاب في خطر لا سيما وأنَّ الوضع الامني في السجون 

والانضباط غير مضمون %100 .

   لا تمييز بين سجينة وأخرى مهما كانت جنسيتها 
فالاستفادة من الخدمات للجميع .

   أما العلاقات الجنسية بين النساء ممنوعة وتشكل 
جرم يعاقب عليه القانون ويفتح محضر بذلك .

   الخدمات متوفرة في كافة السجون 
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مديرية 
السجون

بالنسبة لموضوع المرأة السجينة الحامل

   تضع مولودها في السجن 
   قد تكون نظرة غريبة طفل في السجن ولكن دولياً ووطنياً معروف أن يكون الولد مع والدته 

لعمر معين داخل السجن أفضل من أن يكون خارجه من دونها إذ قد يلحق به أضراراً لا تعوض .
   السجون غير مؤهلة كلياً لهذه الحالات ولكن نقوم بالعناية قدر المستطاع .

   وهنا أشير أن آمر السجن وإدارة السجن والعناصر والسجناء جميعهم يتعاونون على 
الاهتمام بالمولود .

   كما أشير أن وزارة الشؤون الإجتماعية تهتم بهذه الحالات وتؤمن لهم الحاجيات والمواد 
الأولية ، بالإضافة الى ما تؤمنه إدارة السجن وعائلة السجينة 

بالنسبة لموضوع التعذيب في السجون 

ف تعذيبًا وفق المعايير الدولية،     من المؤكد وجود بعض الإنتهاكات والتصرفات التي تُصنَّ
إنما هذه الإنتهاكات لا تتمَّ داخل السجون بل في مراحل التوقيف الاوليَّ عندما يكون هاجس 

القوى الامنية إنتزاع الإعتراف .
CAT السجون في لبنان هي أماكن إستقرار وبمنأى عن هذه الإنتهاكات بخلاف ما صدر عن   

لجنة مناهضة التعذيب في العام 2014 
   إنَّ لبنان ليس دولة تمارس سياسة التعذيب الممنهج حتى ولو كان هناك بعض حالات 

التعذيب ونقص في المحاسبة .

بالنسبة للأمراض

   نعالج ونقدم الدواء ضمن الامكانات والموارد الضئيلة .
   قوى الامن هي المُشرِفة على إدارة السجون بما في ذلك الناحية الصحية وهي مشكورة 
على ما تقوم به لكن هناك نواقص كثيرة لناحية الموارد المالية لذلك فالتعاقد مع الأطباء 

محدود،  وبالتالي عدد الاطباء الضباط غير كافٍ .
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مديرية 
بالنسبة للصحة الذهنيةالسجون

   الذهنية السائدة لا تؤْمن أنَّ الصحة الذهنية أساسية لصحة الانسان .نسعى مع قوى الامن 
أن نتابع السجناء نفسيًا.

   وأشير الى جهود وزارة الصحة التي بدأت معنا مبادرة تُحْمَدُ عليها وهي البرنامج الوطني 
للصحة العقلية .مما يجعل الدولة فاعلة في هذا الاطار ضمن السجون .

بالنسبة لوضع الاجانب واللاجئين والنازحين 

   إن النظام اللبناني لا يميز بينهم. مؤسسات الدولة تعمل ضمن إطار القوانين والقضاء.  
إدارة السجون في قوى الامن تتعامل مع أي شخص وفقًا للقوانين المرعية الإجراء دون أي تمييز 

.السجين اللبناني محاط بعائلته التي تؤمن طلباته )دواء ، لباس ، محام...( بينما الاجنبي لا 
يتوفر له ذلك، مما يخلق حالة من التمييز. 

    الضباط كما القضاء يعاملون الجميع على السوية نفسها
 نفتش السجون ونقدم تقارير لوزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة التمييزية ، وجزء من 
هذا التفتيش يتعلق بالصحة، كما بدأنا أول تجربة تدريب على العمل داخل مديرية السجون مع 

طلاب الجامعات .
   واجباتنا أن نتعلم ونُعلِّم، نقوم بدورات تدريبية على كيفية التعاطي مع المساجين، وعلى 

قضايا العنف ضدَّ النساء وضحايا العنف. 
   إنَّ جهود)UNFPA صندوق الامم المتحدة للسكان بهذا الموضوع مشكورة.

   كل سجن تابع لمركز طبي والعلاج يتم عبر هذه المراكز مجانًا لكن وفقًا لنسبة المسؤولية. 
كما يحق لكل سجين إختيار الطبيب على نفقته الخاصة. نوفر الادوية اللازمة بالتعاون مع المركز 

الطبي ووزارة الشؤون الإجتماعية والجمعيات .
   معاينة السجينة من قبل الممرضة المسؤولة لكشف  تعرضها لاغتصاب أو ضرب أو تحرش 

جنسي في مراكز التوقيف قبل الإحالة على السجن، وفي حال الايجاب يُفتح محضر تحقيق بالامر 
ع الاصول القانونية . وتُتبَّ
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وزارة الشؤون 
الإجتماعية : 

مصلحة 
الجمعيات 
والهيئات 

الأهلية

   ليس هناك برنامج خاص بالحقوق الجنسية والإنجابية للمعوقين. الخدمة تتم عبر 
المؤسسات المتعاقدة مع المصلحة .فالمصلحة لا نشاط لها مباشر مع المعوقين إلا أنها تعمل 
من خلال المؤسسات المتخصصة المتعاقدة معها مثلًا : المركز النموذجي لإختبار الذكاء. لدينا 

3 برامج أساسية مع المؤسسات المذكورة برامج تدريبية ، تعليمية وتأهيلية . 
   لدى هذه المؤسسات برامج التوعية الجنسية، كل واحدة تعمل وفق برنامجها الخاص. 
   لدينا مساعدات إجتماعية في الدوائر تتابع عمل المؤسسات مع الأشخاص ذوي الاعاقة .

ة     هناك فكرة مطروحة حول وضع برنامج خاص لكل إعاقة ويجب التفكير بالحالات الهشَّ
وإعطائها إهتمامًآ أكبر .

   لا يدخل ضمنهم النازحون السوريون واللاجؤون .
   من الممكن إشراك المؤسسات بكل البرامج 

المتعلقة بالصحة الإنجابية  والتغذية .
ولكن المشكلة هي الامكانات 

وزارة التربية 
والتعليم 

العالي

   قامت بإدماج موضوع الصحة الإنجابية  في برامج الدراسة من خلال مجالات الإرشاد الصحي ) 
ص أسبوعيا  برنامج صحتي بالدني( ولكن لم تُدمج حتى الآن في المناهج التعليمية، إذ تُخَصَّ

حصة دراسية  للإرشاد الصحي وحصة أخرى للإرشاد النفسي لا سيما للاجئين السوريين كي 
يتمكنوا من الإندماج في المدارس. 

   العمل في مجال الصحة الإنجابية  يتمَّ ضمن الصحة المدرسية. وضمن برنامج المهارات 
الحياتية توجد وحدة متعلقة بالصحة الإنجابية، وبرنامج للتوعية على الإيدز.

   هنالك عمل في الوزارة مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA لإدماج وإنتظام مقاربة 
الحقوق الجنسية والإنجابية  ضمن المنهاج التعليمي للوزارة ، واعتبار التربية الجنسية جزء من 

منظومة التربية. تمَّ ضمن هذا البرنامج إعداد وإعتماد دليل حول التربية الجنسية في المناهج 
التعليمية ويجري تدريب وتمكين المشرفين والمشرفات على الإرشاد على اعتماد جلسات 
التربية الجنسية ضمن جلسات التوعية التي تقدم ضمن الأنشطة اللاصفية.  هناك مراقبة 

وتفتيش للتأكد من أن عمل الإرشاد الصحي  يشمل الصحة الإنجابية.
   توجد مشاريع للتوعية في الوزارة. هناك وحدة عن الصحة الإنجابية  ضمن حلقات التوعية 

وليست في صميم المناهج.
ل من أجل ضمان     يوجد برنامج للوزارة حول الإعتداءات الجنسية مع سياسات للحماية والتَدخُّ

حماية الطفل. 
   يوجد في الوزارة دعم نفسي للطلاب المصابين بالسيدا والذين يتعاطون المخدرات.

   الوزارة تقوم بالتوعية على مناهضة تزويج الطفلات من خلال الأنشطة، كذلك هي تسمح 
بتعليم الطفلة المتزوجة. 

   كافة الطلاب في المدارس الرسمية والجامعة 
اللبنانية ، من لبنانيين ولاجئين سوريين 

وفلسطينيين، كذلك يمكن لذوي الإعاقة الوصول الى 
المدارس الرسمية اذ يوجد مدارس رسمية دامجة ، 

   تعتبر وزارة التربية ان سياسة الإدماج ممكن ان 
تكون وقاية من الإقصاء والتهميش للمعوقين
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وزارة الشباب 
والرياضة

   ضمن مصلحة الرياضة لا إستراتيجية عمل خاصة بالحقوق الجنسية والإنجابية .
   مصلحة الشباب في الوزارة تشرف على الجمعيات الشبابية والكشفية لجهة تنفيذ 

برامجها ونشاطاتها .من ضمن هذه البرامج تدخل الحقوق الجنسية والإنجابية  بصورة غير 
مباشرة. مثلًا تنظيم مؤتمرات يقوم فيها متخصصون بالتوعية حول المنشطات ومدى 

خطورتها دون ربطها مباشرة بالحقوق الجنسية والإنجابية  .
    تمنح الوزارة مساهمات مالية لجمعيات رياضية وكشفية تقدم كشفًا بأنشطتها فتوافق 

عليها الوزارة في حال كانت مستوفية الشروط المطلوبة .غالبًا ما تكون هذه الشروط متعلقة 
بالمستندات المطلوبة. 

   وضعت وزارة الشباب والرياضة إستراتيجية  عمل 2010 - 2020 ولكن لا يدخل ضمن اهدافها 
ما يتعلق تحديدًا بالحقوق الجنسية والإنجابية  إذ يُعتبر هذا الموضوع  ضمن خطط عمل وزارات 

أخرى مثل وزارة الصحة 

   تشمل كامل الاراضي اللبنانية إذ نرخص لأي جمعية 
مستوفية الشروط حتى في البقاع والجنوب والشمال .
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وزارة الشؤون 
الإجتماعية

    لدينا 450 مركزًا على كل الاراضي اللبنانية منها 10 فقط تقدم خدمات إجتماعية والباقي 
خدمات صحية أو صحية إجتماعية .

   من الخدمات المقدمة معاينات ، توزيع وسائل منع الحمل )لولب وحبوب( ، صور شعاعية ، 
استشارات فردية. كل ذلك لقاء رسم مالي رمزي للجميع /7000/ل.ل. فضلًاعن نشاطات التوعية. 

   تعفي الوزارة فئات معينة من دفع الرسم :
 كل شخص تجاوز 64 سنة .

 حاملو بطاقة الاعاقة .
 حاملو بطاقة صادرة عن البرنامج الوطني لاستهداف الاسر الاكثر فقرًا .

 كل إمرأة مطلقة تعيل أطفالها .
 كل إمرأة زوجها سجين .

   نقدم الخدمات لجميع النساء العاذبات والمتزوجات، لا نسأل عن الوضع  العائلي. حتى أن 
الوزارة تقدم الخدمات لعاملات المنازل .

   لا نقدم خدمات لمرضى الايدز لأن ذلك من إختصاص وزارة الصحة ، نعمل فقط على التوعية. .

   تدرب  الوزارة  للعاملين بالمراكزالاجتماعية على كل ما يتعلق بالصحة الإنجابية  لا سيما وأن 
الموضوع يتعلق بالمراهقين والشباب .

    مفهوم الحقوق الجنسية والإنجابية  يُطلق عليه تسمية الصحة الإنجابية . لكن الانشطة 
أوسع من الصحة الإنجابية  ونعتمد مقاربة حقوقية وليس مقاربة صحية فقط .

   دورنا يقتصر على التدريب والتوعية لإعداد مثقِفِين صحيين ومدربين على مواضيع الصحة 
الإنجابية  .  برنامجنا يدربفريق عامل لديه إتصال مباشر مع المراهقين والاطفال .

   قررت الوزارة تكوين فريق   لتدريب مساعِدات إجتماعيات مُكلفَات من الوزير للرقابة على 
المؤسسات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الإجتماعية.

   بدأنا التدريب للعاملات الإجتماعيات والمشرفين الفنيين في مراكز الخدمات الانمائية .
    ونعتزم القيام مع UNFPA بتدريب للممرضات في مراكز الخدمات الانمائية 

   لكل إنسان الحق بالحصول على كافة المعلومات 
دون تمييز بين طائفة أو جنس أو أي سبب آخر كله على 

صعيد التوعية
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  ندرب مقدمي الخدمات من أطباء، ممرضات ، قابلات. نذكر في التدريبات الحقوق الجنسية وزارة الصحة
والإنجابية  وفق ما تعرضها الامم المتحدة .

ف    نطلب من المراكزوالعيادات عرض الحقوق الجنسية والإنجابية ولكن هذه الحقوق غير معرَّ
عنها في  المراكز كافة. 

   نوزع Brochure عن هذه الحقوق ولكن نعرضها بصورة أكثر في التدريبات، وبدأنا من 
جديد عرضها في التدريبات . 

   مراكز الرعاية الصحية الأولية هي بمعظمها تابعة لجمعيات أهلية )ما يقارب 76% منها(  أو 
للبلديات أو لوزارة الشؤون الإجتماعية - فقط اثنان منها تابعة لوزارة الصحة 

  لتوقيع عقد مع الوزارة يجب أن تتوافر في المراكز شروط  إلزامية كتأمين خدمات الصحة 
الإنجابية  وإمكانية وصول ذوي الاحتياجات الخاصة اليها.

  نقدم الأدوية فقط لمراكز الرعاية الصحية الأولية وللمركزين التابعين مباشرة للوزارة، 
بالإضافة الى حصة الوزير وهي عبارة عن أدوية بسيطة .

   من خدمات الصحة الإنجابية  التي نقدمها وسائل منع الحمل ، متابعة الحامل ، الامراض 
المتناقلة جنسيًا ( ما عدا عدوى السيدا لها برنامج خاص)

  نتابع عبر الانترنيت الولادات والوفيات ووفيات الامهات من خلال تقارير ترد الينا من 
المستشفيات الحكومية .

  مركز رفيق الحريري الحكومي يستقبل الحالات التي تشكل خطر حمل  وهناك لجنة 
إستقصاءات مخصصة لمعرفة أسباب الوفاة .

   نقدم عبر المراكز التوعية الصحية ولدينا برنامج التغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع 
البنك الدولي الذي يهدف الى إستقطاب الافراد من الشارع )مقاربة مجتمعية(

  سقف الخدمات  18.000 ل.ل.  الرسم هو لأكثر من خدمة، و تشجيعي فقط لتأمين  حاجات 
المراكز ومصاريفها .

   وضعنا مع UNFPA و LSOGالجمعية اللبنانية للتوليد والامراض النسائية أدلة العمل 
العيادي لخدمات الصحة الإنجابية والتي تضم رزمة الحد الادنى من خدمات الصحة الإنجابية  في 

حالات الازمات ) صحة المراهقين والشباب ، الادارة السريرية لضحايا الإغتصاب ، الوقاية وعلاج 
الامراض المنقولة جنسيًا ومنها فيروس نقص المناعة البشرية/الايدز ، رعاية ما بعد الاجهاض 

والاخلاق والعدالة المهنية ( وندرب  الممرضات ومقدمي الخدمات استنادًا عليه .
    لدينا البرنامج الوطني للصحة النفسية ندرب كل المراكز من أطباء وممرضات، وجهزنا 
مركزين بصورة كاملة لتقديم خدمات الصحة النفسية )طبيب نفسي ، عالم نفسي ، دواء(.

   نقدم مشورة حول الامومة المأمونة وتنظيم الاسرة وليس على الحقوق الجنسية والإنجابية. 

  التعامل مضمون للجميع دون أي تمييز ، كل من 
يدخل مركز الرعاية الصحية الأولية يستفيد من 

الخدمات سواء كان لبنانياً ، سورياً ، عاملات أجنبيات 
لاجئين أو سواهم ، لكن لا وجود لذوي الاحتياجات 

الخاصة ل Package خاص بهم ومن شروط التعاقد مع 
المركز هو فقط تأمين الوصول ولا شيء آخر مبني على 

إحتياجاتهم الخاصة .
  على المستفيد مراجعة مركز الرعاية الواقع ضمن 

نطاقه الجغرافي .
  في كل المراكز صندوق شكاوى واستمارات معدة 

للتعبئة من قبل المستفيدين .
  خط ساخن 1214 ضمن حملة " رأيك يهمنا " 

  وتحول الينا كافة الشكاوى
  الخدمات تشمل كافة الاراضي اللبنانية وتصل هذه 
الخدمات الى المواطن عبر مراكز الرعاية الصحية وعبر 

برنامج التغطية الصحية الشاملة .
  المتزوجة أو العاذبة لا بل التعامل مع هذه الاخيرة 

يتم عبر إختضانها وترشيدها لبعض الامور الحياتية ،
  كما نقدم الخدمات للنازحين من ولادات وسواها .

  بالإضافة إن المراكز مجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة 
ونقدم لهم الخدمات كأي شخص آخر .

  أما بالنسبة للمثليين والمتحولين جنسياً فهو 
يبقى موضوع محظر Taboo لا سيما وإن المجتمع 

المدني الذي نخدمه لا يتقبله لاعتبارات دينية وسواها 
، وإن مقدمي الخدمات لا خبرة لديهم في التعاطي مع 

هذه الحالات .
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  منذ بداية التسعينات وزارة الصحة قامت بمبادرات ونشاطات لها علاقة بالصحة الإنجابية  مع وزارة الصحة
. UNFPA

  نقدم خدمات الصحة الإنجابية  على الاراضي اللبنانية من خلال المستشفيات الحكومية، 
مراكز الصحة و المستوصفات .

  لدى الوزارة شبكة وطنية للرعاية الصحية الأولية تخضع للاعتماد الكندي مما يضمن جودة 
الخدمات التي تُقدم .

    وزارة الصحة تدمج هذه الخدمات مع وزارات أخرى مثل وزارة التربية وزارة الشؤون الإجتماعية 
وزارة الاعلام ، فجميعها شريكة لنا في برنامج الصحة الإنجابية. وزارة الصحة هي التي ترعى 

. UNFPA وتقود هذه البرامج مع الوزارات الاخرى  ومع ال
  220  مركز رعاية صحية أولية متعاقدة مع وزارة الصحة منهم ما يقارب  76%منظمات غير 

حكومية( ،) 13% بلديات(  والقليل تابع لوزارة الصحة .
   تدريب العاملين في مراكز الرعاية الصحية لا سيما القابلات القانونيات والممرضات المجازات 

مع الاشارة الى صعوبة تدريب الاطباء النسائيين لأن الاستجابة من قبلهم ضعيفة .
  منذ العام 2015 بدأنا بالتعاون مع البنك الدولي برنامج التغطية الصحية الشاملة الذي 

يهدف الى إستقطاب الناس وتسجيلهم في المراكز وتقديم رزمة من الخدمات لهم، ومنها 
خدمات الصحة الإنجابية .

نقدم الدواء مجانًا من ضمن رزمة من الخدمات الاخرى .أما باقي الخدمات فهي شبه مجانية. 

  أطلقنا برنامج خاص في السجون لمتابعة حالة أي سجين مريض، ويدخل من ضمنها خدمات 
الصحة الإنجابية  مثل متابعة الامهات بعد الوضع وتقديم  العناية اللازمة لهنَّ ومتابعة الاطفال 

لناحية الإرضاع واللقحات اللازمة .
   البرنامج الوطني لمكافحة السيدا في لبنان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمي يقدم 

خدمات لناحية الفحوصات والعلاجات اللازمة ، مع الاشارة إن وزارة الصحة هي من الوزارات القليلة 
في العالم التي تؤمن الادوية عالية الكلفة .كما يهدف البرنامج الى الوقاية والتوعية على 

صعيد المدارس والمراكز الصحية بالاضافة الى رصد الحالات والتبليغ عنها ومتابعتها .
  أطلقت الوزارة في العام 2014 البرنامج الوطني للصحة النفسية بدعم من منظمة الصحة 

العالمية ويهدف الى توفير رزمة من الخدمات المتعلقة بالصحة النفسية ، ونتعاطى بموضوع 
التعنيف والعنف الجنسي التي تتقاطع مع موضوع الصحة الإنجابية في كل المراكز .كما قمنا 

بتدريب العاملين على مواضيع الصحة النفسية . 
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   من صلب مهام وزارة العدل المشاركة في وضع الاستراتيجيات .وزارة العدل
   لا وجود لإستراتيجية  متعلقة حصرًا بالحقوق الجنسية والإنجابية  أو بالصحة الإنجابية.إلَّا أننا 

نعمل على قضايا متعلقة بالمرأة بشكل عام ومن ضمنها الحقوق المذكورة .
   ناقشنا في مجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين وإقتراح القانون 

الرامي الى حماية الاطفال من التزويج المبكر، وتقدمنا بجواب خطي على مشروعي القانونين 
مُوقعٍ من  معالي وزير العدل مع  الملاحظات كافة وهي قيد المناقشة .

  تمّ تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لوضع تعريف موحد للتحرش الجنسي 
يأخذ بعين الاعتبار حرية الشخص وحرية الآخرين .إنَّ هذه المهمة دقيقة في ظل وجود نص 

م التعرض للآداب العامة ، والوزارة تلتزم القوانين . قانوني يجرِّ
  تقدمت وزارة العدل بالتعاون مع جمعية " كفى " بمشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون 

) 293قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري(
ابة أساسية لموضوع الإتجار بالبشر بحيث شاركت في العام 2013 في إطلاق    وزارة العدل عرَّ

الإستراتيجية  العامة لمكافحة جريمة الإتجار بالاشخاص في لبنان، إن الوزارة تقدم تقريرًا سنويًا 
للمراجع الدولية كافة  يتضمن الاحكام القضائيّة الصادرة عن المراجع الجزائية بهذا الجرم .

وصار إقتراح مشروع قانون صادر عن وزارة العدل لتعديل بعض مواد القانون رقم 164 قانون 
معاقبة جريمة الإتجار بالبشر؟

  نشير الى إتفاقية حماية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر الموقعة في العام 2015  بين وزارة العدل 
و"كاريتاس" تعهدت بموجبها هذه الاخيرة حماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم أيًا كانوا 
دون الالتفات الى جنسيتهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم لا سيما النساء والاطفال منهم .

  من صلب مهام وزارة العدل المشاركة في وضع الاستراتيجيات .
  لا وجود لإستراتيجية  متعلقة حصرًا بالحقوق الجنسية والإنجابية  أو بالصحة الإنجابية.إلَّا أننا 

نعمل على قضايا متعلقة بالمرأة بشكل عام ومن ضمنها الحقوق المذكورة .
  ناقشنا في مجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين وإقتراح القانون 
الرامي الى حماية الاطفال من التزويج المبكر، وتقدمنا بجواب خطي على مشروعي القانونين 

مُوقعٍ من  معالي وزير العدل مع  الملاحظات كافة وهي قيد المناقشة .
  تمّ تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لوضع تعريف موحد للتحرش الجنسي 

يأخذ بعين الاعتبار حرية الشخص وحرية الآخرين .إنَّ هذه المهمة دقيقة في ظل وجود نص 
م التعرض للآداب العامة ، والوزارة تلتزم القوانين . قانوني يجرِّ
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   تقدمت وزارة العدل بالتعاون مع جمعية " كفى " بمشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون وزارة العدل
) 293قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري(

ابة أساسية لموضوع الإتجار بالبشر بحيث شاركت في العام 2013 في إطلاق     وزارة العدل عرَّ
الإستراتيجية  العامة لمكافحة جريمة الإتجار بالاشخاص في لبنان، إن الوزارة تقدم تقريرًا سنويًا 

للمراجع الدولية كافة  يتضمن الاحكام القضائيّة الصادرة عن المراجع الجزائية بهذا الجرم .

وصار إقتراح مشروع قانون صادر عن وزارة العدل لتعديل بعض مواد القانون رقم 164 قانون 
معاقبة جريمة الإتجار بالبشر؟ 

  نشير الى إتفاقية حماية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر الموقعة في العام 2015  بين وزارة العدل 
و"كاريتاس" تعهدت بموجبها هذه الاخيرة حماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم أيًا كانوا 
دون الالتفات الى جنسيتهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم لا سيما النساء والاطفال منهم .

  كما نشير الى إتفاقية التعاون بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسف حول نظام العدالة 
الخاص بالاحداث برعاية الاتحاد الاوروبي .

  ساهمت الوزارة في الإستراتيجية  الوطنية لمنع التطرف العنيف ومن ضمن محاور 
الإستراتيجية   المحور الثالث المتعلق بالعدالة وحقوق الانسان وسيادة القانون والمحور الخامس 

المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .
  أُقِرت الإستراتيجية   المذكورة في مجلس النواب وتمَّ إنشاء لجنة وزارية لوضع الخطوات 

التنفيذية مؤلفة من عضوين دائمين زير العدل ووزير الدولة لشؤون المرأة .
  وزارة العدل مولجة بثلاثة أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهي :

 المساواة بين الجنسين .
 الحدَّ من أوجه عدم المساواة .

 العدل والسلام والمؤسسات القوية .

  وزارة العدل كانت المعنية بمناقشة تنظيم سفر القاصرين في لجنة المرأة والطفل .
  وزارة العدل شاركت مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس القضاء الاعلى برعاية 

برنامج الامم المتحدة الانمائي بوضع الإستراتيجية   الوطنية لمكافحة الفساد .
  وزارة العدل تتابع  المواضيع كافة المتعلقة بحقوق الانسان )تعذيب، تمييز، عنف، الاكراه 

بكافة أوجهه .. (
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  في ما يتعلق بالعنف ( خاصة العنف الجنسي ) في اماكن العمل هناك قرارات تنظيمية وزارة العمل
صادرة عن الوزارة ولا يوجد قوانين بخاصة ضمن قانون العمل. 

  في ما يخص الصرف من العمل بسبب الحمل القانون اللبناني يمنع ذلك ويعتبر ذلك صرفَا 
تعسفيَا من العمل وجهاز التفتيش في الوزارة يعمل على هذه القضايا ويقوم هو وتفتيش 

الضمان الإجتماعي بالتحقيق في هذا المجال. اما اذا لم تقدم شكاوى فلا يوجد تحقيق. 
  الوزارة تتشدد في تطبيق عقد العمل الموحد لحماية حقوق العاملات الأجنبيات : المنزليات 

والمهاجرات ، وإذا تعرضت عاملة للعنف الجنسي تستطيع تبليغ الوزارة والقوى الأمنية( ولكن 
يجب ان تكون اوراق الإقامة وعقد العمل رسمية ومكتملة)

  كما ان الوزارة اصدرت دليلًا إرشاديَا لحماية حقوق العاملات صادر بتسع لغات ويوزع في المطار 
لدى وصول العاملات ومن قبل مكاتب الإستخدام.

  بحال تعرض عاملة اجنبية لاغتصاب من قبل صاحب العمل وتمَّ التبليغ عنه الى الوزارة او 
الجهة الأمنية المختصة ، فهو يُحرَم من استقدام عاملة اخرى، واذا كان المعتدي صاحب مكتب 

إستقدام يُغلق مكتبه، ومسالة عقوبته على الإغتصاب هي ليست من اختصاص وزارة العمل. 
  الوزارة تدرب اصحاب مكاتب الإستقدام  وتعطيهم التوجيهات للعمل مع العاملات 

المهاجرات  ولاستخدام الدليل ولكن لا يوجد اي إلزام لتوزيعه ولا يوجد اية آلية للتأكد من ذلك.
  من صلب مهام وزارة العدل المشاركة في وضع الاستراتيجيات .

  لا وجود لإستراتيجية  متعلقة حصرًا بالحقوق الجنسية والإنجابية  أو بالصحة الإنجابية.إلَّا أننا 
نعمل على قضايا متعلقة بالمرأة بشكل عام ومن ضمنها الحقوق المذكورة .

  ناقشنا في مجلس النواب إقتراح القانون الرامي الى تنظيم زواج القاصرين وإقتراح القانون 
الرامي الى حماية الاطفال من التزويج المبكر، وتقدمنا بجواب خطي على مشروعي القانونين 

مُوقعٍ من  معالي وزير العدل مع  الملاحظات كافة وهي قيد المناقشة .
  تمّ تكليف وزارة العدل بالتنسيق مع نقابة المحامين لوضع تعريف موحد للتحرش الجنسي 

يأخذ بعين الاعتبار حرية الشخص وحرية الآخرين .إنَّ هذه المهمة دقيقة في ظل وجود نص 
م التعرض للآداب العامة ، والوزارة تلتزم القوانين . قانوني يجرِّ

  تقدمت وزارة العدل بالتعاون مع جمعية " كفى " بمشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون 
) 293قانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الاسري(

ابة أساسية لموضوع الإتجار بالبشر بحيث شاركت في العام 2013 في إطلاق    وزارة العدل عرَّ
الإستراتيجية  العامة لمكافحة جريمة الإتجار بالاشخاص في لبنان، إن الوزارة تقدم تقريرًا سنويًا 

للمراجع الدولية كافة  يتضمن الاحكام القضائيّة الصادرة عن المراجع الجزائية بهذا الجرم .
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وصار إقتراح مشروع قانون صادر عن وزارة العدل لتعديل بعض مواد القانون رقم 164 قانون وزارة العمل
معاقبة جريمة الإتجار بالبشر؟

  نشير الى إتفاقية حماية ضحايا جريمة الإتجار بالبشر الموقعة في العام 2015  بين وزارة العدل 
و"كاريتاس" تعهدت بموجبها هذه الاخيرة حماية ضحايا هذه الجريمة ومساعدتهم أيًا كانوا 
دون الالتفات الى جنسيتهم أو عرقهم أو لونهم أو دينهم لا سيما النساء والاطفال منهم .

  كما نشير الى إتفاقية التعاون بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسف حول نظام العدالة 
الخاص بالاحداث برعاية الاتحاد الاوروبي .

  ساهمت الوزارة في الإستراتيجية  الوطنية لمنع التطرف العنيف ومن ضمن محاور 
الإستراتيجية   المحور الثالث المتعلق بالعدالة وحقوق الانسان وسيادة القانون والمحور الخامس 

المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة .
  أُقِرت الإستراتيجية   المذكورة في مجلس النواب وتمَّ إنشاء لجنة وزارية لوضع الخطوات 

التنفيذية مؤلفة من عضوين دائمين زير العدل ووزير الدولة لشؤون المرأة .
  وزارة العدل مولجة بثلاثة أهداف من أهداف التنمية المستدامة وهي :

 المساواة بين الجنسين .
 الحدَّ من أوجه عدم المساواة .

 العدل والسلام والمؤسسات القوية .

  وزارة العدل كانت المعنية بمناقشة تنظيم سفر القاصرين في لجنة المرأة والطفل .
  وزارة العدل شاركت مع وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية ومجلس القضاء الاعلى برعاية 

برنامج الامم المتحدة الانمائي بوضع الإستراتيجية   الوطنية لمكافحة الفساد .
  وزارة العدل تتابع  المواضيع كافة المتعلقة بحقوق الانسان )تعذيب، تمييز، عنف، الاكراه 

بكافة أوجهه .. (	
  في ما يتعلق بالعنف ( خاصة العنف الجنسي ) في اماكن العمل هناك قرارات تنظيمية 

صادرة عن الوزارة ولا يوجد قوانين بخاصة ضمن قانون العمل. 
  في ما يخص الصرف من العمل بسبب الحمل القانون اللبناني يمنع ذلك ويعتبر ذلك صرفَا 

تعسفيَا من العمل وجهاز التفتيش في الوزارة يعمل على هذه القضايا ويقوم هو وتفتيش 
الضمان الإجتماعي بالتحقيق في هذا المجال. اما اذا لم تقدم شكاوى فلا يوجد تحقيق. 

  الوزارة تتشدد في تطبيق عقد العمل الموحد لحماية حقوق العاملات الأجنبيات : المنزليات 
والمهاجرات ، وإذا تعرضت عاملة للعنف الجنسي تستطيع تبليغ الوزارة والقوى الأمنية( ولكن 

يجب ان تكون اوراق الإقامة وعقد العمل رسمية ومكتملة.
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  كما ان الوزارة اصدرت دليلًا إرشاديَا لحماية حقوق العاملات صادر بتسع لغات ويوزع في المطار وزارة العمل
لدى وصول العاملات ومن قبل مكاتب الإستخدام.

  بحال تعرض عاملة اجنبية لاغتصاب من قبل صاحب العمل وتمَّ التبليغ عنه الى الوزارة او 
الجهة الأمنية المختصة ، فهو يُحرَم من استقدام عاملة اخرى، واذا كان المعتدي صاحب مكتب 

إستقدام يُغلق مكتبه، ومسالة عقوبته على الإغتصاب هي ليست من اختصاص وزارة العمل. 
  الوزارة تدرب اصحاب مكاتب الإستقدام  وتعطيهم التوجيهات للعمل مع العاملات 

المهاجرات  ولاستخدام الدليل ولكن لا يوجد اي إلزام لتوزيعه ولا يوجد اية آلية للتأكد من ذلك.
  التأمين للعاملة الأجنبية يشمل فقط التأمين الصحي مع فحص الإيدز.  التأمين لا يشمل 

الصحة النفسية  الصحة الإنجابية.
   في مجال مكافحة الإتجار بالبشر الوزارة لديها وحدة مكافحة عمل الأطفال 

  الوزارة  تلاحق صاحب العمل إذا صرف العامل المصاب بالإيدز من العمل ويُحال الى مجلس 
العمل التحكيمي ، ولكن يجب ان يصل للوزارة شكوى من العامل.

  المثليون والمتحولون/ات جنسيًا مشمولين بالحماية في العمل دون أي تمييز وفق قانون 
مة الى وزارة العمل،  العمل اللبناني ولكن المشكلة أنه لا توجد شكاوى في هذا الخصوص مُقدَّ

وهي لا تقوم بالتوعية على هذا.

وزير الدولة 
لشؤون المرأة

  لا وجود لقانون ينظم وزارة شؤون المرأة كونها وزارة دولة .
  منذ بدأت الوزارة وضعت إستراتيجية  وطنية تناولت 12 موضوعًا من ضمنها موضوع الصحة، 

ومن ضمن الصحة موضوع الصحة الجنسية والإنجابية.  
  هذه الإستراتيجية مسندة الى الاتفاقيات الدولية .

  لم تنفذ الإستراتيجية بعد كون الوزارة تم إستحداثها مؤخرًا .

  الوزارة لا تقدم خدمات وهي غير مسؤولة عن تنفيذ 
الخدمات .

  مسؤولية الوزارة تقتصر على رصد وتقييم الخدمات 
التي تقدمها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الإجتماعية .

  رصد ومراقبة كل الخدمات والسياسات التي توضع 
في  الوزارات عن موضوع  النوع الإجتماعي .

  نعمل على مواضيع محددة ونطلب من المنظمات 
الدولية Technical Support لوضع إستراتيجية  وفي 

مرحلة لاحقة نفكر بالتمويل .
  لا وجود لأي رصد بموضوع الحقوق الجنسية 

والإنجابية  على وجه التحديد.
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جدول رقم 7. ضرورة توفير اطار وطني للحقوق الجنسية والإنجابية  

وزارات
 ومصالح الدولة

ضرورة توفير إطار وطني

مديرية 
الامن العام

هناك تنسيق وورش عمل دائمة فيما بيننا ومع الجيش وسلك القضاء،  وإن التنسيق ضروري وهو موجود 
ق . مع العديد من الوزارات لا سيما وزارة الشؤون الإجتماعية في حالة الموقوف المعوَّ

هناك تنسيق وورش عمل دائمة في ما بيننا ومع الجيش وسلك القضاء وإن التنسيق ضروري وهو موجود الامن الداخلي
ق . مع العديد من الوزارات لا سيما وزارة الشؤون الإجتماعية في حالة الموقوف المعوَّ

نتبع الخطط المقررة من قبل معهد قوى الامن الذي يقوم بالتدريب على حقوق الانسان في كافة المجالات . 

البرنامج الوطني
 لمكافحة السيدا

نتعاون مع  الوزارات كافة منها وزارة التربية حيث وضعنا منهاجًا دراسيًا حول مواد الصحة الجنسية 
والإنجابية، كما نتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الإجتماعية حيث قمنا بتدريب مراكز صحية .

إنًّ التعاون مع الوزارات كافة بحسب قدرتنا التي تفوق قدراتهم .

وزارة الشؤون الإجتماعية : 
- المجلس  الأعلى للطفولة

إنَّ المجلس لا يقدم خدمات إنما فقط يقوم بتنظيم حلقات توعية وتدريب للأطفال والأهل والمدارس والقوى 
الأمنية ومنظمات المجتمع المدني ضمن مجال الإستراتيجيات التي يشرف على تنفيذها. 

كما ان المجلس يعمل على تاسيس شبكة اعلامية صديقة للأطفال سوف يتم من خلالها التوعية

الهيئة لوطنية 
لشؤون المرأة

الوكالة الوطنية
 للإعلام
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طبعًا من المهم توفير إطار عمل وطني. دائرة حماية الأحداث
لأن مقاربة الحقوق الجنسية والإنجابية هي متعددة القطاعات ، فعندما نتكلم صحة إنجابية وجنسية يكون 

قطاع التربية هو أهم قطاع لنشر المعرفة حول هذه الحقوق ، لدى المدير العام رؤيا حول تعزيز إطار عمل 
وطني لكنها غير مبلورة نظرًا للتحديات التي تواجه ذلك .

ننطلق من توصيات وملاحظات لجنة حقوق الطفل حول تقرير لبنان المقدم للجنة حقوق الطفل ونلتزم 
بالمعايير الدولية المفروضة، بمعنى أنَّ أولوية التنفيذ هي وفق ما تفرضه هذه التوصيات .

مديرية السجون

وزارة الشؤون الإجتماعية : 
مصلحة الجمعيات والهيئات 

الأهلية
مصلحة شؤون المعوقين 
وزارة الشؤون الإجتماعية :

وزارة التربية
 والتعليم العالي

أعدت الوزارة  أدلة تدريبية للصحة الإنجابية  وتوزع على CD  للمرشدين/ات: 
الدليل الأول: دليل المعلومات العلمية للصحة الإنجابية. 
الدليل الثاني: دليل المهارات الحياتية للصحة الإنجابية. 

الدليل الثالث: دليل المرشد الصحي للوقاية من السيدا وهو يوزع في الثانويات. 

وزارة الشباب والرياضة مختصة بفئة عمرية وهي مرحلة الشباب ومن المهم أن تأخذ هذه الحقوق مساحة وزارة الشباب والرياضة
واسعة وعلنية بالتنسيق مع سائر الوزارات لا سيما على صعيد الحماية والوقاية .

أي حق هو من حقوق الانسان طبعاً يوجد أولوية حق على آخر ،لكن كل الحقوق مرتبطة بعضها ببعض .
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من المهم توفر إطار عمل وطني والتعاطي مع كل الوزارات من وزارة العدل والصحة والبيئة وحتى الدفاع وزارة الشؤون الإجتماعية
وسواها كل منها بحسب الموضوع المتعلق بها .

الحق هو حق متكامل مهما كان نوعه علماً إننا نقسم العمل في الوزارة وفق البرامج ،
ولدينا برنامج وطني للصحة الإنجابية  الذي يتضمن المواضيع المذكورة سابقاً

نتعاون مع وزارة الشؤون - مراكز الخدمات الانمائية 11 مركزضمن شبكة الرعاية الصحية الأوليةوزارة الصحة
وإن عدم إمكانية التعاون مع المراكز الاخرى هو بسبب التسلسل الاداري لديهم .

من المهم دمج هذه الخدمات ضمن وزارات أخرى وهناك مشاركة بيننا وبين سائر الوزارات مع UNFPA إلا أن 
ذلك يتطلب مجهود كبير .

نتعاون مع كافة الوزارات والمجتمع المدني على مختلف مواضيع حقوق الانسان .وزارة العدل
إن وزارة العدل تتابع تعديل كافة القوانين وهي المرجع لإبداء وجهة النظر القانونية في أي موضوع .

وزارة العمل

وزير الدولة لشؤون المرأة
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الجدول رقم 8 . نقاط القوة ونقاط الضعف المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية  تبعا للوزارات ومصالح الدولة

نقاط الضعفنقاط القوةوزارات ومصالح الدولة

الامن العام والامن 
الداخلي

  بمجرد وجود عنصر نسائي عامل بصفوف الامن العام يشكل 
عنصر قوة لا سيما وأن النساء ترتاح عندما تتعاطى مع إمرأة إذ إن 

العنف يكون ممارس عليها من قبل رجل .
  عنصر القوة وجود المرأة في كل المناطق ولكافة المهام من 

السيرالى مكافحة المخدرات الى السجون دون حصرها بالادوار 
التقليدية .

  إن الحقوق الجنسية لا زالت تشكل حظراً 
  إذ من غير المقبول مثلًا تدريس المثلية الجنسية ومن الاسهل 

التعاطي مع الحقوق الإنجابية  .
  عدم توفر قرار ملزم على صعيد الدولة في أن تطبق هذه الحقوق .

  إقصاء المرأة من مراكز القرار

  البرنامج الوطني لمكافحة السيدا هو برنامج وزارة وأمم متحدة .الامن الداخلي
  الفكر المنفتح على حقوق الانسان وعلى عالم الأمم المتحدة .

  الدورات التدريبية المستمرة بحيث لدينا موظفين متخصصين .

  نقص الموارد البشرية بسبب عدم إستمرارية العاملين الصحيين 
بحيث نضطر الى إعادة التدريبات في كل مرة .

  الضعف المالي وبالتالي عدم القدرة على توظيف أشخاص .
  مكانة البرنامج التي تحتل متوسط سلم الاولويات. 

المجلس الأعلى 
للطفولة

  المجلس الأعلى للطفولة مؤلف من كل الوزارات وبالتالي يمكن 
الإستفادة من عمله لتطوير سياسات وطنية

  عدم المعرفة المعمقة بالحقوق الجنسية والإنجابية . والتدريب الحالي 
الذي يتم يقوم على مقاربة الصحة الإنجابية  فقط.

  لا يوجد مدربين/ات لديهم/ن معرفة معمقة ومتخصصين/ات 
بالحقوق الجنسية والإنجابية 

  عدم القيام بالتوعية الكافية في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية.

الهيئة لوطنية 
لشؤون المرأة

  مصداقية الهيئة عمل الهيئة على سياسات الدولة لإزالة التمييز .
  التواصل مع المسؤولين الحكوميين ومجلس النواب من خلال 

اللجان نظراً لمهام الهيئة الاستشارية .
  إدماج المقاربة الجندرية في السياسات العامة .

  تجاوزية مع وزارة المرأة كون الممولين وبوجود الوزارة خففوا من 
التعاطي مع الهيئة .

  خلط الادوار وآليات العمل بحيث لم تعد الهيئة الوحيدة التي تعمل 
على قضايا المرأة .

الوكالة الوطنية 
للإعلام

  حق الوكالة بالإضاءة على كافة الاخبار طبعاً دون الوقوف طرف مع 
. TWITER أي فريق ،  وإنزال الخبر بالوكالة أو عبر

   عدد النساء العامل في الوزارة لا سيما لناحية نوعية عملهن 
والمهام الموكلة اليهن.

  عدم إتخاذ المجلس الوطني للاعلان أي قرار بحق الوسائل الاعلانية 
المرئية والمسموعة المخالفة لا سيما لناحية تدخلها بالخصوصيات وحياة 

المرأة الشخصية .
  نقص في الموارد البشرية وإغلاق باب التوظيف
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  الانظمة الادارية تتضمن الاطار الوطني الذي يضمن عدم الازدواجية .دائرة حماية الأحداث
  العلاقة التعاقدية بين الوزارة والجمعيات .

  التنسيق بين وزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة التربية ووزارة العدل 
بموضوع السجناء الاحداث . 

  . Unicef شريك المصلحة الاساسي  

  تدخل ضمن التحديات لا سيما صعوبة التنسيق بين الوزارات لعدم 
الإعتراف وعدم استيعاب الآخر .

  لا وجود لفريق عمل مدرب

  الاحكام الصادرة في موضوع المثلية الجنسية .مديرية السجون
  مجرد الحديث عن موضوع الحقوق الجنسية والإنجابية  يشكل 
عنصر قوة   الجهود التي تقوم بها ال UNFPA بهذا الموضوع .

   وجود مرشدين إجتماعيين .
  دورات تدريبية لمن يتعامل مع السجينات .

  موضوع حساس في المجتمع اللبناني وبحاجة الى نفس طويل .
  نقص في عديد العناصر 
  نقص في الموارد المالية .

  وضع مريض السيدا في السجن .
  وضع من يتعاطى المخدرات في السجن .

  وضع الطفل المولود في السجن .

وزارة الشؤون 
الإجتماعية:

مصلحة الجمعيات 
والهيئات الأهلية

مصلحة شؤون 
المعوقين

  الخط الساخن إلا أنه للجميع وليس للاعاقة فقط .
  عدم الخوف من طرح مشكلة المعاق أصبح الاهل لديهم الجرأة 

بالمطالبة بحقوق الأولاد المعاقين لا سيما الفتيات ذوات الاعاقة .

  عدم قدرة المصلحة على تأمين الخدمات الضرورية .
  دور المصلحة يقتصر على معالجة المشكلة وليس الحماية .

  لا يوجد آلية لتلقي الشكاوى والإنتهاكات لذوي الاعاقة )لا وجود 
لنموذج خطي(

  معوقات وليدة المجتمع .
وزارة التربية 

والتعليم العالي
  حالياً هناك فرصة تغيير المناهج التي تقوم بها وزارة التربية 
ويمكن ادماج التربية الجنسية من ضمنها ، ويوجد إستراتيجية  
جاهزة لدى وزارة التربية لإدماج مادة التربية الجنسية في المواد 

الحاملة اي كافة المواد التعليمية )اللغة العربية- العلوم 
-الطبيعيات- إجتماعيات - تربية(.

  العمل على ادماج الحقوق الجنسية والإنجابية  ما زال ضعيف وهو في 
بداياته 

  عرقلة التغيير للمناهج بخاصة المسائل التي تواجه سياسيات 
وإستراتيجية  التربية الجنسية في المناهج والتعليم الرسمي ومراعاتها 

للثقافة السائدة ، وهذه افستراتيجية لا تشمل قضايا المثلية الجنسية 
فقط يشار اليها ضمن المهارات الحياتية في مجال تقبل الآخر
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وزارة التربية 
والتعليم العالي

  العمل على مأسسة برامج الإرشاد الصحي / النفسي / الإجتماعي 
ضمن برامج وزارة التربية ، ويوجد تدريب للمرشدين الصحين 

الإجتماعيين كذلك يوجد تدريب لنشر التوعية على  الوقاية من 
الأمراض المنقولة جنسياَ 

  تطوير العمل وسياسات الحماية للأطفال بخاصة الحماية من العنف 
والإساءة الجنسية

  العمل على الحماية من العنف من ضمن فريق عمل وطني يضمن 
وزارة العدل ووزارة الشؤون الإجتماعية

  تدخل رجال الدين والمؤسسات الدينية في رفض التربية الجنسية في 
المناهج التعليمية

وزارة الشباب 
والرياضة

  عملنا مع الجمعيات الشبابية والكشفية بحيث يمكن نشر هذه 
الحقوق بين الشباب بصورة سهلة .

  هذا الموضوع حساس جداً يشكل Taboo ويجب معرفة مدى موافقة 
الوزارة للعمل على هذه الحقوق . 

وزارة الشؤون 
الإجتماعية

  كوننا وزارة مما يجعل المواطن يطمئن للخدمة المقدمة من قبلنا 
وله ثقة بالمعلومات .

  نحن من أكثر الوزارات المنتشرة على الاراضي اللبنانية )220( مركز.
  التعاون بين المصالح والدوائر في المشاريع المنبثقة عن الوزارة .

  عدد الموظفين قليل ولا يلبي الطموحات المرجوة .

  كون الوزارة مسؤولة عن خدمات الرعاية الصحية الأولية مما وزارة الصحة
يجعلها رائدة في هذا المجال ومن خلال المشورة التي تقدمها .

  كون الصحة الإنجابية  هي خدمة أساسية لدينا لها بروتوكولات 
معينة ومراقبة ودواء .

  ثقة المواطن بنا نظراً لبرنامج الاعتماد الكندي في المراكز ولجودة 
الخدمات ونوعيتها .

  تمويل وزارة الصحة لشراء الادوية الاساسية للصحة الإنجابية  عبر 
UNFPA رغم كلفتها . 

 UNFPA التقييم للعمل الذي نقوم به على صعيد الوزارات ومع  

  نقص في العنصر البشري .
  عدم وجود مقدم خدمات طيلة مدة الدوام .

  عدم إمكانية التوظيف .
  عدم التركيز على الحقوق الجنسية والإنجابية  بشكل خاص .

  العمل شبه المجاني لمراكز الرعاية الصحية الاولية .
  نقص في الموارد البشرية بسبب عدم إستمرارية مقدمي الخدمات 

بشكل متواصل لقلة الموارد المالية فيحجم بعض المواطنين عن طلب 
الخدمات لا سيما النساء الحوامل لعدم ضمان إستمرارية المتابعة من 

نفس الطبيب .
  إعادة التدريبات بسبب عدم إستمرارية العاملين الصحيين .

  ضعف الطلب عند المواطنين بسبب الخجل أو الخوف أو عدم المعرفة 
.
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  كوننا وزارة العدل وكافة القوانين تمر عبر الوزارة .وزارة العدل
  وجود عنصر المرأة يشكل بحد ذاته عنصر قوة .

  دعوتنا ومشاركتنا لكافة الندوات المتعلقة بحقوق الانسان 
بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص 

  غياب المكننة .
  إفتقار الوزارة لبعض مقوّمات العمل الرئيسية

  يوجد في الوزارة عدد من السياسات للحد من إستغلال عاملات وزارة العمل
المنازل ومكافحة عمل الأطفال وإستغلالهم ولكن يوجد حاجة للدعم 

المالي

  قلة الكادر المتخصص والمدرب العامل على الحقوق الجنسية 
وافنجابية في الوزارة لا سيما لناحية رصد الإنتهاكات لهذه الحقوق 

والتحقيق فيها
  كما انه لا يوجد آلية محددة وواضحة للعمل في مجال الحقوق 

الجنسية والإنجابية  في وزارة العمل ) يوجد فقط خط ساخن للتبليغ عن 
الشكاوى(

  الدعم المالي للوزارة قليل للعمل على هذه الحقوق ولا يوجد اي مبلغ 
مرصود ضمن موازنة الوزارة للعمل على تعزيز وتفعيل وحماية هذه 

الحقوق ضمن نطاق عمل وزارة العمل

وزير الدولة لشؤون 
المرأة

  وجود وزارة لشؤون المرأة لا سيما إذا كانت تقوم بالمهام التي 
يتأمل منها المجتمع المدني .

  موضوع التنسيق بين الوزارات إذ لا تنسيق حتى ضمن الوزارة الواحدة.
  التمويل .
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الجدول رقم 9 .الفرص والتحديات والتوصيات الحقوق الجنسية والإنجابية  تبعا للوزارات ومصالح الدولة

التوصياتالفرص والتحدياتوزارات ومصالح الدولة

الامن العام والامن الداخلي
صالامن الداخلي

الفر

  المساعدات على الصعيد الدولي 
 تدخل المنظمات التابعة للأمم المتحدة   

 الجمعيات الاهلية والمجتمع المدني يساعدون 
بتأمين موارد من الخارج 

 الاعلانات
وجود مدير عام متعاون يوظف النساء حتى 

دون كوتا في الأمن الداخلي

تعزيز الحقوق داخل السجون 
 التدريب حول هذه الحقوق 

 انشاء دليل حول كيفية التعاطي داخل السجون وحفظ حقوق 
المساجين 

 المساعدة حول معرفة  الحقوق الجنسية والإنجابية  وكافة القوانين 
والانظمة التي

   تتناول هذه المواضيع والاجراءات المفترض إتباعها وتطبيقها

ت
التحديا

عدم وجود إمرأة في صنع القرار إذ أعلى رتبة 
هي مقدم فلا يمكن أن تكون المرأة  في مجلس 

القيادة وعلى طاولة صنع القرار 
 مشكلة الطوائف 

البرنامج الوطني لمكافحة 
تالسيدا

التحديا

التوعية في الصفوف الثانوية  سواء في المدارس الخاصة أو الحكومية أهمها ضعف التمويل أو التغطية المالية
عن الحقوق الجنسية والصحة الجنسية والامراض المنقولة جنسياً 

والسيدا 
تشجيع المدارس على القيام بمحاضرات تشمل هذه المواضيع 

تحسين الاداء للفحوصات قبل الزواج بتطبيق الفحوصات الدورية مع 
الاستشارات إدخال وسائل الحماية الى السجون

المجلس الأعلى للطفولة

ت
التحديا

عدم التنسيق بين كافة الفرقاء للعمل على 
تعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية 

عدم إدماج الحقوق الجنسية والإنجابية  في 
المناهج التعليمية

إيجاد موازنات محددة للحقوق الجنسية 
والإنجابية .

اهمية ان يكون هناك إستراتيجية  وطنية للحقوق الجنسية والإنجابية   
في لبنان ، مما يساعد في تطوير سياسات وخطط عمل كافة الفاعلين 

من ناحية الوزارات او منظمات المجتمع المدني.
ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين على مستوى الحكومة / المجتمع 

المدني/ الأمم المتحدة بكافة منظماتها ووكالاتها العاملة في لبنان
تدريب العاملين/ات في مختلف المؤسسات والوزارات على مفاهيم 

الحقوق الجنسية والإنجابية ، التدريب يجب ان يتم على اساس المقاربة 
الحقوقية ومواثيق حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحقوق الجنسية 

والإنجابية  مما يساعد في تطوير العمل من مقاربة الصحة الإنجابية  الى 
الحقوق الجنسية والإنجابية 
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صالهيئة لوطنية لشؤون المرأة
الفر

طلب الممولين من الهيئة تأمين تدريب للوزارات 
على الجندر 

التوعية على الحقوق الجنسية والإنجابية  ضمن المناهج التعليمية
تأمين هذه الحقوق حتى نتمكن من نشرها

تغيير النظرة حول هذه الحقوق باعتبارها مرتبطة فقط بالرجل 
والتوعية على أنها حقوق تشمل المرأة 
تطبيق قانون مدني للأحوال الشخصية 

ت
التحديا

غياب قوانين خاصة بالحقوق الجنسية والإنجابية  
وإدخالها ضمن الحقوق العامة )الحق في الصحة(

تعلّق هذا الموضوع بوزارة الصحة المفترض أن 
تكون مدركة للضغوطات التي تعيق المرأة  في 

الوصول الى الخدمات الصحية 
إقتصار التربية  في المدارس على الناحية 

العلمية للموضوع نظراً لحساسيته
عدم دعوة الهيئة بصورة متواصلة في بعض 

اللجان البرلمانية باعتبار أن لا علاقة لها  في 
المواضيع غير المتعلقة مباشرة بالمرأة علماً أن 

المرأة معنية بكل المجالات

الوكالة الوطنية للإعلام

ت
التحديا

الحقوق الجنسية والإنجابية  لا زالت تشكل 
 Taboo موضوع محرم

لا مخصصات للوزارة فلا يمكن أن نقوم بمشاريع 
داخل أو خارج الوزارة نظراً لتقلص الميزانية 

)تطاع 25% من مخصصات الوزارات(
لا مواقف صارمة من قبل المجلس الوطني 

للاعلام بموضوع وسائل الاعلان المرئية التي 
تتدخل بالخصوصية

موضوع الحقوق الجنسية والإنجابية  لا يشكل 
أولوية نظراً للصعوبات الإقتصادية التي تمر بها 

البلاد 

إقتراح آلية عمل أو مكتب خاص تتواجد في كل الوزارات يواكب شؤون 
المرأة في كل متطلباتها لا سيما حمايتها للعيش بكرامة

توسيع صلاحيات الوكالة الوطنية للاعلام لمواكبة عن قرب قضايا المرأة 
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دائرة حماية الأحداث

ت
التحديا

صعوبة التنسيق بين كافة الوزارات 
مدى إمكانية موازنة الوزارة للصرف على الحقوق 

الجنسية والإنجابية 
مقاربة رجال الدين من خلال السيطرة على 

قوانين الاحوال الشخصية
قانون العقوبات الذي يجرم بعض من الحقوق 

الجنسية والإنجابية  مثل الاجهاض المثلية 
الجنسية والمداعبة والملامسة التي تدخل في 

سياق إكتشاف جسد الانسان

إدماج الحقوق الجنسية والإنجابية  ضمن خطط الوزارة .
تدريب المساعدات الإجتماعيات ورؤساء الوحدات الذين يتولون رقابة 

الجمعيات المتعاقدة .
دراسة مدى مراعاة القوانين الوطنية المرعية الإجراء لموضوع الحقوق 

الجنسية والإنجابية  .
إشراك البلديات ورجال الدين في التعرف على هذه الحقوق من خلال 

خطبة الجمعة وعظة الأحد

مديرية السجون

ت
التحديا

  ذهنية المجتمع لا سيما كبار السن الذين لا 
 )Taboo( يتقبلوا هذا الموضوع

عدم استعمال الاعلام  كوسيلة توعية انما لنشر 
سبق إعلامي حول هذه المواضيع 

غياب النص القانوني

توجيه الاعلام نحو الانفتاح على المجتمع بدلًا من إنغلاقه 
للإعلام دور كبير ويقتضي أن يكون قدوة

تأمين جناح خاص للمرأة وطفلها المولود
ضرورة تأمين الدواء بشكل كامل للسجناء .

الاستعانة بأطباء من خارج الضباط .
تأمين المحيط الصحي السليم )تهوئة ، تبريد ، تدفئة ، نظافة في قلب 

السجون( مما يساعد على الوقاية من الكثير من الامراض .
إنشاء غرف مخصصة للتدخين لعدم حرمان السجين من هذا الحق 

وعدم تعريض الآخرين لأضرار التدخين 
بالنسبة للمصابين بعدوى السيدا يصعب إعتماد دمجهم أو عدم 

دمجهم نظراً لذهنية معينة ، هل نعتمد حلول ونص قانوني أو نؤجل 
الموضوع

الانفتاح وعدم الانغلاق وإعتماد الشفافية مع المجتمع والدولة 

مصلحة الجمعيات والهيئات 
الأهلية

ت
التحديا

لا وجود لإستراتيجية  وطنية تشمل المؤسسات 
الحكومية والمجتمع المدني
الازمة السورية تحدي ضاغط 

نقص في الموارد البشرية المدربة والمختصة 
غياب الارادة السياسية 

وجود قوانين تشكل عائق أمام أعمال الحقوق 
الجنسية والإنجابية  مثل تجريم الاجهاض 

والمثلية الجنسية 
غياب التنسيق والاشراف بين الحكومة والمجتمع 

المدني والممولين 

وضع إستراتيجية  وطنية / خطط عمل وتحديد الانشطة التي يجب 
العمل عليها 

العمل للحد من الولادات القيصرية غير المبررة طبياً .
 )TOT(  التدريب والتأهيل لطاقم متخصص بالحقوق الجنسية والإنجابية

لفريق الوزارة والمؤسسات المتعاملة .
الحقوق الجنسية والإنجابية  للسجينات )الصحة الإنجابية  والايدز(

تحديد المسار الطبي لضحايا الإغتصاب .
لا يوجد حتى الآن أي تدابير وإجراءات لمرض الايدز والتعامل بقضايا 

المثلية الجنسية .
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مصلحة شؤون المعوقين

ت
التحديا

قوانين الاحوال الشخصية التي لا تمنع تزويج 
النساء ذوات الاعاقة العقلية .

				  

توحيد المعلومات للمؤسسات المتعاملة مع مصلحة شؤون المعوقين 
حول التوعية الجنسية .

إدماج المصلحة بالعقد مع المؤسسات .
تأهيل وتدريب العاملين لدى المؤسسات المتخصصة لايصال التوعية 

والحقوق بشكل سليم للمعوق منذ صغره .
دورات متخصصة لايصال المعلومة لكل فئة من الاعاقة .

ضرورة أن تكون برامج الخدمات الانمائية دامجة لذوي الاعاقة مع الاشارة 
إن الادماج يجب أن يبدأ من الاساس في هذه المراكز المتخصصة .

العمل على المستوى المحلي وليس فقط مع المصلحة ولكن إشراك 
البلديات والجمعيات الاهلية وسواها . 

وزارة التربية والتعليم العالي

ت
التحديا

الثقافة السائدة التقليدية في المجتمع والتي لا 
تقبل التنوع وقبول الآخر

رفض المجتمع لقبول ضحايا العنف الجنسي 
ومرضى السيدا وضحايا تعاطي المخدرات

الدين عائق اساسي امام إدماج التربية الجنسية 
والتوعية العلمية والموضوعية في هذا المجال، 

في المناهج ويجب فصل الدين عن سياسات 
الدولة, لقد اعترض رجال الدين بشدة على 

إستراتيجية  التربية الجنسية ولهم قوة تأثير 
كبيرة على الأهل

العمل على تطوير سياسات التربية الجنسية والحقوق الجنسية 
والإنجابية  ضمن إستراتيجية  وطنية 

تحديد وتوصيف دور ومهام كل وزارة في هذا المجال والعمل على 
مأسسة الأمور لتأمين الإستدامة

إكمال العمل لإدماج التربية الجنسية والحقوق الجنسية والإنجابية  ضمن 
المناهج التعليمية وعدم إقتصارها على النشاطات 

التشديد على تنفيذ وتطوير برامج الصحة الإنجابية  والدعم النفسي 
الإجتماعي

ضرورة العمل لتطوير مسالة الصحة النفسية في المدارس  
التربية والتنشئة من اجل تغيير الوعي السائد وتغيير ملمح اللبناني

تطوير عملية التربية على حقوق الإنسان وفكر المواطنة

وزارة الشباب والرياضة
المساعدات من قبل المنظمات الدولية لجهة 
التمويل وطرح هذا الموضوع ، على أن تكون 

الشروط وفق القوانين المرعية الإجراء 

الموافقة من السلطات العليا في الوزارة على 
هذا الموضوع نظراً للترتيب الاداري المفروض 

تطبيقه ولاعتبار وزارة الشباب والرياضة غير 
معنية بموضوع الحقوق الجنسية والإنجابية  

التي تدخل ضمن عمل وزارات أخرى
محدودية موازنة الوزارة وعدم القدرة على 

تمويل هذا الموضوع

إشراك وزارة الشباب والرياضة بموضوع الحقوق الإنجابية  والجنسية 
وتسليط الضوء على هذه الحقوق بكسر الحواجز وتفعيل دور الوزارة 

في الدفاع عن حقوق الانسان .
تغيير المناهج المدرسية بإدخال ضمنها ثقافة الحقوق الجنسية 

والإنجابية .
إقامة مخيمات شبابية مختصة بالتوعية على الحقوق الجنسية 

والإنجابية  .
التعاطي مع منظمات دولية بأمور الرياضة والشباب .
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صوزارة الصحة
الفر

من المهم أن تكون الخدمات ضمن مؤسسات حكومية أي مراكز تابعة تقديم هذه الخدمات يشكل فرصة
للوزارات أو بلديات أكثر من تكون من خلال الجمعيات .

بروتوكول مشورة حول الحقوق الجنسية والإنجابية  أي أدلة عمل حول 
هذه الحقوق توفير مدربين متخصصين بالموضوع لتوعية المستفيد 

عند طلب الخدمة على هذه الحقوق .

ت
التحديا

نقص العنصر البشري في المراكز وخصوصاً 
القابلات القانونيات المفروض أن يقدمن هذه 

الخدمة .
ضعف التمويل . 

وزارة العدل

ت
التحديا

عنصر الضعف بحد ذاته يخلق تحدياً .
الميزانية المخصصة للوزارة هي من أدنى 

الميزانيات بالنظر لسائر الوزارات .
ذهنية المجتمع ونظرته لهذه الحقوق .

حملات توعوية تنظيمية وتوجيهية عبر الاعلام .
توعية الناس حول مفهوم هذه الثقافة .

التوعية إنطلاقاً من الاسرة الى المدرسة  فالجامعة ثم المجتمع .
نشير الى بعض ملاحظات وزارة العدل حول موضوع الحقوق الجنسية 

والإنجابية  الواقع النظري يتعارض مع التطبيق العملي 
من مثل موضوع زواج القاصرات وهو محط إعتراض من كافة المراجع 

الدينية .
وفي ظل بلد قائم على تعدد طوائفه ودياناته يكون السؤال المركزي 

من هي الجهة التي تحكم بتنظيم وتشريع الحقوق الجنسية والإنجابية  
هل هي المراجع الدينية أم المدنية 

مع الاشارة الى أن أحكام القوانين غير بعيدة كلياً عن الموضوع المطروح 
. فقانون العقوبات يجرم من منظار الحماية فضلًا عن العديد من المواد 

المطلوب تعديلها من مثل المادة 534 المرتبطة بالمثلية الجنسية .

وزارة العمل

ت
التحديا

المنظمات الدولية المانحة لا تمارس اي عمل 
NGOs رقابي على

ضرورة العمل لتوحيد الرؤية الوطنية حول الحقوق الجنسية والإنجابية  
ان يكون هناك إستراتيجية  وطنية شاملة لهذه الحقوق 

ان توضع هذه الإستراتيجية   بمشاركة كل الوزارات ويجب ان تشمل 
كافة الحقوق والخدمات المتعلقة بها ويكون هناك لجنة تشرف على 

تنفيذها 
ضرورة تحديد دور كل وزارة في هذه الإستراتيجية   ، وعلى اساس ذلك 

تحدد كل وزارة مجال تدخلها وتقوم بتنفيذ برامج عمل خاصة بها . 
العمل على ماسسة العمل في مجال الحقوق الجنسية والإنجابية  لدى 

الوزارة
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وزير الدولة لشؤون المرأة

ص
الفر

العلاقة التي تمّ بناؤها مع سائر الوزارات
 العمل التي تقوم به المؤسسات الدولية وقد 

تكون هذه الدراسة فرصة للوزارات لا سيما 
لناحية كفية تحويل التوصيات لخطة عمل 

تأمين الموارد .
تنسيق بين الوزارات بشكل مؤسساتي أكبر .

التوعية على هذه الحقوق من منظار حقوقي وليس فقط كحقوق صحية 
وإدماجها بكافة مراكز الوزارات 

ت
التحديا

نقص الموارد .
موضوع الصحة الجنسية والإنجابية  يعتبر 

موضوع صحي أكثر منه حقوقي .
سيطرة رجال الدين على قوانين الاحوال 

الشخصية .
موضوع الحقوق الجنسية هو موضوع حساس 

يجب العمل عليه بسلاسة .
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 جدول رقم 10- ملخص عن التطور الكبير الحاصل منذ عشر سنوات حول الحقوق الجنسية والإنجابية  رغم عدم 
تنزيه كافة القوانين وملاءمتها مع المواثيق الدولية - المفكرة القانونية

إن إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات تمّ على مرحلتين ،وأُكمل ذلك بقرار من محكمة التمييز صدر بقضية 1 -  جريمة الشرف
منال عاصي الذي ألغى ضمناً إمكانية تذرع الزوج بالغضب عندما يقتل.

فالتطور المهم هو بين القانون والإجتهاد وذلك بعدم إستبدال جريمة الشرف بجريمة الغضب، مما أكد 
على كون الحياة الجنسية للمرأة غير مبررة للقتل. وقد تدخل في الموضوع النيابة العامة التمييزية ومحكمة 

التمييز أعلى سلطة قضائية فكان تطور لا يستهان به .

هذا القانون أعطى إمكانية تأمين حماية للمرأة ، لكن البعد هو حمائي وليس جزائي كونه سمح للوصول 2 - قانون العنف ضد المرأة
الى قاضي الامور المستعجلة وطلب تدابير حماية إلا أنه على الصعيد الجزائي لم يحصل أي تطور .

والمهم في هذا الموضوع النقاش الذي تمّ حول العنف ضد المرأة وكان للجمعيات دور كبير في إقراره ، 
وكان القضاة جزءاً منه وتأثروا به وأصبح لديهم حافز في أن يطبقوا أحكامه، لكن المؤسف أن النقاش إنبنى 

على جثث النساء فكان تعاطف كبير من الجمعيات وتمكنوا من خلال الاعلام ايصال الرسالة وإبراز الضحية 
ووجعها مما خلق وعي عام حول موضوع العنف ضد النساء.

تمّ إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية ، لكن 3 - الإتجار بالبشر
جاء الإلغاء ملتبس إذ نقل مفعول المادة المذكورة الى مواد أخرى . مما يظهر أن هذا الخطاب لا يمكن صدّه 

بصورة كاملة ولا يمكن الوقوف بوجه البرلمان .
مثلًا ينص قانون العنف الاسري على " الحقوق الزوجية " وهذا خطير على مستوى الحقوق إذ يعطي الحق 

للرجل إقامة علاقة مع زوجته عندما يشاء هو . ونرى إن إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات هو خطوة للوراء 
إذ تمّ تكريس زواج القاصرات والضغط عليهم لتزويجهم أكثر من أي فئة أخرى ، فالتجربة الجنسية لا يجب أن 

تعني إن الحل هو الزواج انما الحل هو إحترام الخصوصية .
فالاصلاحات الحاصلة تقوم على الإعتراف بالمرأة الضحية دون الإعتراف بالمرأة التي لها حياة جنسية شخصية 

عاطفية وبالتالي عدم الإعتراف بالحرية الشخصية وبالحرية كحق . 

لم يعمل بعد على موضوع الاجهاض ، وفي لبنان غير مباح ما لم تكن حياة المرأة معرضة لخطر شديد .4 - الاجهاض
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5 - المتحولون جنسياً 
والمثليون

لافت على صعيد النقاش العام التقدم الحاصل لا سيما على صعيد الإجتهاد ، إلا أن القانون ما زال يجرم 
المثلية الجنسية .

قانون الإتجار بالبشر لأول مرة يتناول موضوع الإستغلال . فكان القواد وعاملة الجنس ينظر اليهم بنظرة 6 - الدعارة وعاملات الجنس
واحدة ، وجاء قانون الإتجار بالبشر ليدخل مفهوم الإستغلال في قانون العقوبات ، وإن المفكرة القانونية 

تقوم بدراسة كل حالات الإتجار بالبشر المعروضة على المحاكم )35 حالة( للتوصل الى كيفية تطبيق هذا 
القانون في المحاكم .

مع الاشارة أنه باستثناء بعض الشبكات القليلة مثل Chez Maurice لا زالت شبكات كبيرة تنشط وهي 
قوية ونافذة طالما الدولة ضعيفة ،

إلا أنه لأول مرة يطرح الموضوع علناً ويعلم بشاعته ولو أن تطبيق القانون ما زال ضعيفاً .

هو المكان الاسود ، ليس فقط حالتهم الجنسية غير مضمونة ولكن حريتهم بالخروج والدخول غير 7 - عاملات المنازل
مضمونة وإن نظام الكفالة يؤدي الى مفعول سلبي إذ لا يسمح فقط بالإنتهاكات بل الافلات من العقوبة 

وتصبح مسألة الجنس مسألة ثانوية . 
فعاملات المنازل في لبنان لهم حل من إثنين إما العمل أو المطالبة بحقوقهم ، وكونهم بحاجة للعمل يتم 

السكوت عن الظلم والإنتهاكات ،
ولتاريخه لا حالة إتجار بالبشر لها علاقة بعاملات المنازل .

التحرش الخطير هو الموجود في أماكن العمل بحيث يصار الى إستغلال السلطة لتحقيق الرغبات الجنسية 8 - التحرش
والإستغلال الطبقي ، المفكرة لقانونية تتقدم بدعاوى أمام القضاء بحق المستغل مهما كانت سلطته .

يقمع الحرية الجنسية للمرأة ، من زواج القاصرات حيث يمكن تزويجهم في وقت مبكر .9 - التنظيم الديني
المشروع المعروض في البرلمان قد نصل الى منع الزواج قبل سن 18 سنة مع استثناءات تحت إشراف قاضي 

الاحداث .
هذا يضع حدود للطوائف لكن للأسف وضع المرأة يبقى سيئاً .

ونشير الى القانون الصادر عن الطائفة الدرزية حيث أوردت في الاسباب الموجبة أن الهدف من التعديل هو 
الوصول الى المساواة التامة بين المرأة والرجل عملًا بالدستور وبالتالي أعلنت الطائفة أنها ملتزمة بالدستور.
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الخدمات المقدمة بما يخص الصحة 
الجنسية والإنجابية 

MARSA
LEB Mash

SIDC

التجمع النسائي الديمقراطي 
اللبناني

Fe Male

مخزومي
جمعية النجدة  الإجتماعية 

الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة – 
سلامة

جمعية تنظيم الاسرة في لبنان 
للعمل على التنمية وتمكين الاسرة
أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين 

الجنسين
كاريتاس لبنان

جمعية دار الامل
Proud Lebanon

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف 
ضد المرأة

جمعية تنمية الموارد المحلية
منظمة كفى عنف وإستغلال

Al Mithaq

مؤسسة عامل
جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني

جمعية المرأة الخيرية
ICC – مجلس الكنائس

IOCC – مجلس الكنائس
مجلس كنائس الشرق الاوسط

الاونروا

A. معاينات / أدوية
B. فحوصات مخبرية

C. الادارة السريرية لحالات العنف
D. استشارات حول الصحة الجنسية

E. مراعاة مبدأ السرية
F. مراعاة مبدأ الابتعاد عن الوصمة

G. الدعم النفسي
H. التوعية بما يخص الصحة 

الجنسية
I. التوعية في المدارس والجامعات

J. احالة حالات العنف الجنسي
K. أبحاث 

L. دورات تدريبية لمقدمي الرعاية
M. مراجع*

N. سياسات **
O. مناصرة ***

P. الدعم القانوني
Q. رصد إنتهاكات  حقوق الانسان

    
       

        الخدمات المقدمة من قبل 
المنظمات  والجمعيات
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جدول رقم11. الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات والمؤسسات/المنظمات  بما يخص الصحة الإنجابية  والجنسية

MARSA : الدعم النفسي للأشخاص المصابين بالإيدز

 الاونروا: الدعم النفسي والإجتماعي لحالات العنف ضد النساء والطفلات

SIDC : الدعم النفسي لكل الفئات من ضمنهم اللاجئين \ العمال المهاجرين \ ضحايا البغاء )العاملات في الجنس(

LEB Mash* : دليل تدريبي حول الصحة النفسية لأفراد مجتمع الميم يستهدف كل مقدمي الرعاية من اطباء \ ممرضين \ اطباء نفسيين \ تلاميذ التمريض 

SIDC  : دراسة مسحية لكل التشريعات الخاصة بمرضHIV  إضافة إلى دراسة مقارنة قانونية مع القانون البريطاني. 

سلامة : دراسة حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية  في لبنان

الميثاق: يضم مكتبة مجهزة بمختلف المراجع

** LEB Mash  : تعديل السياسات الخاصة بعدد من الأطر والمعنيين مثل الجمعية اللبنانية للطب النفسي نقابة الممرضين\ نقابة اخصائيي العمل الإجتماعي، 
نقابة الأطباء الذي اصدروا بينات مؤيدة . 

مخزومي : المشاركة بوضع الخطة الإستراتيجية   الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية   مع منظمات دولية ووزارة الصحة العامة.

*** LEB Mash : العمل على الحد من جهود تغيير الميول الجنسية ، الأمل بتعديل المادة 534 .  

سلامة: تتوفر لجنة شباب مثقفي أقران ينفذون برامج وجلسات توعية حول التثقيف الجنسي الشامل
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جدول رقم 12 . نقاط القوة والضعف / الفرص والتحديات المواجهة من قبل المنظمات 

النقاط التي تؤخر الوصول الى الهدفالنقاط التي تساعد بالوصول الى الهدف
نقاط الضعفنقاط القوة

على صعيد الدولة
وجود البرامج في الوزارات والتي تساعد الجمعيات في عملها

الاكتفاء المالي بالنسبة للوزارات و قدرة المجتمع المدني على التنسيق 
والتعاون معها

التمويل الذي يتحكم في ابراز اشكاليات محددة / الاوضاع السياسية 
والامنية في المنطقة ولبنان

قدرة الوزارات على فرض الإستراجيات
وجود مؤسسات ووزارات ومنظمات لديها الكفاءات المطلوبة وتلتزم 

بالعمل الجدي في هذا المجال

على صعيد الدولة
لا يوجد خطة واضحة من قبل الوزارات  لتحقيق هذه الأهداف

ضعف التنسيق مع الجهات ومنظمات المجتمع المدني
مفهوم التنسيق والتشييك غير واضح

غياب المعرفة والاهتمام وعدم التنسيق والتوافق على إستراتيجية  
موحدة

تأمين دعم لبرامح التوعية الجنسية والإنجابية  من قبل الدولة و 
مؤسساستها وتأمين خدمات تطال هذا الموضوع عند كل الفئات

وجود قوانين مجحفة و/أو تمييزية
بعض المصالح في الوزارات هي موجودة ولكن غير مفعلّة في حين أن 

الجمعيات والمنظمات بحاجة للتعاون مع هذه الجهات كجهات حكومية 
رسمية

عدم وجود مقاربة حقوقية تعتمدها الوزارات المعنية وعدم التنسيق فيما 
بينها ومع منظمات المجتمع المدني

عرقلة أو تشجيع العمل بحسب إنتماء الوزير/ة/المدير/ة السياسي 
والإيديولوجي

على صعيد المجتمع
تجاوب الفئات المستفيدة من الخدمات المقدمة لهم

العمل على تمكين الناس لاتخاذ قراراتهم بأنفسهم بشأن أجسادهم 
ومعيشتهم وتسهيل الوصول إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية  

والتعليم والمعلومات

على صعيد المجتمع
عدم اعتبار قضية الصحة الجنسية والإنجابية  من ضمن قضايا حقوق 

الانسان
عدم توزيع الخدمات والموارد بشكل عادل على الفئات المختلفة

تقديم الخدمات الصحية المجتزأة دون ربطها بالتوعية والتمكين 
والاصلاحات القانونية
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النظام الطائفي الموجود والذي يحكم توجهات الدولة وسياساتها 
الإجتماعية والإقتصادية

مشكلات تواجه النساء المتحولات : يسحب منهن التأمين لان الشكل غير 
متطابق مع الصورة في الهوية

من أبرز الإنتهاكات الحق في الخصوصية والسرية والوصمة

على صعيد البرامج والخدمات
تعدد الجمعيت واختصاصاتها وتوزعها الجغرافي

وجود كوادر ذات خبرة عالية

الإنتماء والإلتزام  لخدمة المجتمع المحلي

تحالفات وتنسيق وتشبيك بين المنظمات ومعظمها يعمل على مواضيع 
المناصرة

بناء القدرات من قبل الجمعيات والمنظمات الدولية في هذا المجال

إهتمام المجتمع الدولي والجهات المانحة بالعمل في لبنان

وجود المؤسسات الأهلية وغير الحكومية التي تهتم بهذا الأمر في كل 
لبنان

وجود جمعيات ومنظمات دولية التي تغطي النقص الموجود من خلال 
الخدمات التى تقدمها في هذا المجال

الوقاية من العنف الجنسي  وللحفاظ على الجسد وحماية الانسان من 
الإنتهاكات وتوعية كل الفئات العمرية من الجنسين على هذه الحقوق

على صعيد البرامج والخدمات
عدم توفر الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية  في كل المناطق 

بمستوى مقبول

عدم توحيد الجهود والدعم المحدود للمنظمات المحلية في هذا الإطار

رغم وجود أطر عمل ولكن معظم المؤسسات تعمل خارج الأطر الموجودة

لا يوجد لقاءات دوريه

رداءة الخدمات التي يتم تقديمها وعدم تعميمها في أنحاء لبنان وصعوبة 
الوصول إليها في خاصة في المناطق الريفية النائية

حصر العمل على مستوى الخدمات المباشرة

عدم توحيد الجهود والدعم المحدود للمنظمات المحلية في هذا الإطار

لا بد من ادماج مقاربة حقوقية في هذا المجال ضمن إستراتيجية  الوزارات 
المعنية ومنظمات المجتمع المدني الى جانب تقديم الرعاية الصحية 
اللازمة والمختصة ونشر التوعية وتمكين الافراد وتأمين سبل الوقاية 

والعلاج وتعديل القوانين واعتماد المقاربة الحقوقية في مختلف الوزارات 
وعلى جميع الاصعدة

قلة عدد موظفي الجمعيات وربما قلة مهارتهم/ن ومعرفتهم/ن في 
مجال الحقوق الجنسية والإنجابية 
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التحدياتالفرص
على صعيد الدولة

إشراك المعنيين في أخذ القرارت ووضع الخطط
اعتماد مقاربة حقوقية تعتمد على المساواة في الحقوق الانسانية وعدم 

التمييز
بناء تحالف يشمل كافة المنظمات العاملة في مجال الحقوق الجنسية 

والإنجابية 
تقسيم العمل بشكل متكافىء ووفقا للخبرة وقدرات المنظمات

رصد العمل ونوعيته والثغرات في هذا الإطار
التنسيق الدائم بين جميع الفاعلين

إشراك المؤسسات الرسمية من وزارة صحة وشؤون المرأة والشؤون 
الإجتماعية وغيره

الإستفادة من الدعم من قبل الجهات المانحة
التواصل والتنسيق الدائم بين الفاعلين

توزيع الخدمات العادل  - يقدم المعطيات القانونية/السياسية ومعطيات 
الصحة العامة جنباً إلى جنبٍ مع التزامات البلد حول حقوق الإنسان

زيادة الوعي بين صناع القرار عبر المناصرة الفعالة والموجهة
إصلاح وتفعيل تطبيق القوانين والسياسات

على صعيد الدولة
الضغط على الادارات اللبنانية لتطبيق الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها

تبني الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقرارات الصادرة عن الامم المتحدة 
ومنظمة الصحة العالمية والمؤتمرات الدولية

عدم تبني الدولة لهذه القضية
تأثير الوضع الأمني والإقتصادي العام في البلاد

نقص التمويل للوزارات والمنظمات يحد من فعاليتها في مناطق معينة
وجود إجراءات القانونية والرسمية الروتينية والظروف السياسية في 

البلد التي قد تعرقل بعض هذه الإجراءات )على سبيل المثال: يتوقف 
وزير الداخلية عن إمضاء أية إجراءات أو اوراق قبل الإنتخاب بستة أشهر ما 

يعطل عمل بعض الجمعيات(

على صعيد المجتمع
حاجة المجتمع للحصول على الادوية والخدمات

زيادة الوعي لدى النساء
بعض التشريعات داعمة في هذا المجال

على صعيد المجتمع
مجتمع غير متقبل

التقاليد والعادات
- إنتشار زواج الأطفال الذي يهدد صحتهن الجنسية والإنجابية 

زيادة احتياجات المجتمع وقلة الدعم.
الحالة الأمنية غير المستقرة

إعتبار موضوع الحقوق الجنسية والإنجابية  من التابوهات
وجود الفكر الذكوري والمحافظ

الثقافة المجتمعية التي تعقد من العمل ولان تحضير الأرضية الإجتماعية 
عمل مرهق وطويل الامد
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على صعيد الدولة
وجود شركاء ومانحين ملتزمين مع المؤسسات.

وجود فرص عمل.
وجود مؤتمرات ودورات تدريبية.

العمل على إيصال المعلومات بشكل علمي  وصريح ولكن غير مستفزّ
وجود بيئة حاضنة لعمل المؤسسات والوزارات والمنظمات ودعم من بعض 

الوزارات بحسب قدراتها
امكانية الوصول للخدمات المتخصصة ذات الجودة العالية بما يسهم في 

تسريع عملية التعافي
العمل مع القادة الدينين لتظهير والقاء الضوء على التقاطعات بين 

النصوص الدينية والنصوص الحقوقية
زيادة الوعي لدى مقدمي الخدمات والطواقم العاملة

الدعم الخارجي لمنظمات المجتمع المدني خصوصاً لرفع مستوى الاستجابة

على صعيد الدولة
عدم وجود سياسة معممة تستهدف صحة الأقران في هذا المجال

تغير فرص الدعم باستمرار من قبل المانحيين
أحياناً المتطلبات لا تتوافق مع سياسة المؤسسة والإرتهان الى اجندة 

الممول في عمل العديد من المنظمات
قلة التمويل

قلة وجود المراكز التي تقدم الخدمات المتعلقة بالصحة الجنسية 
والإنجابية 

فرص التمويل غير المتوفرة دائماً لاستمرارية المشاريع
صعوبات في العمل مع الجامعات التي لا تولي اهمية لبعض قضايا الصحة 

الجنسية
قضايا افراد مجتمع الميم لا تحضر على اجندة القوى الحقوقية والنسوية الا 

قلة قليلة
التنسيق والتواصل بين المنظمات قليل

الأولويات عند المنظمات مختلفة والمفاهيم كذلك 
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جدول رقم 13. توصيات الجمعيات و المنظمات لتعزيز الحقوق الجنسية والإنجابية 

وضع إستراتيجية  وطنية
تأمين مراكز الإستقبال ودور الإيواء

القيام بحملات وطنية مستدامة
رفع الوعي لان مجتمع غير جاهز بالنسبة لافكاره وعاداته وتقاليده

بناء قدرات مقدمي الرعاية الصحية وتمكينهم من إمتلاك للمعرفة والمهارات المطلوبة
إدماج المضوع ضمن منهاج الجامعات
تحفيز اصحاب الحقوق لطلب الخدمات

العمل على الإطار المفاهيمي في البداية بما يساعد في وضع الخطط ، لانه يوحد الرؤية 
والمقاربة

تعديل الأحكام التمييزية في القوانين اللبنانية
التركيز على الفئات الأكثر تهميشا )العاملين في مجال الجنس، أفراد مجتمع الميم(

إدماج القضية ضمن المنهاج المدرسي والجامعي
العمل من ضمن منظور الصحة مفيد وملائم لانه يؤمن الخطاب الملائم للوصول إلى 

الهدف دون إستفزاز الناس
إلغاء القوانين التي تجرم الاشخاص بسبب ميولهم وهوياتهم الجنسية.

ضمانة حق وصول الأفراد إلى الخدمات دون الوصمة
استيعاب الثقافة السائدة في المجتمع الفلسطيني واللبناني عامة وبالمخيمات 

الفلسطينية خاصة
عدم تقبل ومقاومة المجتمع المحلي الفلسطيني/السوري للعمل في مجالات الحقوق 
الجنسية والتوعية على الحماية من الأمراض المنقولة جنسياً والتمييز ضد مرضى الأيدز

ضعف التمويل العام وتراجع التمويل لها بما فيها الرعاية والخدمات الصحية
وجود إستراتيجية  وطنية كاملة في لبنان للحقوق الجنسية والإنجابية  تشمل اللاجئين/

ات في لبنان.
الإسراع في تطوير قسم الحماية وتوسيع نطاق خدماته
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جدول رقم 14. لقاءات المجموعات المركزة في المناطق

الجمعيات الممثلةمركز اللقاءالمنطقة

في مركز منظمة " البقاع-1
النساء الآن" شتورا

جمعية النجدة الإجتماعية
منظمة سوا للتنمية

الإتحاد اللبناني للمعوقين حركيا
منظمة النساء الآن

مركز وصول لحقوق الإنسان
الجمعية اللبنانية لصحة الأسرة -مركز سلامة

مستشفى الناصرة- للهلال الأحمر الفلسطيني

في مركز الشبكة بيروت-3 
العربية للمنظمات غير 

الحكومية للتنمية

جمعية النجدة الإجتماعية
اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة

ابعاد
الإتحاد النسائي التقدمي

كفى
مشروع الالف

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية 
لجنة حقوق المرأة 

في مركز الشبكة بيروت-4
العربية للمنظمات غير 

الحكومية للتنمية

مؤسسة مخزومي
التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني

الحركة الإجتماعية
دار الأمل

CREADEL

مركز الهيئة اللبنانية طرابلس
لمناهضة العنف ضد 

المرأة  

الصفدي
قطاع المرأة في جمعية العزم

الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف
مركز الإيمان الصحي التابع للجماعة الإسلامية

FESTA مؤسسة
نبع

مركز الخدمات التابع لوزراة الشؤن الإجتماعية ) مركز 
المينا(

لمسة ورد

مؤسسة معروف سعدمركز بلدية صيداصيدا
جمعية بادري

ثلاث مراكز للخدمات الإنمائية في وزارة الشؤون 
الإجتماعية

جمعية المؤاساة
جمعية التضامن

 DPNA
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جدول رقم 15. تعريف الحقوق الإنجابية  والجنسية تبعا للقاءات المجموعات                     
المركزة مع الجمعيات في المناطق 

عدم تحديد الحقوق المذكورة تبعا البقاع
لتعريف منظمة الصحة العامة

1. الحق في الوصول إلى المعلومات الجنسية والإنجابية                
                                           D

F-A	 2. الحق في الخصوصية الجسدية
G	 علــى التركيــز  )تــم  الشــريك  إختيــار  فــي  الحــق   .3 
 خصوصيــة الفتيــات ذوات الإعاقــة لناحيــة الحرمــان مــن حــق

الــزواج (إختيــار 
H	 الجنســية العلاقــات  بإقامــة  القــرار  إتخــاذ  حــق   .4 

ب نجــا لإ با  و
J	  5.  الحــق فــي تحديــد ســن الــزواج )الغالبــة يعملــون
ضحايــا نســاء  ويســتقبلون  الطفــات  تزويــج  قضيــة   علــى 

الدعــم لهــم  ويقدمــون  مبكــر   ( تزويــج 
K	  6. الحق في إختيار توقيت الإنجاب
K	  7. الحق في إختيار عدد الأولاد
K-B	  8. الحق في تقرير التباعد بين الولادات
K-B	  9. الحق في إستعمال وسائل منع الحمل
M	  10. حق  تمتع الجميع بحقوق جنسية جيدة

A. عدم التعرض لأي تمييز إكراه أو عنف
B. الحصول على خدمات الصحة الإنجابية 
C. الحصول على خدمات الصحة الجنسية 

D. الحصول المعلومات المتعلقة بالجنس 
وتلقيها ونقلها

E. التربية الجنسية
F. احترام سلامة الجسد

G. اختيار الشريك
H. القرار بالنشاط الجنسي

I. العلاقات الجنسية بالتراضي
J. الزواج بالتراضي
K. القرار بإلإنجاب

L. السعي إلى تحقيق حياة جنسية آمنة وممتعة
M. علاقة الحقوق الجنسية والإنجابية  بحقوق 

الانسان

عدم تحديد الحقوق المذكورة تبعا بيروت
لتعريف منظمة الصحة العامة

A              1. الحق في ممارسة الحقوق الجنسية دون إكراه 
A                         2. الحق في الحصول على الخدمة بكرامة 

 3. الحق في الحصول على الخدمات دون "الوصمة" 
المرتبطة باي معايير مثل الهوية والميل الجنسي، الوضع 

A       ..الإجتماعي، الطبقي، الجنسية، او العاملات في البغاء
A                      4. الحق في الحماية من الإستغلال الجنسي 

 5. الحق في عدم التمييز : الأشخاص ذوي الإعاقة، 
A                                                 ..السجينات ، المثليات
A                      6. الحق في حياة خالية من العنف الجنسي 
B                                                          7. الحق في الإجهاض 

وفــي           الحمــل  منــع  وســائل  علــى  الحصــول  فــي  الحــق   .8  
B                                                                                    معرفتها
B                                                    9. الحق في الولادة الآمنة 
B                                         10. الحق في صحة الطفل والأم 
B                                                       11. الحق في الإجهاض 
 B                             12. الحق في الحمل السليم والآمن 
C                     13. الحق في الوصول الى الخدمات الجنسية

الجنســية   بالأمــراض  للمصابيــن  العــاج  فــي  الحــق   .14  
C                             .والحصــول علــى الخدمــات الطبيــة

 D الســليمة   المعلومــات  إلــى  الوصــول  فــي  الحــق   .15  
لعلميــة ا و

E           16. الحق في الوصول إلى المعلومات منذ الطفولة 
  E      17. حق الفتيات في معرفة  آجسادهن والتصرف بها 

A. عدم التعرض لأي تمييز إكراه أو عنف
B. الحصول على خدمات الصحة الإنجابية 
C. الحصول على خدمات الصحة الجنسية 

D. الحصول المعلومات المتعلقة بالجنس وتلقيها 
ونقلها

E. التربية الجنسية
F. احترام سلامة الجسد

G. اختيار الشريك
H. القرار بالنشاط الجنسي

I. العلاقات الجنسية بالتراضي
J. الزواج بالتراضي
K. القرار بإلإنجاب

L. السعي إلى تحقيق حياة جنسية آمنة وممتعة
M. علاقة الحقوق الجنسية والإنجابية  بحقوق 

الانسان
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 18. الحــق علــى الجســد بغــض النظــر عــن القيــم الابويــة        
F                                                                        والســلطوية

 F                  19. الحق في الصحة كحق من حقوق الإنسان 
F                                    20. الحق في الخصوصية الجسدية 
G                                       21. الحق في حرية إختيار الشريك 
G-H                          22. الحق في الهوية والميل الجنسي 
حاجــات  تلبــي  التــي  الجنســية  العلاقــات  فــي  الحــق   .23  
H                                                    الشــخص الأساســية

 24. الحق في ممارســة الحياة الجنســية وفق قرار الشــخص 
H                                                                            الحر  الواعي
H                            25. الحق في  اقامة علاقات جنسية آمنة 
I-J                                     26. الحق في الزواج او عدم الزواج

27. الحــق فــي القــرار الخــاص بعــدد الأولاد وفتــرة التباعــد فــي 
 K                                                                                 الــولادات
K                 28. الحق في الحصول على وسائل منع الحمل 
L                         29. الحق في الحماية من الأمومة القسرية 

 30. حــق فــي الحمايــة للكثــر تهميشــا مــن عمــال مهاجريــن 
 L                                ــري الجنــس والمتحوليــن ولاجئيــن وعاب
L                      31. الحق في الإكتفاء في العلاقات الجنسية 
L             32. الحق في الهوية الجنسية وفي التعبير عنها 
بحقوقهــم                 الخاصــة  بالمعلومــات  الشــباب  معرفــة   .33  
M                                                                                      الجنسية
M                                     34. الحق في تلقي الخدمة بسرية 
M                                          35. الحق في الحرية الشخصية 
M                                                      36. الحق في تبني أولاد 

عدم تحديد الحقوق المذكورة تبعا طرابلس
لتعريف منظمة الصحة العامة

A                                         1. الحق في الحماية من التعذيب
A          2. الحق في الحماية من التمييز على اساس جندري 

 3. الحــق فــي الحمايــة مــن العنــف الجنســي) الإتجــار بالبشــر، 
والإســتغلال  الجنســية  المشــاهد  مــن  الأطفــال  حمايــة 
رغبــات  إشــباغ  عــدم  زوجــي،  إغتصــاب  التحــرش،  الجنســي، 
A )المــرأة الجنســية أو عــدم إشــباغ رغبــات الرجــل الجنســية

إلــى                       للوصــول  إلزاميــة  صحيــة  رعايــة  بتوفــر  الحــق    .4  
B                                                                 زواج صحــي
B                                         5. الحق في رعاية صحية للحامل 
B              6. الحق في توافر الخدمات للجميع بشكل مجاني 
 7. توســيع دائــرة الفحوصــات الطبيــة مــا قبــل الــزواج بحيــث 
لا تقتصــر علــى الفحوصــات الروتينــة المعروفــة ) فحــص الــدم( 
لتشــمل فحوصــات أعمــق تحــول دون إنجــاب اطفــال مصابيــن 
 B                                                                بتشوهات وإعاقات
التوعيــة الصحيــة للطرفيــن  الحصــول علــى  الحــق فــي   .8  
D                                                                       قبــل الــزواج
F                              9. الحق في الصحة النفسية والجسدية 
 10. الحــق فــي إقامــة علاقــات جنســية دون إكــراه بالكيفيــة 
I                                                                               والتوقيــت
I                                                    11. الحق بالرضا في الزواج 
K                                              12. الحق في تنظيم الإنجاب 

A. عدم التعرض لأي تمييز إكراه أو عنف
B. الحصول على خدمات الصحة الإنجابية 
C. الحصول على خدمات الصحة الجنسية 

D. الحصول المعلومات المتعلقة بالجنس وتلقيها 
ونقلها

E. التربية الجنسية
F. احترام سلامة الجسد

G. اختيار الشريك
H. القرار بالنشاط الجنسي

I. العلاقات الجنسية بالتراضي
J. الزواج بالتراضي
K. القرار بإلإنجاب

L. السعي إلى تحقيق حياة جنسية آمنة وممتعة
علاقة الحقوق الجنسية والإنجابية  بحقوق الانسان
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عدم تحديد الحقوق المذكورة تبعا صيدا
لتعريف منظمة الصحة العامة

A                                1. الحق في الإنجاب والزواج دون إكراه
الجنســية  والإســاءة  الإغتصــاب  مــن  الحمايــة  فــي  الحــق   .2
مــن  الحمايــة  وكذلــك  الزوجــي  والإغتصــاب  والتحــرش 
A                                                     ســفاح القربــى
B-C                                              3. الحق في الرعاية الصحية
D                                     4. حق المرأة معرفة أشكال العنف
D                                                             5. الحق في التوعية

وفــي  جنســيا   المتناقلــة  الأمــراض  معرفــة  فــي  الحــق   .6
D                                                     الحمايــة منهــا
F-E                                         7. الحق في المعرفة الجنسية

الخاصــة                                     القــرارات  فــي  المشــاركة  فــي  الحــق   .8
I                                                                                      بالعلاقات الجنسية
I-k                              9. حق الطرفين في إتخاذ قرار الإنجاب
J                                        10. الحق في رفض الزواج المبكر
K                                        11. الحق في الإنجاب والزواج
K                              12. حق المرأة في تحديد عدد الاطفال

A. عدم التعرض لأي تمييز إكراه أو عنف
B. الحصول على خدمات الصحة الإنجابية 
C. الحصول على خدمات الصحة الجنسية 

D. الحصول المعلومات المتعلقة بالجنس 
وتلقيها ونقلها

E. التربية الجنسية
F. احترام سلامة الجسد

G. اختيار الشريك
H. القرار بالنشاط الجنسي

I. العلاقات الجنسية بالتراضي
J. الزواج بالتراضي
K. القرار بإلإنجاب

L. السعي إلى تحقيق حياة جنسية آمنة وممتعة
M. علاقة الحقوق الجنسية والإنجابية  بحقوق 

الانسان
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تقييم العمل على مناصرة الحقوق الجنسية والإنجابية  

العمل على المناصرة في ظل بيئة سياسية غير جيدة وتركيبة البرلمان التي 
لايعول عليها

ضعف حث النساء للإنخراط في مسار المناصرة والتخطيط الأحادي الجانب 
من قبل المنظمات

تركز المناصرة على مستوى تغيير السياسات والقوانين
هناك قوانين كثيرة وفقا للمجمعة ويجب الغاء ما هو تمييزي بدل العمل 

على اصدار قوانين جديدة
المشكلة ليست في غياب القوانين بل بالمقاربة المجتزأة للقوانين

يتم العمل على تعديل مادة او بند من مادة في حين ان روحية القانون كلها 
بحاجة لتعديل. او نعدل مادة ويكون ثمة تمييز فيقانون آخر )مثلا حماية 

افراد مجتمع الميم في مختلف القوانين الحمائية التي اقرت فيما المادة ٥٤٣ 
ما تزال موجودة(

المناصرة يخطط لها بصورة غير تشاركية من قبل بعض المنظمات التي 
تمتلك موارد مالية

الرسائل النمطية التي تحتويها بعض حملات المناصرة
المقاربة الإقصائية والغير شمولية التي تضمنتها بعض الحملات. في حملة 
إقرار قانون الحماية من العنف الأسري ثم تغييب النساء ذوات الإعاقة وأفراد 

مجمع الميم واللاجئات وكان يقتضي الإشارة الى هذه الفئات نظراً لخصوصية 
العنف الاسري الموجهة ضدها او النص على بند عدم التمييز برأيهن ليمون 

القانون شمولياً
ضعف التشبيك بين المنظمات في عملية الناصرة. لا تحصل مشاورات 

سابقة بعدة قضايا مثل الحملات السابقة
الإشكالية الأبرز هي في أختلاف الرؤية والسياسات وليس فقط التنسيق

الفردي

الاجتماعي

المؤسساتي

الدولة
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فجوات العمل على الحقوق الجنسية والانجابية

السياق الاجتماعي والثقافي الذي يعيق طرح القضايا الحساسة 
والتفاعل معها بصورة واضحة

إختيار عناوين وهمية لتمرير رسائل وتعريفات خاصة بالحقوق الجنسية 
الإنجابية

الحاجة الى الدعم النفسي الإجتماعي
ضعف الوعي بالموضوع

فجوة في فهم بيئات اللجوء ما بين المنظمات التي تمول المشاريع التي 
تأتي ببرامج معلبة والمنظمات التي تنقذ على الأرض

لعمل أشكاليات العنف الأسري في المخيمات لناحية تقليص الميعقات امام 
الإستفادة من القنون ٢٩٣

عدم وجود مقاربة شاملة للموضوع
عدم التزام لبنان بالإتفاقيات الدولية

غياب التشبيك بالرغم من وجود خريطة مسحية للخدمات
العمل على التمكين الإقتصادي

ضعف التحالفات والتنسيق بين الجهات العاملة على مستوى تغيير 
السياسات

ضعف المعرفة بالحقوق الجنسية والإنجانية من قبل مختلف الفاعلين 
وربطها بقضايا الصحة 

العمل الآني دون وجود إستراتيجيات طويلة الأمد
إشكالية في نظام الإحالة

إشكالية في وجود الكفاءات المتخضضة في طرح هذه القضايا. ما يعيق 
تقديم خدمات ذات جودة عالية.

عدم استدامة التمويل  مما يؤدي الى توقف الخدمات
أجندة الممول تركز علىمؤشرات الكم لا النوع أي على الخدمات وليس 

التوعية ووضع مؤشرات عددية دون الهتمام بجانب الجودة
عدم استدامة متابعة الأفراد ممن قدمت لهم الخدمات

فجوة في مقاربات مقدمي الخدمات
المنهج الجامعي لبعض الإختصاصات لا يتضمن ما يتصل بالقضايا الجنسية 

والانجابية 
إشكالية في نظام الإحالة. بسبب عدم وجود إستمارة موحدة او البطء في 

الاستجابة

الفردي

الاجتماعي

المؤسساتي

الدولة
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الاولويات بالتعامل مع الحقوق الجنسية والاجابية

توسيع دائرة المستهدفين من التدخلات وإستهداف كل فئات المجتمع
العمل على التربية الجنسية في المدارس وبصورة اكبر

التثقيف الجنسي لكل الفئات المجتمعية

تعزيز المعرفة بالقوانين وإنتاج المعرفة بقضايا الحقوق الجنسية والإنجابية / 
رفع الوعي بالمصطلحات والمفاهيم المرتبطة بهذه الحقوق 

التركيز على تعليم النساء وتمكينهن اساسي وضروري لكل حزمة الحقوق 
كونه يساعد في تعزيز الوعي بالحقوق والدفاع عنها 

تمكين المرأة والأسرة بشكل كامل وليس الإكتفاء بالعمل مع النساء 
اشراك الفئة المستهدفة بالعمل في التخطيط مما يساعد في معرفة 

إحتياجتها كما يحفزها تلك المشاركة

العمل على وجود إطار قانوني جمالي من أي انتهاكات تطال الحقوق 
الجنسية والإنجابية 

الغاء القوانين التمييزية )تجريم الاجهاض ، تجريم المثلية(
التركيز على آليات تضمن وصول الجميع بشكل متساو للتمتع بهذه 

الخدمات
تعزيز الشراكات والحوار والتنسيق بين المنظمات ومختلف الفاعلين من 

مؤسسات حكومية ومنظمات دولية
تطوير نظام الإحالة بما يضمن الإستجابة الأمثل 

تدريب صانعي السياسات ومنفذي البرامج والبرامج والمشاريع على ادماج 
هذه المفاهيم في التخطيط

التركيز على الإطار القانوني من خلال الغاء التمييز في قوانين الأحوال 
الشخصية، في قانون العقوبات، الغاء المادة ٥٣٤ من قانون العقوبات، 

تعديل المادة ٥٠٣ بحيث يجرم الاغتصاب الزوجي ٥٠٥ و ٥١٨
العمل على سياسات تخفيف تكلفة الصحة الجنسية والإنجانية لأن التكلفة 

العالية تحد من وصول غير المقتربين للخدمات الجيدة
العمل على نهج استباقي وقائي وهذه المسؤولية وطنية بإمتياز وهي 

فجوة تطال كل القضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

تعزيز التحالفات بين الجمعيات التي تقدم خدمات متخصصة
تعزيز مقاربات ومواقف مقدمي الخدمات )العاملات الاجتماعية( وعدم الاكتفاء 

ببناء القدرات  من الجانب التقني فحسب
تعزيز وتطوير آلية الإحالة

تحضير كوادر تتمتع بخلفيات حقوقية تعمل على مشاريع الحقوق الجنسية 
والانجابية وتعزيز مقاربات الكادر ومعرفته يقيم عدم التمييز والشمولية

تحضير كوادر متخصصة بالعمل على قضايا العنف الجنسي
تدريب العاملين الإجتماعيين والمساعدين الاجتماعيين العاملين على الارض 

على مقاربات حقوق الانسان
العمل على برامج طويلة الامد

العمل على الحقوق الجنسية والانجانبية ضمن خطط ومناهج التعليم
تطوير آليات تساعد على إيماج هذه المفاهيم ضمن إسترايجيات المنظمات 

بسب ضعف معرفة كيفية الإدماج

الفردي

الاجتماعي

المؤسساتي

الدولة
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وفقا للمجموعات تقوم الحقوق الجنسية والإنجابية  في لبنان على التالي

  أبرز النصوص الدولية الناظمة لها 
 إتفاقية السيداو 

 إتفاقية حقوق الطفل 
 إتفقيات الحماية من الإتجار بالبشر 

 البروتوكولات الملحقة بإتفاقية حقوق الطفل التي تتحدث عن الحماية من إستغلال الأطفال 
في الأعمال الجنسية 

 إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 
 الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 

اكدت المشاركات على ضعف المعرفة بالقوانين الدولية 

  القوانين الوطنية ذات الصلة

 قانون العقوبات ) جرائم الزنا، البغاء، الإجهاض، جرائم الشرف( 
 قوانين الأحوال الشخصية :  ان  حرمان النساء من منح الجنسية للعائلة قد يعيق خيارات 

النساء بالإنجاب او قدراتهن بالوصول إلى الخدمات بشكل مساو بسبب التمييز في الجنسية



185تقرير التقييم الوطني عن:  الحقوق الجنسية والحقوق الإنجابية  في لبنان

رسم بياني رقم 1- تقريبي نسب إلمام الوزارات و مصالح الدولة بتعريف حقوق 
الصحة الجنسية والإنجابية 

5٪

5٪

7٪

9٪

9٪

5٪

4٪

4٪

3٪

3٪

6٪

12٪

9٪

19٪

علاقة بحقوق الانسان غير محددة

حقوق الانسان

السعي الى تحقيق حياة جنسية آمنة وممتعة

القرار بالإنجاب

الزواج بالتراضي 

العلاقات الجنسية بالتراضي

القرار بالنشاط الجنسي

اختيار الشريك

احترام سلامة الجسد

التربية الجنسية

الحصول على المعلومات المتعلقة بالجنس 
وتقليها ونقلها

الحصول على خدمات الصحة الجنسية

الحصول على خدمات الصحة الإنجابية

عدم التعرض لأي تمييز إكراه أو عنف

تقريبي نسب تعريف الحقوق الجنسية والانجانبية تبعا 
للوزارات ومصالح الدولة
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رسم بياني رقم 2- مقياس إلمام الوزارات بتعريف حقوق الصحة الجنسية 
والإنجابية  على قياس 100

مقياس إلمام الوزارة ومصالح الدولة بحقوق الصحة الجنسية 
والانجابية تبعا لمنظمة الصحة العالمية/١٠٠

وزارة الشؤون الإجنماعية

دائرة حماية الأحداث

وزير الدولة لشؤون المرأة

مصلحة الجمعيات والهيئات الأهلية

البرنامج الوطني لمكافحة السيدا

وزارة الشباب والرياضة

مصلحة شؤون المعوقين

الامن الداخلي

وزارة الصحة

مديرية السجون

وزارة العدل

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

المجلس الأعلى للطفولة

الامن العام

100

83

58

58

50

25

25

25

16

16

8

8

8

8
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74٪
65٪

21٪
69٪

73٪
76٪

60٪
82٪

56٪
43٪

56٪
17٪

17٪

13٪
43٪

13٪
43٪

نسب تقريبية لتوفر خدمات الصحة الانجابية والجنسية من 
قبل المنظمات والجمعيات المشاركة

معاينات/ ادوية

فحوصات مخبرية

الادارة السريرية لحالات العنف

استشارات حول الصحة الجنسية

مراعاة مبدأ السرية

مراعاة مبدأ الابتعاد عن الوصمة

الدعم النفسي

التوعية بما يخص الصحة الجنسية

التوعية في المدارس والجامعات

احالة حالات العنف الجنسي

ابحاث

دورات تدريبة لمقدمي الرعاية

مراجع

سياسات

مناصرة

الدعم القانوني

رصد انتهاكات حقوق الانسان

رسم ببياني رقم 3 . نسب تقريبية لتوفر خدمات الصحة الإنجابية  والجنسية من 
قبل المنظمات والجمعيات المشاركة



Country Assessment on Sexual and Reproductive Rights in Lebanon

and reproductive rights while increasing a access to safe abortion and post 
abortion care services.

	  Improving the mobile clinics offering sexual and reproductive services, 
expanding their geographic coverage and target population to include the 
most vulnerable categories.

	 Preparing training and guidance material on sexual and reproductive 
rights, developing training units at the coordination mechanism between the 
different ministries to train as many public servants as possible.

	  Providing protection to women in jail, ensuring the prisoners’ access to 
medication, guaranteeing sexual freedom and sexual and reproductive rights 
to women in general, and female prisoners in particular. 

	 Increasing the role of CSOs by means of a participatory strategy on sexual 
and reproductive rights:

 training the enforcement agencies on the implementation of the law and 
the holding of advocacy campaigns

 building the capacities of CSOs staff and improving their understanding 
of the legal international context with regards to sexual and reproductive 
rights

 using international protection mechanisms

 reinforcing the role of the civil society in the field of advocacy and the 
lobbying for sexual and reproductive rights

 monitoring the violation of sexual and reproductive rights and 
documenting the same in reports and complaint mechanisms

 preparing a survey map with the activities and services of organizations 
that defend sexual and reproductive rights 

expanding the platform of Gender Based Violence (GBV) and Child 
Protection (CP) officers and improving the working group prototype to help 
ensure constant coordination and the establishment of a national referral 
mechanism. 
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 measures that monitor the performance of the private sector to offer 
medical care and end medically unjustified C-sections. 

	 Comprising the weak and vulnerable categories in sexual and reproductive 
rights: families living in poverty, refugees, workers coming from South and 
South-East Asia, Western African, stateless children, refugee and asylum 
seekers children, children born of migrant workers, children who are victims 
of trafficking, children with disabilities, and others living in a precarious social 
and legal condition. Ensuring the protection for Syrian refugees in Lebanon 
especially those who are at risk of trafficking, sexual abuse and forced labor, 

	 Improving the conditions of prisons and detention centers to accommodate 
sexual tendencies taking into account the specificities of “gender identity”.

	 Integrating sexual and reproductive health and STIs in school programs; 
working with parents especially parents’ committees at schools to develop 
and activate the programs and activities on sexual and reproductive rights. 

	 Working with the local community namely municipalities in the field of 
prevention by raising awareness and knowledge in the field of sexual and 
reproductive rights.

	 Ensuring that the NHRI mandate includes receiving individual complains 
about the violation of sexual and reproductive rights in Lebanon. 

 Programs:

	 Offering the medical personnel giving consultancy on sexual and 
reproductive rights a training by specialized trainers and enabling the 
ministries’ personnel to better implement the national strategy while 
determining the medical care that has to be awarded to the victims of rape, 
the measures applicable to the AIDS patients and how not to discriminate 
against persons with alternative sexual orientations.

	 Offering more medical services especially in the field of sexual and 
reproductive rights in every region according to its size and demographic 
density and providing the services via government institutions i.e. the centers 
of the National network for primary health care; focusing on the community 
and public centers; rehabilitating the dispensaries of the MoH and the centers 
for development services, the centers of the organizations working with 
MoSA to improve the quality, quantity and availability of efficient sexual 
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	 Enacting laws from a human rights perspective and in respect of the 
principles of equality, nondiscrimination and comprehensiveness. 

	 Including nondiscrimination on the grounds of race, color, sex, religion, 
public opinion, national origins, social origins in the national legislations 
and aligning with the new tendencies that provides for additional grounds 
namely age, disability, family responsibilities, language, sexual orientation 
and medical condition. 

 Policies: 

Align national measures and procedures with international texts and conventions. 
Implement the recommendations and comments of the treaty bodies regarding 
Lebanon’s periodic reports as well as the general and public recommendations. 

	 Devising a clear national strategy that is inclusive of sexual and 
reproductive rights in Lebanon, enabling all categories to enjoy these 
rights; integrating a rights-based approach in the work plans of the relevant 
ministries and CSOs; providing the required medical care, raising awareness, 
empowering persons and providing means for treatment and prevention, 
offering sufficient subsidies in the budgeted national working plans so that 
programs are periodically overviewed using a participatory and transparent 
process.  The strategy must include:

 sectorial working plans on the national level for every ministry and 
institution and on the local level with municipalities, and unions of 
municipalities. These plans should specify timeframes and roles and build 
indicators and mechanisms of assessment, monitoring and accountability 
that are related to human rights norms and values; budgets have to be 
allocated to these plans and periodic meetings with donors will be held to 
ensure implementation of the national strategy.

 a clear coordination mechanism between the different ministries and 
institutions to ensure the implementation of a national strategy free from 
any administrative or regulatory obstacles; a consultancy protocol for 
sexual and reproductive rights. 

 a media plan of action pinpointing the role of the media in raising 
awareness, and offering knowledge and assistance in achieving the goals 
of the strategy.



Country Assessment on Sexual and Reproductive Rights in Lebanon

	 Ratifying the optional protocols to international conventions such as the 
CRC, CEDAW, ICCPR and ICESCR. 

	  Ratifying conventions without any reservations especially that these 
affect the spirit and content of the conventions and lifting any reservation 
to the CEDAW namely Article 16. 

 National Legislations

	  Aligning national legislations with international texts and relevant 
conventions especially the Civil Status Laws, and conducting a full scan of 
the laws and legislations on sexual and reproductive rights while including 
all age categories namely children and the elderly. The Lebanese legislator 
in case of any conflict between international conventions and positive laws 
including the civil status laws, gave precedence to international conventions 
over national legislation. 

	 Amending and developing the following laws:

 Civil Status Law

 Law on Youth

 Law on Domestic Violence:  though it includes marital violence, 
nevertheless Articles 503 and 504 of the Criminal Law call for amendment 
and removal of the wording “non wife”. Article -7-3a on marital rights, 
Articles 505 and 518 on authorizing the marriage of children must be 
amended and the articles on incriminating adultery and abortion should be 
canceled (cancelation of the criminal punishment). Article 534 incriminating 
all “acts against nature” must be abolished and the Law on Social Security 
(Articles 46 ,16 ,14 and 47) should be amended. 

 Article 2 of the Code on Civil Procedures should be embedded in the 
Lebanese Constitution. 

	 Enacting a harmonized civil status law and determining the minimum age for 
marriage as per the UNCRC and enacting a law prohibiting sexual harassment 
inside and outside the workplace and abolishing the “sponsorship” system 
which is one root cause for  domestic workers› vulnerability to trafficking. 

	 Allow abortion at least in the cases where pregnancy threatens the life and 
health of the mother and in the cases of rape, incest and fetal malformation. 
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Part IV :

People’s assessment of their sexual and 
reproductive rights in Lebanon

Despite the services offered by ministries, public institutions and CSOs, 
responding to the needs of stakeholders, they were lacking in terms of not 
including the different populations noting that services were unaffordable to 
many. In this section we overview the ideas of the stakeholders to examine the 
extent to which they are aware of and assess sexual and reproductive rights 
using two case studies of the most vulnerable categories: 

	 Migrant workers and refugees in Lebanon

	 LBGTIQ Community

Part V :

Recommendations 

 International Law

	 Ratifying the international conventions on sexual and reproductive rights 
and integrating them in the national legislations in line with the preamble of 
the Lebanese Constitution, namely: 

 The Convention on the Rights of Persons with Disabilities

The Convention relating to the Status of the Refugees

 The ILO Convention No 97 on Migrant Workers

 The Convention relating to the Status of Stateless Persons

 The Convention on the Reduction of Statelessness, in line with the 
preamble of the Constitution and Lebanon’s ratification of the Conventions
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	 social perceptions restricting disclosure or the capacity to work overtly on  
sexual and reproductive rights

	 failed access to all communities

	 failed coordination and networking between organizations

	 failed coordination with the government bodies in several matters

	 absence of a clear coordination working paper between ministries and 
organizations

	 failed public commitment to international conventions

	 lack of security and economic stability 

 The main strengths of these organizations: 

	 the presence of many operations centers and services in many regions

	 the presence of specialized staff inside many organizations

	 the presence of local expertise in advocacy and capacity to influence 
legislations and policies led by some organizations. 
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 Axis 2: CSOs in Sexual and Reproductive Rights 

CSOs offer sexual and reproductive services based on some criteria namely:

	 secrecy

	 non stigmatization

	 equality 

Some CSOs involve all social categories including men in the gender equality 
programs and service provision; however, they do not discuss some of the key 
issues impacting them such as forced anal tests. Interviews have shown that 
advocacy campaigns were inexistent and that campaigns exclude refugees, 
migrant workers or the LGBTIQ community. 

  Axis 3: Analyzing the Context of Organizations in Securing Sexual 
and Reproductive Rights 

The SWOT analysis discussed:

	 the internal factors affecting the role of organizations and associations 
including 

 the strengths and weaknesses in the relations between associations, the 
State and the Community

 the strengths and weaknesses on the level of programs and services 

	 the external factors (opportunities and threats) affecting the role of 
organizations and associations:

 opportunities made available by the State to organizations

 challenges that the State faces

 opportunities in the relationship with the community and duty bearers

 The main challenges before civil organizations: 

	 insufficient financial resources

	 lack of projects’ sustainability
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	 second: to monitor the violations of these rights while reminding the State 
of its international commitments

 Definition of the Sexual and Reproductive Rights

The answers of CSOs during FGDs, II and individual surveys highlight the relation 
between sexual and reproductive rights on one hand and human rights on the 
other hand. However, the answers did not discuss or analyze the relation in 
details nor did it specify any of the relevant rights. It was clear that traditional 
standard concepts, terms and approaches lacked a rights-based approach. The 
only exceptions were the LGBTIQ organizations. In fact, sexual and reproductive 
rights were meant as female rights and were never discussed in their relation to 
men or for persons with alternative sexual orientation or gender identity. 

 Limitations to the Definition of Sexual and Reproductive Rights

The CSOs lack of understanding of the sexual and reproductive rights, in terms 
of their link to the Human rights values and principles have failed to embrace 
basic human rights such as:

	 comprehensiveness

	 participation

	 self determination

	 disconnection from violence, discrimination in sexual and reproductive 
rights

	 personal physical freedom, sexual orientation or self-identified gender 
identity

	 absence of a vision to work on abortion

	 incapacity to recruit migrant workers and provide sexual and reproductive 
rights to them or encouraging them to request services

	 lack of strategies on targeting persons with disabilities 
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 Third Axis: Obstacles and Challenges to the work of Ministries and National 
Institutions

The obstacles and challenges may be summarized as follows: 

	 the link between sexual and reproductive rights on one hand and the 
moral, social and religious system on the other hand

	 the laws incriminating some of the practices related to sexual and 
reproductive rights

	 the lack and absence of information related to these rights in educational, 
health and media institutions in particular. 

Fourth Axis: The Duplication in the Strategies and Activities of the 
Ministries 

Most of the ministries and public institutions seek cooperation, coordination and 
networking in the matters of human rights. It is crucial to frame these rights in 
the policies, programs and activities hence, developing a national framework for 
sexual and reproductive rights. 

CSOs are working mainly to defend sexual and reproductive health or offering 
the relevant services. CSOs are the proper space to define these rights, raise 
awareness and influence or condemn the relevant policies. CSOs are faced with 
many challenges when dealing with government and national institutions. In 
fact, sexual and reproductive rights are very sensitive and require a social, legal 
and regulatory framework. 

 Axis One: CSOs’ Approaches

There is not one approach in the work of CSOs that would enhance and 
uphold sexual and reproductive rights. The approach changes according to the 
intervention, vision, message and goals of every organization. Approaches vary 
between awareness raising campaigns and lobbying:

	 first: to identify sexual and reproductive rights and their relation to other 
rights and to the protection of individuals
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  Plans failing to Recognize Sexual and Reproductive Rights 

Plans established by some ministries however were found incomplete; namely 
plans by MEHE, MoJ, the Office of the Minister of Women Affairs (OMSWA), the 
Ministry of Information, MoL, MoI, and the Ministry of Youth and Sports.

a- Office of the Minister of Women Affairs (OMSWA)

A National Strategy is based on International Conventions revolving around 12 
topics including sexual and reproductive health. This strategy is not implemented 
yet since the Ministry is very recent and its structure remains incomplete. 

b- Ministry of Education and Higher Education (MEHE)

The Ministry has not so far integrated sexual and reproductive rights in the 
school curriculum. Sexual education has not yet been integrated in the national 
educational system and remains a shy activity in public schools. 

c- Ministry of Justice 

The Ministry does not have any strategy strictly related to sexual and reproductive 
rights. Its work is strictly related to examining some draft laws related to these 
rights. 

d- Ministry of Information 

There is no strategy on raising awareness on sexual and reproductive rights or 
respecting human rights principles and conventions. 

e- Ministry of Labor 

Though this ministry is entrusted with organizing and protecting the rights of 
working women especially foreigners, the Lebanese Labor Code does not have 
any reference to sexual violence against working women. There is no strategy 
on the protection of the sexual and reproductive rights of migrant workers 
including domestic workers. The contract with migrant workers does not cover 
reproductive health and is limited to health insurance and AIDS screening. 

f- Ministry of Youth and Sports

The Ministry’s strategy for 2020-2010 has nothing even remotely related to 
sexual and reproductive rights. It considers this subject to be related to the plans 
and activities of other ministries namely the Ministry of Health. 



Country Assessment on Sexual and Reproductive Rights in Lebanon

Based on the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of 
Prisoners, the conditions of prisons in Lebanon vary between bad, very bad and 
inhuman. Staying at one of the Lebanese prisons is akin of torture or inhuman 
and degrading treatment.

The National Strategy on the Prevention against Torture failed to recognize 
fully the sexual and reproductive rights or underlying the interest in the physical 
and mental health in prisons. The State has to build prisons for women in line 
with the modern standard and shall be equipped with the medical utilities and 
devices necessary to take care of female prisoners, before and after delivery 
while enabling them to nurse their infants inside prisons until at least the age 
of two. 

On October 2016, the Lebanese Parliament enacted the law on the establishment 
of the “National Human Rights Institution” which includes a National Preventive 
Mechanism (NPM), an independent body mandated to investigate in the use of 
torture and abuse. However, this mechanism does not involve the protection of 
persons based on their sexual orientation. The law on the establishment of the 
NHRI does not include one of the components of sexual rights. “The State party 
should prohibit anal searches or tests for men suspected of homosexuality and 
ensure that body searches are conducted only in exceptional cases and by the 
least intrusive means possible, with full respect for the dignity of the person”11 . 

11-   Committee against Torture, Concluding observations on the initial report of Lebanon, May 30, 2017, Paragraph 15 c. CAT/C/LBN/CO/1.
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  Second: Ministry of Social Affairs (MoSA)

In 2010 the Ministry incepted a unit on sexual and reproductive health in order 
to increase awareness about sexual and reproductive health amidst children and 
teenagers to protect them against any risky behavior. The Ministry’s strategies 
to this end are as follows:

	 training

	 awareness and education

	 advocacy and lobbying10 

The Ministry prepared a plan of action on the scope of work at the Lebanese 
Prisons between 2013 and 2014 especially for imprisoned women and newborn 
children. A comprehensive plan of action for the marginalized suffering from 
stigma and discrimination including the disabled was prepared. The most 
important effort is put by MoSA’s Higher Council of Childhood entrusted with 
the following: 

	 Preparing programs on raising awareness about reproductive health and 
integrating them with the National Strategy for the Health of the Child with 
reference to the National Commission on the Rights of the Child (NCRC)

	 Incepting a national plan of action on combating trafficking in children and 
sexual abuse

	 Preparing a national strategy on combating child marriages

	 Preparing a national strategy on the development of early childhood 
including a section for children in a state of emergency to include refugee 
children in particular from Syria, children with disabilities and ones living with 
HIV. 

The NCLW is raising awareness on reproductive health. Its projects included 
female reproductive health in a national ten-year strategy for women -2011
2021. Awareness is however limited to reproductive health and does not 
encompass sexual and reproductive rights. 

The Plans of Action are not clear in establishing sexual and reproductive rights: 

These plans are related to protecting dignity, prohibiting torture and inhuman or 
degrading practices. These plans display the MoJ strategy (Prisons’ Department) 
on improving the conditions in prisons. 

10-    Website of MoSA: http://www.socialaffairs.gov.lb/MSASubPage.aspx?parm=117
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	 peace and personal freedom

	 right to medical care including reproductive medical care

	 the rights of the child 

Measures related to securing sexual and reproductive rights:

Sexual and reproductive rights are secured though at different levels. The 
obvious plans are those adopted by the Ministry of Public Health, MoSA, and the 
NCLW since they are in harmony with the international criteria for human rights.

  First: Ministry of Health

The Ministry of Health is mainly involved in mainstreaming sexual and 
reproductive health for the reasons below: 

	 it devised the National Program on Combating AIDS

	 it determined its strategic tendency using the National Program for 
Electronic Health for 2013. The same year the Strategic Plan of Action 
on Primary Health Care was launched in partnership with the civil society, 
ministries and municipalities. 

	 in 2016, the comprehensive project on primary health care kicked off as a 
preliminary step towards a comprehensive medical coverage

	 the Ministry offers relentless support to the primary health care of Syrian 
refugees

	 the Ministry offers trainings to care providers namely physicians, nurses 
and legal midwives on sexual and reproductive health however these rights 
are not available at all centers especially in rural areas.

The plans remain insufficient. Despite the availability of sexual and reproductive 
services to everyone without any discrimination on grounds of nationality 
(Lebanese and non Lebanese), or civil status (married or single), the marginalized 
groups nevertheless cannot access sexual and reproductive health services 
either because they are not aware of the relevant information or because they 
are inaccessible; the law constricts a woman’s freedom to terminate unwanted 
pregnancies despite the increased risks of unsafe abortion - abortion is forbidden 
under the Lebanese Law. 
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Part II: 
Institutional Framework related to Sexual and 
Reproductive Rights

First axis: factors limiting government’s work in the field of sexual 
and reproductive rights and obstacles to sexual and reproductive 
rights revolving around: 

Chapter one: Ministries’ Understanding of Sexual and Reproductive Rights 
and their Relation with the International System 

Findings from the qualitative research show that the Lebanese State does not 
have a definition of the sexual and reproductive rights that is aligned with the 
International Framework of Human Rights. Most of the Ministries consider that 
sexual and reproductive rights are the ones related to the services of reproductive 
health. The other aspects related to the sexual rights were not found in the 
answers except for the national program against Aids.

The answers given by ministries show that the link between sexual and 
reproductive rights and the international human rights system is not accurate. 
There is confusion between defining these rights and the relevant international 
conventions since Ministries are not cognizant of the many international 
conventions, even those that are ratified by the Lebanese State. This shows 
that there is no in-depth knowledge of sexual and reproductive rights and their 
relevant conventions. 

Second axis:  Policies, plans and programs undertaken by ministries in 
order to develop sexual and reproductive rights

The official bodies are attempting to improve the sexual and reproductive 
rights. The State policy on linking sexual and reproductive rights is based on the 
following: 

	 equality and non-discrimination

	 physical integrity

	 right to life

	 right to self-determination

	 privacy
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	 incriminating any intercourse that is against nature

	 violating sexual and reproductive rights: further to Article 534 of the 
Criminal law, homosexuality is incriminated, offenders are subjected to 
arbitrary arrests, inhumane treatment and compulsory anal tests. 

	 restricting a women’s freedom is disposing of her body is many cases: for 
example abortion is a crime in Lebanon, punishable by Article 539 to 549 
of the Criminal Law. The legislator does not recognize a women’s right to 
changing her sexual identity. 

9-  The Convention was adopted by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons, held 
pursuant to resolution 429 (V), adopted by the General Assembly on the United Nations on 14 December 1950, Article 43. 
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clear text punishing marital rape5, the law on incriminating domestic violence 
does not identify nor provide for sexual violence. 

-2	 Right to Health

The Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) in the concluding 
remarks on Lebanon’s second report to the UPR6 , warned the member state in 
its general comment number 2000( 14) about the right to the highest attainable 
standard of health which provides obligations to protect include, inter alia, the 
duties of States to adopt legislation or to take other measures ensuring equal 
access to health care and health-related services provided by third parties7”.

The Lebanese legislator intervened under the Law on Persons with Disabilities8 
to provide whoever submits a disability card with medical and rehabilitation 
services in addition to support services at the expense of the State. 

The Law on the Protection of the Youth provides for supervising the medical 
and psychological health of young persons (Articles 10 and 13). National and 
international legislations focus on reproductive and sexual health before and 
after marriage. Decree No 78 issued on September 1983 ,9 amended by Law 
No 334 dated May 1994  ,18 required a premarital certificate however, the 
enforcement decree remain yet to be issued.

The State did not take fair measures to prevent HIV/AIDS by means of Circular 
No 35 issued on July 1988 ,20 “Declaration on behalf of the Lebanese State on 
Combating HIV/AIDS  in Lebanon”.

-3	 Combating Discrimination against Migrants and Refugees

The legal situation of refugees in Lebanon does not match the international 
guarantees of their protection. Lebanon has not ratified the Convention relating 
to the Status of the Refugees9 which makes the national legal guarantees 
for protection quasi inexistent. As for migrants, Lebanon did not ratify the 
Convention on the Protection of the Rights of all Migrant Workers and Members 
of their Families or the ILO Convention No 97 on Migrant Workers. 

Second: Manifestations of the Obstacles to Sexual and Reproductive Rights

Reproductive Rights are breached as follows:

6- Committee on Economic, Social and Cultural Rights – Concluding Remarks about Lebanon’s second report submitted on October 24, 2016 E/C.12/
LBN/CO/2 
7- Committee on Economic, Social and Cultural Rights – General Remark No 14 about the right to the highest attainable standard of health. 
Lebanon’s second report submitted on October 24, 2016 E/C.12/LBN/CO/2 
8-  Law No 220 dated May 29, 2000.
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 Sexual and reproductive rights in the Lebanese
Positive Law

First – Modest Recognition of Sexual and Reproductive Rights
 

The Lebanese Constitution preamble2 stipulates that Lebanon “is committed 
by the UN covenants and by the Universal Declaration of Human Rights 
and the Government embodies these principles in all fields and areas 
without exception”.

Article 7 stipulates that “All Lebanese shall be equal in Law. They shall 
equally enjoy civil and political rights and shall equally be bound by public 
obligations and duties without any distinction”. 

1-	 Protecting physical dignity and integrity

Physical dignity and integrity are as follows:

	 Incriminating physical aggression: Article 503 of the Lebanese Criminal 
Law provides for the following: “whoever forces sexual intercourse 
against someone who is not his wife by violence or threat shall be 
punishable by forced labor for at least 5 years and the sentence shall 
not be less than 7 years if the victim has not reached the aged of 15.” 
Article 504 severs the sentence if the victim is a person with disability and 
was not of sound mind.

	 Physical protection: Lebanon enacted the Law on the Protection of Women 
and their Family Members from Domestic Violence3.

	 Incrimination of trafficking in persons: Lebanon enacted Anti-Trafficking 
Law  No 2011/164; however, it failed to protect the victims or to offer a 
clear and comprehensive definition of human trafficking. 

	 Protecting delinquent or vulnerable youth: Law4  No 422 issued on June ,6 
2002. There is no law incriminating sexual harassment in Lebanon. The Labor 
Code does not include any article incriminating sexual harassment in the 
places of work. It is true that rape is punishable under the Lebanese Criminal 
Law, nevertheless there is still a major gap resulting from the absence of a 

2- The Preamble was added to the Constitution as per the Constitutional Law issued on September 21, 1990. 
3- Law on the Protection of Women and their Family Members from Domestic Violence No 293 dated May 7, 2014. http://www.isf.gov.lb/files/293.
pdf
4- Anti-Trafficking Law No 164 dated August 2011.
5- The Lebanese legislator is required to amend Article 503 of the Criminal Law incriminating marital rape.
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Part I: 
 Legal Framework of Sexual and Reproductive Rights
The legal framework is related to the guarantees under the legal national and 
international texts on sexual and reproductive rights. They protect individuals 
in general using human rights. These rights are derived from international texts, 
whether ratified or not by Lebanon, and the special rules related to a specific 
type of human rights related to women, children, refugees and migrants.

Legal framework on Sexual and Reproductive Rights

The sexual and reproductive rights fall within:

	 The ICESCR joined by Lebanon on November 1972 ,3

	 The UNCAT ratified by Lebanon on October 2000 ,5

	 The UNCRC joined by Lebanon in 1990 without any reservations

	 The Optional Protocol to the UNCRC on the sale of children, child prostitution 
and child pornography joined by Lebanon in 2002

	 The Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons 
Especially Women and Children joined by Lebanon in 2005. 

	 The CEDAW joined by Lebanon in 1996 without any reservation save on 
Article 1(  16) (e) on ensuring that women have the same rights to decide 
freely and responsibly on the number and spacing of their children and to have 
access to the information, education and means to enable them to exercise 
these rights.

	 The rights of persons with disabilities remain diminished since Lebanon 
did not ratify the Convention on the Rights of Persons with Disabilities  (CRPD) 
and its Optional Protocol. The said convention and protocol were signed by 
June 2007 ,14. 

1-  The CRDP and its optional protocols were adopted on December 13, 2006 at the UN Headquarters in New York. Signature was open on March 
30, 2007. 
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Sexual and reproductive rights encompass fundamental rights including:

	 the right to human dignity and equality

	 the right to non-discrimination

   the right to physical integrity and self-determination (capacity to 
make decisions)

   the right to privacy and private freedoms, security and individual 
freedom

    the right to medical care including reproductive health and the 
rights of children 

Progress in Recognition of Sexual and Reproductive Rights

The historical link between sexual and reproductive rights on one hand and 
human rights on the other hand derives from:

	 first: demographic movement

	 second: feminist movement

The recognition of sexual and reproductive rights evolved thanks to the many 
UN international conferences and structures starting with the Cairo conference 
followed by the Beijing Conference. 

The sources of reproductive and sexual rights are numerous and mainly 
encompass the statements of international conferences and the 2030 
sustainable development Goals especially under Goals 4 ,3, and 5. These rights 
are connected to the other rights established in the international human rights 
conventions, revolving around securing human dignity, non-discrimination, 
equality and freedom especially respecting the specificities of individuals and 
prohibiting the State’s arbitrary intervention in the lives of individuals. 
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Definition of the Sexual and Reproductive Rights 

The sexual and reproductive rights are associated with civil, political, economic, 
social and cultural human rights. They are an integral part of the universal human 
rights system. Though there is no comprehensive agreement for these rights, 
they are nevertheless derived from the following human rights instruments:

	 UDHR

	 ICESCR

    ICCPR and its two optional protocols

	 UNCAT and CEDAW to name a few 

Sexual and reproductive rights revolve around:

 the right to life

 the right to live without torture

 the right to health

 the right to privacy

 the right to education

 the right to prohibit discrimination 

Sexual rights are gender-based rights are founded on the principles of freedom, 
equality, privacy, independence and dignity for all.

Sexual and reproductive rights are related to the interpretation of gender and 
reproduction from a human rights perspective. Thus they revolve around 4 main 
axes:

 sexual health

 sexual rights

 reproductive health

 reproductive rights
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Objective of the Report
 

The AIHR – Beirut office, in partnership with the UNFPA in Lebanon prepared 
a national report on monitoring and enforcing sexual and reproductive rights 
mechanisms in Lebanon.

The main goal revolves around three main axes:

First: Monitor the commitment of the Government of Lebanon to all 
international treaties and covenants relating to reproductive and sexual 
rights;

Second: monitoring national laws and policies, examining commitments to 
their implementation and the main challenges faced.

Third: suggesting a road map with all the programs and mechanisms that 
governmental and non-governmental bodies can implement in Lebanon to 
facilitate access to sexual and reproductive rights in Lebanon. 

Report Methodology

The report uses qualitative research methodology primarily based on a desk 
review of the available literature and an overview of the historic context, in 
an attempt to understand the evolution of sexual and reproductive rights 
in the country, in addition to collating an overview of the main international 
conventions and agreements on sexual and reproductive rights and Lebanon’s 
commitment to them. 

A comprehensive and in-depth field research was conducted by a team of experts: 
individual interviews (IIs) and focus group discussions (FGDs) were conducted 
targeting all ministries, NGOs, stakeholders, rights-owners and relevant national 
institutions. The methodology overviewed the public plans of action and the 
strategies to recognize and protect sexual and reproductive rights and examine 
the extent to which they meet international criteria, while assessing the work of 
the CSOs that have efficiently contributed to current State policies. 

To ensure a scientific and objective approach, a steering committee including 
governmental, ministerial and non-governmental representatives was 
established. The committee was entrusted with identifying stakeholders, 
agreeing on goals, following up on implementation mechanisms and offering 
technical support to researchers when and if needed. 
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They are first the responsibility of the State including its public institutions, 
legislative and executive. Second, they are the responsibility of the judiciary 
system. Third, they are as well a responsibility of national and international 
CSOs. In fact, the civil society is required to raise awareness and advocate for 
these rights that are considered full-fledged human rights. It must thrive to 
eliminate legal, procedural, administrative, social and cultural barriers to access 
and achieve these rights and embrace them as fundamental human rights. 

The problem that this report addresses

The focus of this report is to concentrate the efforts of relevant governmental 
and non-governmental institutions on issues of family planning services and 
addressing some of the prevailing forms of sexual violence, focus on the role of 
awareness, provide services related to sexual and reproductive health, integrate 
the rights-based approach in the work of ministries and relevant bodies, and 
consider the reproductive and sexual rights as human rights applicable to men, 
women, children and anyone who is affected as a result of harmful practices in 
this field.

Thus, the present report seeks to monitor the efforts made in recent years on 
reproductive and sexual health rights issues, and the awareness, knowledge 
and willingness of all actors to promote these rights, with presenting a set of 
recommendations that focus on developing the policies and programs of public 
institutions and CSOs while urging them to improve the quality of their work and 
facilitate the access of beneficiaries to such rights. 
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Executive Summary
Introduction
 

Sexual and reproductive rights are intended mainly at preserving a person’s 
health, dignity and private life while respecting personal choices and improving 
livelihood. They are associated to yet another set of basic human rights and 
freedoms that assert the principles of equality, prohibit discrimination and remove 
any obstacle to rights and services. Nevertheless, sexual and reproductive rights 
are often misread by many people, either because of deficient knowledge and 
wrong beliefs or due to inherited social norms and legacies.

Grounded in a set of rights and freedoms, sexual and reproductive rights are 
intended at preserving human dignity i.e. individual and collective physical and 
moral integrity. They secure the right of every individual to an identity, civil 
status, and freedom of expression and opinion with regards to sexual and 
reproductive matters. They guarantee the right to a private life, to choose one’s 
sexual life without being subjected to discrimination and violence, to found a 
family or not, to enjoy the best possible medical conditions, to provide access 
to contraception and medical care especially for women, whatever their civil or 
legal status, to preserve the right to benefit from scientific advancement in the 
reproductive and sexual domains, and the right to access care and treatment 
including against Human Immunodeficiency Virus (HIV)  and Sexually Transmitted 
Infections (STIs). In short, they intersect with the universal and comprehensive 
human rights. 

Sexual and reproductive rights are inclusive human rights as they relate 
to all aspects of individual and collective life. They are also mainly based on 
the same core principles: universality, comprehensiveness, connectedness, 
complementarity, non-differentiation, and inclusiveness for all individuals 
without any discrimination on the basis of sex, color, race, language, nationality, 
sexual choices and orientation, gender identity, religion, opinion and thoughts. 

These rights endorse the specificities of women, children, persons with disabilities, 
refugees, migrants and whomever may find himself/herself in a precarious or 
vulnerable situation for social, medical, physical, psychological, legal or security 
reasons. Since these rights are applicable to all individuals irrespective of their 
age, sex, social, medical, physical or sexual condition, the fulfillment of sexual 
and reproductive rights requires substantial interventions.
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